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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 
فصل فی تکفین المیت یجب تکفینه بالوجوب الکفائی رجلا کان او مراة او خنثی او صغیرا بثلاث قطعات: الاولی المئزر و یجب یکون من السرّة الی الرکبة و الافضل من الصدر الی القدم، الثانیة القميص و یجب ان یکون من المنكبين الی نصف الساق و الافضل الی القدم، الثالث الازار و یجب ان يغطي تمام البدن و الاحوط ان یکون فی الطول بحیث یمکن ان یشدّ طرفاه و فی العرض بحیث یوضع احد الجانبین الی الخر.

لا ریب فی ان تکفین المیت من الواجبات الکفائیة بلا فرق بین ان یکون المیت رجلا او امراتا و لو کانت خنثی.

فذکر السید الخوئی انه یجب تکفینها ایضا لان الخنثی اما رجل او امراة و لیست طبیعة ثالثة.

و هذا التعلیل غیر متجه فان هذا یعنی انه لو ناقش احد فی کون الخنثی مشتبهة بين الرجل و المراة و قال لعل الخنثی طبیعة ثالثة کما یراه السید الزنجانی والسید السیستانی و نحن قویناه هذا المسلک سابقا فی الخنثی التی لها عضو النساء و عضو الرجال.

کأن السید الخوئی یناقش فی شمول وجوب تکفین المیت للخنثی بناءا علی کونها طبیعة ثالثة، لکنه لا وجه له لان الروایات لم ترد فی خصوص تکفین الرجال و النساء بل بعض الروایات وردت بعنوان وجوب تکفین المیت، مثلا فی صحیحة ابن سنان یقول المیت یکفن فی ثلاثة او ورد فی صحیحة زرارة الکفن المفروض ثلاثة اثواب.

لو کان المیت صغیرا وجب تکفینه
و هذا منصوص فی ما اذا تمت خلقته ای کان له اربعة اشهر کما ورد فی بعض الروایات المعتبرة.

اما کیفیة تکفین المیت، المشهور ان المیت یکفن بثلاثة اثواب المئزر الذی يغطي ما بین سرّة المیت الی رکبته و القمیص الذی یغطی ما بین منكبيه الی نصف ساقه و الثالث الذی یغطی تمام جسده، و لکن ذکر سلار فی کتاب المراسم انه لا یجب فی تکفین المیت اکثر من ثوب واحد، فقال اعلم ان المیت لتجهیزه احکام و هی علی ضربین، واجب و ندب، فالواجب توجیهه الی القبلة و تغسیله و تکفینه بقطعة واحدةز

ذکر الشهید فی الذکری ان مستند سلار فی هذه الفتوی المخالفة للمشهور صحیحة زرارة فان الوارد فی صحیحة زرارة قال قلت لابی جعفر علیه السلام العمامة للمیت من الکفن هی قال لا انما الکفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، و حیث انه لا معنی للتخییر بین الاقل و الاکثر فمعنی ذلک ان الاقل واجب و الاکثر مستحب، اذا قیل یجب فی الرکعة الثالثة و الرابعة من الصلاة یجب التسبیحات اربعة اما مرة واحدة او ثلاث مرات فهذا یعنی ان المرة الواحدة واجبة لابد منها و الزائد علیها مستحب.

الاشکال علی کلام سلار و الاستدلال الذی استدل به من صحیحة زرارة، ان الروایات ورد بان الواجب تکفین المیت بثلاثة اثواب، ففی موثقة سماعة سالته عما یکفن به المیت قال ثلاثة اثواب و فی صحیحة ابن سنان عن ابی عبدلله المیت یکفن فی ثلاثة.

اما صحیحة زرارة فالمنقول فی کتاب الکافی هکذا انما الکفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام بل قالوا بان بعض النسخ التهذیب کذلک، اقرء لکم عبارة من الشیخ البهائی و عبارة من صاحب المدارک فی الاشکال علی سلار، الشیخ البهائی یقول الاحادیث الدالة علی ثلاثة کثیرة و اما صحیحة زرارة فاما ان نحملها علی التقیة لانه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالثوب الواحد او نقول بانه من عطف الخاص علی العام، ثم قال: فی بعض نسخ التهذیب "واو" انما الکفن المفروض ثلاثة اثواب و الثوب التام و فی بعضها "او" و فی بعض النسخ هکذا انما المفروض ثلاثة الاثواب تام لا واو فیه لا او، انما المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه، کما نقل هذه النسخة المحقق الحلی فی المعتبر و العلامة الحلی فی کتبه و لفظ لتام یکون خبرا لمبتدا محذوف انما المفروض ثلاثة اثواب تام ای و هو تام.

هذا الکلام من الشیخ البهائی غیر صحیح أما الحمل علی التقیة فیرد علیه ان الجمع العرفی مقدم علی المرجح السندی و الجهتی، اذا کان مفاد صحیحة زرارة انه یجب التکفین بثوب واحد و ما زاد علیه مستحب، خب نحمل الامر بالتکفین بثلاثة اثواب علی الاستحباب و هذا جمع عرفی و مع وجود الجمع العرفی کیف ننتقل الى المرجح جهتی و هو الحمل علی التقیة، و أما ما ذکره من احتمال عطف الخاص علی العام نظیر قوله تعالی: فیها فاکهة و نخل و رمان، هذا انما یتجه فیما اذا کان العطف بالواو، فی نقل الکلینی انما التکفین المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام هنا لابد ان یقال بانه صار اربعة اثواب فنقول هذا من باب عطف الخاص علی العام و لعل الشیخ البهائی کان بصدد حمل نقل الکلینی علی ذلک و لکن المهم انه یرد علیه ان عطف الخاص علی العام فی الروایة خلاف الظاهر، التکفین المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام، اذا ارید من الثوب التام واحد من تلک الاثواب الثلاثة هذا خلاف الظاهر جدا لا یقاس بقوله تعالی فیها فاکهة و نخل و رمان، لانه من باب الاهتمام بذکر النخل و الرمان، صرح بإسمهما کما نحن نقول فی ذاك المجلس حضر العلماء و المرجع الفلاني، من باب الاهتمام و من العلماء عطف الخاص علی العام و أما التعبیر بالثوب التام و عطفه علی ثلاثة اثواب فی نقل الکلیني هذا لایظهر منه الاهتمام الزائد بشأنه، فهذا لايخلو من نحو من الركاكة.

 و أما ما نقل في المعتبر من قوله التكفين المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه، فيكون تام خبرا لمبتدإ محذوف، هذا النقل لم يثبت و هو مضافا الي عدم ثبوته في نسخ الكتب الرواية لا يخلو من ركاكة، التکفین المفروض ثلاثة اثواب تام، خب انتم قلتم التكفين المفروض ثلاثة اثواب و هذا التكفين تام اي صحيح لماذا تقولون بعد ذلك "لا اقل منه" لا اقل منه يعني لا يجوز أن يكون اقل من ذلك التکفین المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه هذا التعبير اذا قال التکفین المفروض ثلاثة اثواب تامة قلنا نقول بأن المراد منه الثوب التام غير الناقص، انما التكفين المفروض ثلاثة اثواب تامٌّ يعني هذا كاف لا اقل منه و اقل من ذلك لا يكفي، هذا لايخلو من ركاكة فاذاً ما ذكره الشيخ البهائي غير متجه يعني خلاف متفاهم العرفي.

و أما صاحب المدارك هكذا يقول: صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن قال لا قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه، كذا في كثير من نسخ التهذيب و قد نقله كذلك المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه و فى بعض نسخ التهذيب ثلاثة اثواب و ثوب تام لااقل منه كما نقل الكليني، ثم قال احتج لسلار الشهيد الاول في الذكري احتج له بهذه الرواية و هو إنما يتم اذا كانت الواو بمعنى او ليفيد التخيير بين الاثواب الثلاثة و ثوب تام و هو غير واضح.

 هذا الكلام ايضا غريب، لأن دعوى أن اكثر نسخ التهذيب بعبارة الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام هذا غريب، لأن النسخ المنقولة عن التهذيب الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، الموجود في التهذيب المطبوع الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه و فى المعتبر الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام هكذا فى المعتبر، الموجود في المعتبر كما هو الموجود فى التهذيب: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه، فكيف ينقل أنه ورد فى الكفن المفروض ثلاث اثواب تام، فيكون التام خبرا للمبتدإ المحذوف اي و هو تام لااقل منه، و هكذا فى تذكرة الفقهاء الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه، وهو قال الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام فقيل بأن التام خبر للمبتدإ المحذوف ثم قال هذا هو الموجود في المعتبر و هذا هو الموجود في اكثر نسخ التهذيب.

 و نحتمل قويا وجود سقط فى عبارة المدارك إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام هكذا فى اكثر نسخ التهذيب.

اذكر لكم كلمات الآخرين ففى مشرق الشمسين يقول ثلاثة اثواب نقل هنا ثلاث نسخ الاولي ثلاثة اثواب و ثوب تام الثانية ثلاثة اثواب او ثوب تام الثالثة ثلاثة اثواب تام ثم قال ام الثالثة فكادت أن تكون غلطا لأن تقدير المبتدأ و ارجاعه الى الكفن مع أنه خلاف الاصل و الظاهر يجعل الكلام متهافتا غير متلائم الاجزاء و هو تام لااقل منه، لامعنى له.

أما فى الوسائل، ذكر فى الوسائل هكذا: نقله صاحب المدارك بالواو و كذا صاحب الذكرى ثم قال يحمل الثوب التام علي التقية او أنه من باب عطف الخاص على العام، على أن لفظة ثوب محذوف فى كثير من النسخ، يعني في كثير من النسخ الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام، هكذا ذكره صاحب الوسائل ثم قال و يمكن حمل "او" على التقسيم يعني فى حال الاختيار لابد من ثلاثة اثواب و فى حال الاضطرار يكتفى بثوب تام إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب فى حال الاختيار او ثوب تام فى حال الاضطرار، و هذا الحمل ايضا غير عرفي لأن حمل او على التقسيم بأن يكون احد العدلين لحال الاختيار و يعين الثاني لحال الاضطرار ليس جمعا عرفي و إنما هو جمع تبرعي.

الفيض الكاشاني في الوافي بعد ما نقل عن الكافي هذا الرواية بالواو إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام ثم قال في التهذيب مثله، كأنه في التهذيب ايضا بالواو قال بيانٌ، هذا الخبر مما يشم منه رائحة تقية كما يؤمي اليه تعبير الراوي فيه عن ابي عبدلله عليه السلام بالشيخ، على ما يوجد في نسخ الكافي، و في بعض نسخ التهذيب ثلاثة اثواب تام بدون "و ثوب" و في بعضها "او ثوب تام" وكأنه الصحيح يقول صاحب الوافي اذا كان بالواو فيحمل على التقية و في بعض نسخ التهذيب إما حذف فيه أو ثوب او أنه عطف بأو و هذا كأنه هو الصحيح أن يعطف بأو، فاذا عطف بأو كيف يجيب عن كلام سلار، يتم دعوى سلار بأن هذه الصحيحة خيّرت بين التكفين ب ثلاثة اثواب او ثوب واحد تام و حيث إن التخيير بين الاقل و الاكثر مئاله الى وجوب الاقل و استحباب الاكثر فلابد أن نقول بأن الواجب هو التكفين بثوب واحد تام، هذه الدعوي من سلار تكون قريبة بنائا على أن يكون أن النسخة الصحيحة مشتملة على أو، و أما كون نسخة هكذا: الكفن المفروض ثلاثة اكفان تام، فقد ذكرنا وفاقا لصاحب المشرق الشمسين أنه خلاف ظاهر جدا.

يقول صاحب الحدائق روى الشيخ في التهذيب إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه و ذكر جملة من الأصحاب منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين أن بعض نسخ التهذيب إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام بالواو و ظاهر الخبر على رواية الكليني أنه لابد أن يكون الكفن مشتملا على اربعة اثواب ثلاثة اثواب و ثوب تام يصير اربعة، و لاقائل به، و يحتمل التخيير بين الثلاثة و الثوب الواحد بجعل الواو بمعنى أو، يقول صاحب الحدائق حتى لو كانت النسخة من واو فيمكن حملها على التخيير لأن من أحد معاني الواو أو، و احتمل في الذكرى حمل الخبر المذكور على التقية فإن معظم العامة على الإجتزاء بثوب واحد، ثم يقول و بالجملة فالاظهر عندي طرح هذه الرواية من البين لما هي عليه من الاحتمالات.

هذه مجموع كلمات الاعلام حول هذه الصحيحة، وخلاصة الكلام أن استدلال سلار بهذه الرواية حسب ما ذكره الشهيد في الذكرى و جعل هذه الصحيحة دليلا على مدعى سلار يبتني استدلاله على الحكم بجواز التكفين بثوب واحد على تمامية نسخة التهذيب المشتملة على أو، فإذن استدلال سلار بهذه الصحيحة يبتني على تمامية نسخة أو، و هذه النسخة ليست ثابتة لأننا و إن أشكلنا في عبارة "الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لابد منه" و لكن نسخة الكليني التي هي بالواو محتملة، و إن قلتم بأنها تدل على لزوم اربعة اثواب و هذا مما لا قائل به فنقول في الجواب بطلان متن و عدم القول به لا يعيّن اختيار متن آخر غير ثابت، اذا كان هناك متنان منقولان لرواية و لم يثبت أي منهما إلا أن احد المتنين مما لاقائل به فنطرح الرواية لا أن نقول بأن هذا يعيّن المتن الثاني، فالمتن المنقول بالواو لاقائل به لأنه لا قائل بأربعة اثواب، حتى العامة اكتفوا بثوب واحد ما قالوا باربعة اثواب، ولكن هذا لايعني ان نقول نسخة الواو غير صحيحة،لعلها صحيحة، يعني هي النسخة الاصلية لكن وقع خطا من زاررة في النقل او من احد الرواة المتاخرين، هذا لايجعل نسخة "او" متعينة، مثل ان انسانا نقل عنه عبارة مرددة بين متنين، احد المتينين خطا، هذا لايعني ان نقول فاذن صدر منه المتن الثاني،من اين هذا؟، فهذا هو المهم في الاشكال على صاحب الحدائق.

المطلب الثاني في كيفية التكفين ان المشهور ذكروا ان التكفين يكون بثلاثة اثواب، الثوب الاول هو المئزر الذي يغطى به ما بين السرة والركبة، الثوب الثاني القميص يغطى به ما بين المنكبين الى الركبة، والثوب الثالث المئزر وهو ما يغطى به تمام الجسد، قال صاحب المدارك ليس عندنا دليل يثبت هذا المطلب، بل الظاهر من الروايات غير ذلك، الظاهر من الروايات انه يكون مخيرا بين تكفين الميت بثلاثة اثواب تامات، ثلاثة اثواب كل ثوب يغطي الجسد، فوق هذا الثوب الذي يغطي الجسد بكامله ثوب ثاني يغطى به تمام الجسد وثوب ثالث يغطى به تمام الجسد، مخيّر بين هذا وبين ان يكفّن الميت بثوبين تامين يغطى بكل منهما تمام الجسد وقميص الذي لايغطى به تمام الجسد، مخير بنظر صاحب المدارك بين ستر جسد الميت بثلاثة اثواب كل ثوب يغطي تمام الجسد، فوق كل ثوب ثوب، فوق الثوب الاول ثوب ثاني وفوق الثوب الثاني ثوب ثالث، او انه يستر جسد الميت ويغطى جسد الميت بثوبين تامين، والثوب الثالث لايكون تاما وانما يكون قميصا والقميص لايغطي تمام الجسد، واما ان الثوب الاول ازار يغطى به ما بين السرة الى الركبة، من اين هذا؟! من اين جاؤوا بهذا المطلب، وسنتكلم ان شاء الله تعالى في الليلة القادمة عن تفصيل كلام صاحب المدارك والجواب عنه، والحمد لله رب العالمين.
الدرس الثاني
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كان الكلام في كيفية تكفين الميت نقلنا عن سلار انه قال الواجب هو تكفين الميت بثوب واحد و مازاد عليه فهو مندوب، و استدل له الشهيد في الذكرى بصحيحة زرارة، و المنقول في الذكرى هكذا انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام و هذا هو المنقول في الكافي، و كان المناسب ان يذكر متن التهذيب: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام و استدل به لصالح سلار، فان متن الكافي المشتمل على الواو اما ظاهر في لزوم اثواب اربعة ثلاثة اثواب و ثوب تام او ان حُمل على عطف الخاص على العام يكون الثوب التام من جملة تلك الثلاثة، و الذي يصلح ان يستدل به الشهيد لصالح سلار هو متن التهذيب: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام.
اشكل على هذا الاستدلال الشيخ الانصاري و السيد الخوئي بان هذا المتن باطل جزما، لان التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول، الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، هذا يعني التخيير بين الاقل و الاكثر و هذا غير معقول، فلابد من حمل الرواية على محامل صحيحة، و من جملتها الحمل على الاختلاف بين فرض الاختيار و الاضطرار، في فرض الاختيار يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب، في فرض الاضطرار و عدم وجود ثلاثة اثواب يكفي تكفينه بثوب واحد.

و لكنك ترى ان التخيير بين الاقل و الاكثر ممكن ثبوتا و اثباتا، اما ثبوتا فان اُخذ الاقل بشرط لا فيصير متباينا مع الاكثر بالعرض، مثلا ان يكون الواجب ثوب تام بشرط لا عن الزائد او ثلاثة اثواب، فان جاء بثوبين و كفّن بهما الميت لايكفي، لانه ليس ثوبا واحد وحده و لا ثلاثة اثواب، هذا معقول ثبوتا، الذي لايعقل ثبوتا ان يكون الاقل لابشرط، بحيث اذا جاء بالاكثر فيندرج الاقل تحته، فهنا يقال لا يعقل التخيير بين الاقل و الاكثر، اي لايعقل ان يكون هو الجامع بين التكفين بثوب واحد لابشرط من الزيادة و بين ثلاثة اثواب، لان عدل واجب التخييري ميزته انه يجوز تركه الى بدل، و هذا الاقل مما لابد منه، اما باستقلاله او في ضمن الاكثر، فيصير واجبا تعيينيا و الزائد عليه مما يجوز تركه مطلقا لا الى بدل، فأين الوجوب التخييري المتعلق بالجامع.

 و أما اذا اخذ الاقل بشرط لا فصار الاقل بشرط لا متباينا مع الاكثر، هذا ممكن ثبوتا، الذي لايعقل ثبوتا ان يكون الاقل لابشرط بحيث اذا جيء بالاكثر فيندرج الاقل تحته، فهذا لا يعقل فيه ان يتعلق الوجوب بالجامع التخييري بين الاقل و الاكثر، لان الجامع التخييري ميزته ان كل عدل ينطبق عليه هذا الجامع يجوز تركه و الاتيان بعدله الآخر و لا ينطبق ذلك على الاقل و الاكثر لان الاقل مما لابد من الاتيان منه على اي تقدير و الزائد عليه يجوز تركه على اي تقدير، فاذن نقول يا شيخنا الانصاري و يا السيد الخوئي التخيير بين الاقل و الاكثر معقول ثبوتا، بان يؤخذ الاقل بشرط لا فيكون الواجب التكفين الواحد بشرط لا عن الزائد او التكفين بثلاثة اثواب.

فاذا امكن تفسير الصحيحة بتفسير صحيح فكيف نطرحها؟ و نحمل على محامل غير ظاهرة؟. 

و اما ما ذكرنا من ان التخيير بين الاقل و الاكثر ممكن اثباتا فتوضيحه انه حتى لو كان الاقل لابشرط فالتعبير بانه يجب عليك اما ان تكفّن الميت بثوب واحد او بثلاثة اثواب، تعبير عرفي يحمل على ان الاقل واجب قطعا و الزائد عليه مستحب، الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه، الكفن الواجب ثلاثة اثواب او ثوب تام، الثوب التام او ثلاثة اثواب، ثلاثة اثواب يعني الزائد على الثوب التام يكون مستحبا.

 و يمكن ان يقال بانه اذا كان الكفن بثلاثة اثواب، لايعتبر فيها وجود ثوب تام، يمكن ان يكون ثلاثة اثواب بمجموعها ساترة لجسد الميت. فاذن لايكون التخيير بين الاقل و الاكثر لانه لم يفرض في ثلاثة اثواب وجود ثوب تام، ثلاثة اثواب قد لايكون فيها ثوب تام و لكن المجموع يستر الجسد. و على هذا الفرض يكون ثوب تام مباينا لثلاثة اثواب و لو بلحاظ ان ثلاثة اثواب قد لايوجد فيها ثوب تام اي ثوب يستر تمام جسد الميت. و لكن هذا لايلائم مسلك المشهور من انه لابد في ثلاثة اثواب ان يكون واحد منها ثوبا تاما اي ساترا لجميع الجسد.

هذا ما يمكن ان يجاب به عن اشكال شيخ الانصاري و السيد الخوئي من ان ظاهر هذه الصحيحة على متن التهذيب مخالف لحكم العقل من امتناع التخيير بين الاقل والاكثر. و لكن الانصاف ان الاشكال عرفي فانه اذا قال اكرم زيدا او اكرم زيدا و عمرا، هذا عرفي، صلّ مع تسبيحات اربع مرة واحد و ثلاث مرات، عرفي، اما اذا قال المفروض في الصلاة ان تأتي بتسبيحات اربعة ثلاث مرات او مرة واحدة، فما زاد فهو سنة، هذا يعني ثلاث مرات ليس سنة، اذا قال المفروض في الركعة الثالثة و الرابعة تسبيحات اربعة ثلاث مرات او مرة واحد وما زاد فهو سنة، يعني ما زاد على مرة واحدة؟ اذا زاد على مرة واحد فلماذا قلتم ثلاث مرات مفروض او مرة واحدة؟.

 التخيير بين الاقل و الاكثر اثباتا في لسان الخطاب عرفي اذا كان بلسان الامر بالجامع بان يقول اقرء في الصلاة سورة او سورتين، قل في الركعة الثالثة و الرابعة تسبيحات اربعة مرة واحدة او ثلاث مرات، اما اذا كان التعبير هكذا: المفروض في الركعة الثالثة تسبيحات اربعة ثلاث مرات او مرة واحدة و ما زاد فهو سنة، هذا تعبير عرفي؟، نحن لانقول بما قال به الشيخ الانصاري و السيد الخوئي من ان المعنى الظاهر من الرواية بناءا على نقل التهذيب الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، مشتمل على امر مستحيل و هو التخيير بين الاقل و الاكثر، لكن نقول هذا الاشكال عرفي و ان لم يكن عقليا، توضيحه ان كون الثوب الواحد بشرط لا خلاف ظاهر، و اما التخيير الاثباتي بين الاقل و الاكثر بان يكون المراد ان الاقل واجب و الاكثر مستحب، هذا انما كان يتم اذا قال اكفن الميت بثلاثة اثواب او ثوب واحد، صحيح، كنا نقول بان الاقل واجب و الاكثر مستحب كما ورد في روايات الاستظهار: تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة ايام، و اما اذا كان التعبير هكذا: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب واحد و ما زاد و هو سنة، هذا التعبير لا يخلو من ركاكة.

التخيير بين الاقل و الاكثر انما يتم اثباتا فيما اذا اريد من الزائد على الاقل استحبابه، الاقل واجب و الزائد عليه مستحب، و المستحب هو السنة، فلماذا تقولون مازاد على ذلك فهو سنة يعني ثلاثة اثواب ليس سنة فهو مفروض، اذا مفروض و هو واجب، كيف يتم ذلك. فالتعيبر في هذه الرواية بناءا على متن التهذيب يكون مشتمل على ركاكة.

الاستظهار بيوم واجب و الزائد عليه مستحب، اما اذا قال الاستظهار بيومين او يوم فمازاد عليه فهو سنة، هذا لامعنى له، فلماذا قلتم الاستظهار بيومين او يوم واحد؟ هذا يشتمل من ركاكة.

مضافا الى انه بعد ذلك حين ما يقول فما زاد فهو سنة، ما زاد على ثلاثة اثواب يعني اربعة اثواب، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ الخمسة، يعني اذا كان اربعة اثواب سنة الى ان يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع فما زاد يعني اذا صار اربعة اثواب و هو سنة، اربعة اثواب سنة الى ان يبلغ خمسة هذا ايضا لايخلو عن تعقيد، ما اقول هذا غلط، لا، مازاد اي صار اربعة اثواب سنة الى ان يصير خمسة اثواب، ولكن هذا التعبير ايضا ليس عرفيا.

و المهم ان نسخة "او" مضافا على هذه الاشكالات، ليست ثابتة لان نسخة الكافي مشتملة على الواو. ننتقل الى نسخة الكافي، قبل ان أذكر مفاد نسخة الكافي اقول ما نقله في المدارك ان الرواية في المعتبر نقلت هكذا: الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه و فسره هكذا الكفن المفروض ثلاثة اثواب و هو كفن تام يعني هذا المقدار تام، اذا كان اقل من ذلك فهو كفن ناقص لا عبرة به، و يقول في المعتبر نقل هكذا، راجعنا المعتبر كان في المعتبر: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، و يقول العلامة في اكثر كتبه نقل هكذا، راجعنا كتب العلامة، المذكور فيه ثوب تام و لم يذكر فيه ان الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه، مضافا الى ان هذا التعبير ايضا لايخلو عن ركاكة، الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام اي هذا الكفن تام لااقل منه اذا نقص عن ذلك فلا عبرة به، فهذا ليس عبارة عرفية.

لعل الوافي استند الى المدارك و اعتمد على خطإ المدارك.

لعل هذا يعني انه لم يكن اقل من ذلك ،ردّا لقول العامه من كفاية كفن الواحد.

اما متن الكليني، الشهيد في الذكري قال الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام ظاهره لزوم اربعة اثواب، ثم قال الشهيد و غيره لابد من حمل ذلك على التقية، هذا غريب لان العامة يكتفون بثوب واحد، لا انهم يعتبرون تكفين باربعة اثواب، الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام يعني اربعة اثواب، انتم تحملون هذا المعني على التقية، هذا امر لا يلتزم به العامة، هم يكتفون بثوب الواحد، واما ما ذكر من انه من باب عطف الخاص على العام، فيها فاكهة و نخل و رمان، هنا ايضا يقال الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام يعني من جملة ثلاثة اثواب ثوب تام، هذا ايضا غريب لان عطف الخاص على العام لا يتم فيما ذكر العدد في العام، مثلا نقول فيها ثلاثة علماء و زيد عالم من جملة علماء الثلاث، ليس صحيحا ، في الماعون ثلاث فواكه و رمان، وكان فيه تفاح و موز و رمان، هل صحيح ان يقال بان فيها ثلاث فواكه و رمان؟، هل نقيس ذلك بقوله تعالى فيها فاكهة و نخل و رمان و جيء بالخاص تأكيدا و اهتماما بشأنه، عطف الخاص على العام ليس عرفيا في ما اذا ذكر العدد في المعطوف عليه، الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام، ثوب تام يعني من تلك الثلاثة؟! هذا يعتبر عطف الخاص على العام، هذا ليس عرفيا. فاذن هذا النقل ايضا كان فيه اشكال و متن الرواية اشتمل على الاضطراب و الاشكال و نُرجع علمه على اهله و لا يمكن استدلال به لصالح السلار.

لكن هناك رواية اخرى قد يستدل بها لصالح السلار صاحب المراسم، المنقول عن بعض نسخ الكافي انها مشتملة على او و المنقول عن بعض نسخ التهذيب انها مشتملة على الواو لكن الموجود بأيدينا في الكافي ان اكثر نسخه بالواو و في هامش الكافي المطبوع في دار الحديث الذي لوحظ فيه نسخ كثيرة، نقل عن الوسائل ان صاحب الوسائل قال في بعض نسخ الكافي او، نقول هناك رواية ثانية قد يستدل بها لصالح السلار، صحيحة عبدالله ابن سنان قال قلت لابي عبدلله عليه السلام كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته و رجليه حتى لا يخرج منها نجاسة قلت فالإزار، قال لا، انها لاتعدّ شيئا، يعني هذه الخرقة لاتعدّ شيئا من الكفن، انها يعني هذه الخرقة لاتعد شيئا يعني لاتعد من جملة الكفن، انما تصنع لتضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شيء الى ان قال ثم الكفن قميص غير مذرور اي ليس به ذرّّ و لا كف يخرج منه البدن و عمامة يعصّب بها رأسه و يرد فضلها على وجهه، و قال الكفن قميص و عمامة، اما الإزار لا، ليس من الكفن، و الخرقة لاتعد شيئا فصار الكفن قميص و عمامة، في العمامة وردت الروايات انها سنة و ليس بواجب فانحصر الكفن بالقميص، فيقال بان هذه الرواية تدل على كفاية تكفين الميت بقميص واحد.

و لكن الجواب عنه انه مما لا يلتزم به احد لان القميص لا يستر به تمام جسد الميت، هل يوجد قميص تمام جسد الميت؟ و سلار قال يكفي ثوب واحد يغطي تمام جسد الميت. هل يوجد قميص يستر الرأس و الوجه و القدمين، الا ان تشترون قميصا للرجال و تكفنون به الصبيان. 

هذا هو المطلب الاول، فإذن لم يتم الاستدلال لسلار و ظاهر الروايات لزوم ثلاثة اثواب و عدم كفاية ثوب واحد.

المطلب الثاني، المشهور قالو بان ثلاثة اثواب اولها المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة، و ثانيها القميص الذي يستر المنكبين الى نصف الساق، و ثالثهما الإزار الذي يستر تمام الجسد. صاحب المدارك التفت الى ان هذا لايتلائم مع الروايات، و نسب فهم ذلك كلام الصدوق، الصدوق قال شيئا يوافقني، ماذا يقول صاحب المدارك صاحب المدارك يقول اما المئزر فلا يجب اما ان يكون ثلاثة اثواب تامات كل منهما يغطي تمام الجسد بعضها فوق بعض او ثوبين تامين يغطي بهما تمام الجسد و القميص الذي لا يغطي تمام الجسد، فاذن الواجب ثلاثة اثواب تامات يغطى بكل منها تمام الجسد او ثوبين تامين يغطى بكل منهما تمام الجسد و الثالث يكون القميص الذي يستر من المنكبين الى نصف الساق. 

السيد الحكيم حاول ان يدافع بنحو وآخر عن صاحب المدارك و نذكر كلمات السيد الحكيم المرجع الحي في كتاب مصباح المنهاج و قبل ان اذكر كلمات المدارك و كلمات السيد الحكيم في مصباح المنهاج، انقل فتوى السيد الحكيم يقول يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب الاول القميص، الثاني الإزار، و الثالث الرداء، اما القميص الاحوط وجوبا عدم الإجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن يعني لابد ان يكون قميصا لا يستر تمام البدن على الاحوط وجوبا، الثاني الإزار و الافضل ان يلفّ به تمام البدن، لكن يجزي ما يلفّ ما عدا الرأس منه، يكفي في الإزار ان يستر ما عدا الرأس، الثالث الرداء و لابد ان يلفّ تمام البدن حتى الرأس، بدل ما ذكره المشهور من ان الثوب الاول هو المئزر، المئزر هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و الثاني القميص و هو ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق، والثالث الإزار و هو ما يستر تمام الجسد، السيد الحكيم غيّر تمام هذه الاحكام و جاء بحكم الجديد، و قال الصحيح في التكفين هو ما نذكره من ان لابد من ثلاثة اثواب، الثوب الاول القميص و الاحوط وجوبا عدم الإجتزاء عنه بالثوب الشامل لجميع البدن و لكن لابد ان يكون من المنكبين الى نصف الساق، الثاني الإزار و يجزي ان يلفّ به ما عدا الرأس و لكن لابد ان يلفّ به ما عدا الرأس، اما الرأس الافضل ان يلفّ بالإزار، ليس واجبا، و الثالث الرداء و ذاك لابد ان يلفّ تمام البدن حتى الرأس. 

هو ذكر زائدا على ذلك انهم ذكرو انه لابد في القميص ان يكون ساترا من المنكبين الى نصف الساق لكن الظاهر كفاية ستر الفخذين، القميص يكفي ان يكون ساترا للفخذين.

 ثم قال المشهور ان اول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة و الركبة من دون حاجة للإزار الذي تقدم انه الثوب الثاني من ثياب الكفن، و عليه اشتهر عمل اليوم العمل المشهور للكفّانين هو ما ذكره المشهور لكن لم يثبت مشروعيته فضلا عن الإجتزاء به عما ذكرناه فلازم التنبه لذلك. نعم قد يهون الامر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلفّ الميت زائدا علي الكفن للبناء على استحبابها، فيصير اربعة اثواب، هذا الثوب الرابع الذي يعّبر عنه بالحبرة هو يقوم مقام ذاك الذي قلناه.

هذا ما ذكره السيد الحكيم من كتاب المنهاج نتأمل كلام صاحب المدارك و كلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج حتى ان شاء الله نصل الى نتيجة في المسأله. والحمد لله رب العالمين . 

الدرس الثالث

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

 كان الكلام في كيفية تكفين الميت بالاثواب الثلاثة فالمشهور ان الميت يكفن بالمئزر و هو يستر من سرته الى ركبته و بالقميص و هو ما يستر من منكبيه الى نصف ساقه و بالإزار و هو ما يستر تمام جسده و لكن ذكرنا انه خالف في ذلك صاحب المدارك و من المعاصرين السيد الحكيم في منهاج الصالحين و مصباح النهاج، اما صاحب المدارك فذكر ان المستفاد من الروايات انه يكفي تكفين الميت بثلاثة اثواب تامات يعني كل ثوب يغطي تمام الجسد كما يكفي تكفينه بثوبين تامين و قميص فجهة مخالفته للمشهور في انه لايرى تعين القميص بينما ان المشهور قالو بان الكفن الثاني هو القميص الذي يستر الميت من منكبيه الي نصف ساقه و الجهة الثانية انه قال لاوجه لجعل المئزر الذي يستر مابين السرة الى الركبة من جملة كفن الميت فانه خارج عن كفن الميت و لابد من تعويضه بثوب تام يغطي تمام جسد الميت و اما سيد الحكيم فقال يجب تكفين الميت بالقميص و الاحوط وجوبا لايغطي به تمام الجسد ثم بالإزار و الافضل ان يغطي به تمام الجسد لكن الظاهر انه لو غطي به ما عدا رأس الميت كفى و الثالث الرداء و هو الثوب التام الذي يلف تمام جسد الميت حتى رأسه، و جهة مخالفته للمشهور انه ايضا لم يذكر المئزر و هو ما يغطي جسد الميت من سرته الى ركبته و قال المشهور ان اول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة و الركبة من دون حاجة الى الإزار الذي يلف به تمام بدن الميت غير الرداء، الرداء امر متفق عليه و هو وجود ثوب فوق بقية الكفن يغطى به جسد الميت بكامله هذا امر مفروغ عنه لاخلاف بين صاحب المدارك و السيد الحكيم مع المشهور و لكن يقول سيد الحكيم جهة مخالفة مع المشهور يرون كفاية المئزر بدل ثوب الآخر يغطى به تمام جسد الميت او ما عدا رأس الميت يقولون يكفي ذاك الثوب الواحد التام الذي يسمي بالرداء، ولكن السيد الحكيم يقول لا، أنا أرى انه لابد زائدا على الرداء الذي يغطى به تمام جسد الميت وجود إزار يغطى به على الاقل ما عدا رأس الميت مضافا الى القميص، بينما ان المشهور قالو الكفن الاول هو المئزر و الثاني هو القميص و الثالث هو الذي عبر عنه بالرداء الذي يغطى به تمام جسد الميت و المشهور يعبرون عنه بالإزار.

 نذكر وجه كلام صاحب المدارك اولا يقول صاحب المدارك هذا الذي ورد في كلام المشهور من انه لابد ان يكون الكفن الاول المئزر هذا امر لايوجد في الروايات و انما ذكره الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و تبعهما في ذلك بقية الفقهاء و لكن لم اقف في الروايات على ما يدل على ذلك، المستفاد من الروايات التخيير بان يكفن الميت بثلاثة اثواب و ظاهر الثوب الثوب الذي يغطى به تمام جسد الميت فلابد ان تكون هناك ثلاثة اثواب يغطى بكل واحد منها تمام جسد الميت او يكفن الميت بثوبين تامين و يجعل بدل الثوب الثالث القميص
 الذي يستر ما بين منكبين الى نصف ساق يقول هذا هو المستفاد من الروايات، اما ما ذكره المشهور من تعين القميص فلا وجه له نعم المشهور استدلو لتعين القميص بوصية الامام الباقر عليه السلام كما في صحيحة الحلبي عن ابي عبدلله عليه السلام قال كتب أبي في وصيته ان اكفنه في ثلاثة اثواب احدها الرداء كان له حبرة يعني عباء رداء يعني عباء يغطى بها تمام جسد الميت احدها رداء له يصلي فيه يوم الجمعة و الثوب الآخر و قميص فيقول المشهور ظاهر هذه الصحيحة انه يتعين القميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك ناس كتب أبي في وصيته ان اكفنه هكذا فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك ناس يعني بعد وفاتي الناس و يطلبون منك ان تكفنني بغير هذه الطريقة التي أنا اوصيك بها و ان قالوا كفنه في اربعة او خمسة فلا تفعل.

 صاحب المدارك يقول هذا ما يستدل به لصالح المشهور من تعين ان يكون احد تلك الاثواب الثلاثة القميص الذي يغطي به منكبي الميت الى نصف ساقه و هكذا صحيحة حمران عن ابي عبدلله عليه السلام قلت فالكفن ؟ قال تؤخرة فليشدّ بها سفله ثم يكفن بقميص و لفافة و برد و يقول المشهور ظاهر هذا تعين التكفين بالقميص و القميص يكون من احد تلك الاثواب الثلاثة.

 و يجيب عن ذلك صاحب المدارك بانه لابد من حمل هاتين الروايتين على الاستحباب لما ورد في رواية محمد بن سهل عن ابيه عن ابي الحسن عليه السلام قلت يدرج الميت في ثلاثة اثواب يعني يكفن الميت في ثلاثة اثواب؟ قال لابأس و القميص احب الىّ هذا يعني القميص ليس واجبا القميص احب الىّ فإذن لا يتعين ان يكون احد تلك الاثواب الثلاثة القميص فلا وجه لاصرار المشهور لتعين القميص فيمكن ان يجعل بدل القميص ثوب تام يغطى به تمام جسد الميت كما هو كذلك في الثوبين الآخرين اما ما ذكره المشهور من لزوم ان يكون الاول الكفن هو المئزر فقلنا بانه لايوجد في أية رواية الامر بلفّ الميت بالمئزر بل المستفاد من الروايات القميص و الثوبان يغطيان تمام الجسد او اثواب ثلاثة يغطى بها تمام الجسد و بمضمونها افتى ابن الجنيد في كتابه فقال لابأس ان يكون الكفن ثلاثة اثواب يدرج فيها ادراجا اي يدرج الميت فيها ادراجا يعني يخلون ثلاثة اثواب بعضها فوق بعض و يجعلون الميت ضمن هذا الاثواب و يغطون جسد الميت بها 

افرض ثلاث بطانيات يخلّون ثلاث بطّانيات بعضها فوق بعض و يجيبون الميت و يخلون فوق البطانيات و يغطون جسد الميت في تلك البطانيات لابأس ان يكون الكفن ثلاثة اثواب يدرج الميت فيها ادراجا او ثوبين و قميصا و قريب منه عبارة صدوق في من لايحضره الفقيه فانه قال و الكفن المفروض ثلاثة قميص و إزار و لفافة، و العمامة و الخرقة لاتعدان من الكفن و مقتضاه ان المئزر عبارة عن الخرقة لماذا؟ لانه قال قبل ذلك المغسل للميت قبل ان يلبسه القميص يضم رجليه جميعا و يشدّ فخذيه الي وركه بالمئزر شدّ جيدا لعلا يخرج منه شيء شدّ فخذيه الميت الى وركه بالمئزر يعني بالخرقة لا بما يغطى ما بين السرة الميت الي ركبتيه يعني خرقة على الفخذين يشدّ بها فخذي الميت على وركه كيلا يخرج من مقعدته شيء و لا اشكال في كون هذا مستحبا و ليس بواجب فمقتضى كلامه ان المئزر هو هذا الخرقة المشقوق التي يشدبها الفخذان التي ليست بواجب اما ما يعبر عنه الشمهور بالمئزر و هو ما يغطى به ما بين سرة الي الركبة فهذا غير مذكور لا في روايات و لا في كلام شيخ الصدوق ثم يقول المسألة قوي الاشكال

 السيد الخوئي حاول ان يجيب عن اشكال صاحب المدراك و يدافع عن المشهور فقال اما اشكال المدارك على المئزر بان المئزر لم يرد في الروايات و انما ورد في الروايات الإزار، صحيح الوارد في الروايات هو الإزار لا المئزر و لكن الإزار له معنيان الاول ما يغطي به تمام جسد الميت و هذا هو المراد من قولهم يكفن الميت بالمئزر و القميص و بالإزار الإزار في كلام المشهور بمعني الثوب التام الذي يغطى به تمام جسد الميت فوق القميص و المئزر و لكن الإزار في الروايات اريد به نفس معني المئزر عبارة المئزر لاتوجد في روايات في المقام و لكن التعبير بالإزار ظاهر بحسب القرائن في ارادة نفس المئزر و هو الذي يستر به ما بين السرة الى الركبة، الروايات التي ورد فيها لفظ الإزار في المقام عدة روايات منها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته و رجليه، قلت: فالإزار؟ قال: لا، إنّها يعني تلك الخرقة التي تكلمنا عنها لا تعدّ شيئاً يعني ليست من الكفن إنّما تصنع لتضم ما هناك لئلّا يخرج منه شي‌ء، يعني هذا لأجل نكتة تكوينية و هو شدّ مقعدة الميت حتى لايخرج منها شيء و ليس من جملة الكفن الواجب فترون ان الامام جعل الإزار في قبال تلك الخرقة. 

هذه الرواية لا تفسر معنى الإزار نعم يستفاد منها ان الإزار غير الخرقة اما ما هو الإزار لم يفسر في هذه الرواية معنى لفظ الإزار فهل المراد من الإزار ما يستر ما بين به السرة الي الركبة فهو الذي يعبر عنه المشهور بالمئزر او يراد به ما يغطى به تمام جسد الميت، هذا لايفهم من الرواية، الا ان يقال بان الإزار اذا اريد منه ذاك الثوب تام الذي يغطى به تمام جسد الميت فلا وجه لتوهم ان المراد منه هذه الخرقة، السائل هو عبدلله ابن سنان توهم ان هذه الخرقة هي الإزار فلو كان المراد من الإزار الثوب التام الذي يغطى به تمام جسد الميت حسب ما يقول به صاحب المدارك فاذن لم يكن وجه لاشتباه السائل، فهل يشتبه احد في ان يتوهم ان هذه الخرقة الذي يشد بها مقعدة الميت نفس الإزار الذي يغطى به تمام جسد الميت، فلابد ان يراد من الإزار ما يغطى به بين سرة الي الركبه فهو المئزر حتى يتوهم السائل ان هذه الخرقة نفس ذلك الإزار اي المئزر الذي يغطى به ما بين السرة الي الركبة هذا ما يمكن ان يقرب به دلالة هذه الصحيحة الا ان السائل فهم من الإزار المئزر فاشتبه عليه انه هل هذه الخرقة نفس المئزر فالامام اجاب هذه الخرقة لاتعد من جملة الكفن فالإزار شيء آخر و اما لو كان الإزار بمعنى ذاك الثوب التام الذي يغطى به تمام جسد الميت فلم يكن وجه لإشتباه السائل ان هذه الخرقة هل هو ذلك الإزار هذا غاية ما يمكن ان يقرب به دلالة هذه الصحيحة على كون الإزار في هذه الروايات بمعني المئزر

الرواية الثانية رواية معاوية بن وهب عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ هذا مستحب مو مهم قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُه اي مقعدتهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ اذا كان الإزار هو بمعني ما يلف جسد الميت بكامله فلم يكن وجه لأن يجعل التعبير بيلفّ فيه قيدا لخصوص البرد إزار و خرقة و برد يلف فيه اذا كان الإزار بالمعنى الذي يراه صاحب المدارك و هو ما يغطى به تمام جسد الميت فكان الإزار ايضا يلف فيه الميت كالبرد فلماذا خص البرد بقوله برد يلف فيه فهذا يدل على ان الإزار ليس هو ذاك الثوب التام الذي يلف به تمام جسد الميت بل شيء لايغطى به الا جزء من جسد الميت و هو ما بين سرة الي ركبة

الرواية الثالث صحيحة علي بن ابراهيم عن ابيه عن رجاله عن رجاله مرسلة و لكن نعمت المرسلة لانه ليس واحد حتى يقال بانه مجهول عن رجاله يعني جماعة من اصحاب ابراهيم ابن هاشم و يطمئن بان فيهم ثقة لااقل عن يونس عنهم عليه السلام اذا كان يقول عن بعض رجاله فلعله شخص واحد اما اذا قال عن رجاله هذا يعني لااقل ثلاث اشخاص من جماعة ابراهيم بن هاشم يعني جماعة خب فيهم لااقل يوجد ثقة واحد عنهم عليه السلام فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً يعني اولا ابسط على الارض ذاك الثوب التام ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ اذا كان الإزار بمعنى الثوب التام الذي يغطى به جسد الميت فكان نفس الحبرة ابسط الحبرة بسطا يعني ثوب تام يغطى به جسد الميت ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه، غاية ما يمكن تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على كون الإزار بمعنى المئزر هو ان نقول هو في قبال الثوب التام، اقرء كلام السيد الخوئي: استدل بهذه المعتبرة على ان الإزار بمعنى المئزر قال يستفاد من الاخبار ان الإزار بمعني المئزر و جاء بهذه الرواية معتبرة يونس.

و لكنكم ترون ان هذا الرواية لاتدل على شيء لعل الإزار اختلافه عن الحبرة ان الحبرة قد تكون نوع خاص من الثوب كأن كان تصنع في اليمن مثلا، وهذا هو الظاهر، لانه اذا وضعت الحبرة لابد ان يوضع بعد ذلك القميص ثم المئزر لا ان يخلى على الحبرة و الثوب التام المئزر الذي يستر ما بين السرة الي الركبة ثم يجعل القميص فوقه ثم يأتون بالميت و يخلونه على القميص فاذن يصير فاصل بين الميت و المئزر، بينما ان المئزر لابد ان يكون هو الملاصق لجسد الميت اولا ثم القميص ثم الحبرة، بينما ان هذه الرواية قد توهم ان الإزار يجعل على الحبرة ثم يجعل القميص عليه، هذا خلاف متعارف ان يلبس القميص على الميت اولا ثم بعد ذلك يأتون بالمئزر و يلفون ما بين سرة الي ركبة من الميت، المتعارف انهم اولا يسترون ما بين سرة الي ركبة من الميت بالمئزر ثم يلبسون الميت القميص الذي يستر ما بين منكبيه الى نصف ساقه ثم يأتون بالثالث الذي يغطى به تمام جسد الميت هذا هو المتعارف، بينما ان هذه الرواية عبرت هكذا ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الإزار ثم ابسط القميص على الإزار الا ان نقول بان هذا ايضا نوع من التكفين وان ما تعارف الآن خلافه.

الرواية الاخرى موثقة عمار يقول ثمّ تكفّنه، تبدأ و تجعل على مقعدته شيئاً من القطن تضم فخذيه ضمّاً شديداً، و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولًا ثمّ الإزار طولًا، حتّى يغطي الصدر و الرجلين، ثم الخرقة ثم القميص، تشد الخرقة على القميص، ثم قال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم يشد الإزار هذا يعني ان الإزار يجعل فوق القميص لا أن يجعل تحت القميص، بينما أن الظاهر المتعارف عكس ذلك، اولا ياتون بالمئزر ويغطون ما بين السرة والركبة ثم ياتون بالقميص ثم ياتون بالثوب التام، هذه الرواية تقول اولا يبدا بالقميص فيلبس القميص على الميت ثم يشد بالخرقة معقدة الميت حتي لايخرج منه شيء، ثم يشد الازار، ثم اللفافة اي التي يلف تمام جسىد الميت، ثم العمامة وهذا مستحب.

موثقة عمار ذكر حديثا: عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ- فَتَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً- وَ جَمِّرْ ثِيَابَهُ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا- ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا مِنَ الذَّرِيرَةِ- ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى يُغَطِّيَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَيْنِ- ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ- ثُمَّ الْقَمِيصَ الى ان قال: التَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيصِ.

كيف نجمع بين الصدر والذيل من هذه الموثقة سياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

يقول السيد الخوئي: الصحيح ان الازار هم ما يشد به ما بين السرة الى الركبة فهو بمعنى المئزر وهو المعبر عنه بالوزرة فی المصطلح فانه من الازر بمعنی الظهر كما في قوله تعالى اشدد به ازري واشركه في امري، والازر بالضم موضع الازار من الحقوين، بسمت السرة بينما ان الازار الذي يغطى به تمام جسد الميت لاعلاقة له بالحقوين اللذين هما مسامتان للسرة، وعليه فالازار محمول على معناه اللغوي وهو المئزر وفي الروايات الواردة في ستر العورة في الحمام ما يدل على ذلك بوضوح كرواية حنان بن سدير ادخله بمئزر، كما يستدل السيد الخوئي بما ورد من تكفين الميت بثوبي الاحرام، بل نقل ان النبي صلي الله عليه وآله كُفّن بثوبي احرامه، يعني الازار الذي يلبسه المحرم يغطي ما بين سرته الى ركبته، فتعين ان الازار بمعنى المئزر فلم يتم كلام صاحب المدارك من ان المئزر لم يرد في الروايات، فان المئزر وان لم يرد بهذا اللفظ في الروايات ولكن الازار بمعنى المئزر، واما ما ذكره من عدم تعين القميص فسياتي جواب السيد الخوئي عنه ليلة الاحد ان شاء الله ثم نعقّب هذا الكلام بكلمات السيد الحكيم حيث دافع عن صاحب المدارك بنحو وآخر، والحمد لله رب العالمين.

الدرس الرابع

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم 

كان الكلام في ما ذكره المشهور من انه يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب اولها المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة من الميت و ثانيها القميص و هو ما يستر من المنكبين الى نصف الساق و ثالثها الإزار و هو ما يستر تمام جسد الميت و أشكل صاحب المدارك و قال لا دليل على هذه الفتوى بل المستفاد من الروايات يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب كل واحد منها يستر تمام الجسد او تكفينه بثلاثة اثواب اثنان منها يستران تمام الجسد و ثالثها القميص الذي يستر ما بين المنكبين الي نصف الساق، فقال لا يوجد في الروايات ما يدل على لزوم ان يكون الكفن الاول المئزر، كما ان الجمع بين الروايات يقتضي التخيير في الثوب الثالث بين الثوب التام و بين القميص.

 فأجاب عنه السيد الخوئي بان المئزر بهذا العنوان لايوجد في روايات لكن ورد في الروايات التعبير بالإزار و الإزار في تعبير المشهور في المقام يراد به مايستر تمام الجسد و هو الذي قد يعبر عنه بالرداء و لكنّ الإزار في روايات تكفين الميت يراد منه نفس المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة فقال الإزار له معنى قد يستعمل في عرف الفقهاء و هو مايستر تمام الجسد و المعنى الآخر و هو المئزر و هذا هو الذي استعمل في روايات كما ورد في صحيحة حنان بن سدير عن ابيه قَالَ:دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخ الى أن قال عليه السلام مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟ كانو عراة وقال لهم الامام عليه السلام مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَام‏ قال سدير والد حنان فَبَعَثَ إِلى‏ أَبِي كِرْبَاسَةً، فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً، ثُم ‏‏دَخَلْنَا فِيهَاِ فسَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام، فعبّر بالاُزُر‏ وهو جمع إزار و اريد به المئزر كما نص في رواية الآخرى على المئزر كما في صحيحة رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ُ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَر.

 فاذن الإزار في روايات تكفين الميت بمعنى المئزر و أما ما ذكره صاحب المدارك في كفاية القميص بدل الثوب الثالث فيقول السيد الخوئي في الجواب ما استدلّ به على كفاية القميص بدل الثوب الثالث التام غير متجه لأن الوارد في جملة من الاخبار و إن كان التعبير بالقميص و لكن هذه الروايات لابد أن تحمل على الكفن الثاني يعني ما يقول به صاحب المدارك من التخيير بين القميص و الثوب التام ليس صحيحا، فإن الكفن الاول لابد أن يكون مئزرا و الكفن الثاني لابد أن يكون قميصا و لايكفي ان يكون ثوبا تاما و الكفن الثالث لابد أن يكون ثوبا تاما، و ما ذكره صاحب المدارك من أنه يستفاد من الروايات التخيير بين الثوب و القميص فهو يستدل إما برواية صدوق عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه سئل عن الميت يموت أيكفن في ثلاثة اثواب بغير قميص قال لابأس بذلك و القميص احب الىّ و رواية الآخري و هي رواية محمد بن سهل عن أبيه قال سألت ابي الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أيكفن فيها قال احب ذلك الكفن يعني قميصا قلت يدرج في ثلاثة اثواب قال لابأس به يدرج الميت في ثلاثة اثواب لابأس به و القميص احب الىّ، ويقول صاحب المدارك يستفاد من هذه الروايات التخيير بين ثلاثة اثواب تامات يغطى بكل واحد منها تمام جسد الميت و بين ثوبين تامين و قميص و الذي لايغطى به تمام جسد الميت يقول السيد الخوئي التخيير جمع حكمي، لاتصل النوبة اليه مع امكان حمل المطلق على المقيد، الاطلاق يقتضي التكفين بثوب و لكن ما دل على لزوم أن يكون الثوب الثاني قميصا يوجب حمل اطلاق ثوب على ارادة القميص، فاذن يتعين أن يكون الثوب الثاني قميصا و لايكفي أن يكون ثوبا تاما و التخيير بين الثوب و القميص هذا نتيجة الجمع الحكمي، و مع وجود جمع موضوعي بأن يفسر الثوب بالقميص لا تصل النوبة اليه مع وجود امكان حمل الثوب على القميص كحمل المطلق على المقيد، و أما رواية صدوق و كذا رواية محمد بن سهل فرواية صدوق مرسلة و الرواية الثانية ضعيفة السند لأن محمد بن سهل لم يوثق بل يمكن النقاش الدلالي بأن يقول و القميص احب الىّ يعني هذا القميص الذي صلى فيه الرجل و صام هذا القميص احب الىّ من القميص الآخر لايصلى فيه الميت و لم يصم فيه، لا أن جنس القميص احب الىّ من غير القميص حتى نقول بما قال به صاحب المدارك، على اي حال رواية الصدوق مرسلة و أما رواية محمد بن سهل مضافا الى ضعف سندها قابلة للحمل على أن المراد منه ذاك القميص الذي صلى فيه الرجل و صام هو احب الىّ.

فحاصل كلام السيد الخوئي أن الكفن الاول لابد أن يكون إزارا بمعنى المئزر كما هو ظاهر من لفظ الإزار في العرف و حمل الإزار على ما يغطي تمام الجسد خلاف المتفاهم العرفي فعلا، و إن استعمل في كلمات الفقهاء في ما يستر تمام الجسد، لكن العرف بفهم من الإزار معنى المئزر كما ورد في ثوب الاحرام، ثوب الاحرام إزار و رداء، الإزار هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و أما الثوب الثاني فلابد أن يكون قميصا بمقتضى حمل المطلق على المقيد، ما ورد من الامر بكونه ثوبا يحمل على لزوم كونه قميصا لما ورد من لزوم أن يكون القميص من أحد الثياب الثلاثة و أما الثوب الثالث فلا إشكال في لزوم كونه لفافة أي ساترا لتمام الجسد، و يقول السيد الخوئي و مما يشهد على صحة كلام المشهور أن قضية تكفين الميت ليست قضية شاذة، بل قضية مبتلاة بها، فإن كان ما يقول به صاحب المدارك صحيحا فكيف خفي ذلك على عامة المؤمنين بما فيهم مشهور الفقهاء، هل يحتمل أن يكون الواجب ما ذكره صاحب المدارك و لكن اشتهر بين الفقهاء و بين عامة المؤمنين ما افتى به المشهور؟! هذا امر غير معهود، من البعيد أن تكون هذه السيرة العملية الجارية في تكفين الميت بالمئزر و القميص و الإزار كما يقول به المشهور، هذه السيرة ثابتة على خلاف الحكم الثابت في الشريعة المقدسة، مع أن هذه المسألة مما تعمّ به البلوي في كل زمان و مكان فكيف ينحصر فهم الحكم الشرعي الواقعي بصاحب المدارك و تلميذه المحقق الامير الأسترابادي، هذا محصل كلام السيد الخوئي في رد مقالة صاحب المدارك.

السيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج تعرضت لكلمات السيد الخوئي في المقام و ناقش فيه أقرء لكم عبارة المصباح ثم اُعلّق عليه: يقول استدل لقول المشهور بلزوم ثلاثة اثواب اولها المئزر و تعين ذلك يعني الثوب الاول لو كان ساترا لتمام الجسد لايصح لو كان ساترا بما بين المنكبين الى نصف الساق، لم يصح بل لابد أن يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة فقط، و الثوب الثاني لابد أن يكون ساترا من المنكبين الى نصف الساق و يسمى بالقميص و الثوب الثالث و الذي يسمى باللفافة أو الرداء لابد أن يستر تمام الجسد و يلفّ على تمام الجسد، يستدل على هذا القول المشهور بعدة ادلة منها ما تضمن التعبير عن أحد الاثواب بالإزار بدعوى أنه و إن اريد بالإزار في كلام الفقهاء في المقام الثوب الثالث و هو ما يغطى تمام الجسد في قبال المئزر الذي هو الثوب الاول، و لكن المراد بالإزار في النصوص نفس المئزر، لترادفهما كما يستفاد من جملة كتب اللغة كالصحاح و النهاية لابن اثير و المحكي عن لسان العرب، و لاسيما مع ما صرحوا به من أن معقد الإزار هو الحقو و الحقو في سياق السرة يعنى موازي السرة و يلف به الإزار بمعنى المئزر، و يؤيد كثرة استعماله بمعنى المئزر في كثير من النصوص الواردة في الحمام و في الاستمتاع بالحائض، يجوز الاستمتاع بالحائض و لكنها تلبس الإزار، فالمراد بالإزار هو المئزر، و الا لو كان تلبس ما يغطي تمام جسدها فكيف يستمتع منها؟! و هكذا في ثوبي الاحرام، مضافا الى ما في بعض نصوص المقام من القرائن الدالة على ذلك مثل صحيحة عبدالله من سنان حيث قال الراوي فالإزار قال عليه السلام انها يعنى الخرقة ليست من الكفن، فاشتبه على ابن سنان فتخيل أن الخرقة هي نفس الإزار و كيف يشتبه عليها فيتوهم أن الخرقة هي الإزار بمعنى ما يغطي تمام الجسد، فمعنى ذلك أن الإزار في صحيحة ابن سنان بمعنى المئزر، و هكذا قوله عليه السلام في معتبرة معاوية بن وهب: ليكفن الميت في خمسة اثواب قميص لايذرّ عليه و إزار و خرقة و برج يلف فيه، فتوصيف البرد وحده بأنه يلف فيه الميت مشعر أو ظاهر بأن الإزار ليس كذلك فلابد أن يكون المراد به المئزر، و كذا قوله في موثقة عمار ثم تكفنه تبدأ فتبسط لفافة طولا ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر و الرجلين، فيقال بأن الإزار يغطى الصدر و الرجلين يعنى لا يستر تمام الجسد، و إلا لم يكن يقال بأن الإزار يغطى الصدر و الرجلين، بعد ما نقل السيد الحكيم هذا الاستدلال الذي هو محصل استدلالات السيد الخوئي فقال لكن تفسير الإزار بالمئزر بالمعنى المذكور و إن كان مسلما و شايعا إلا أنهم أي اللغويين صرحوا باستعمال الإزار في معانى أخر لاتناسب المعنى المذكور لاتناسب المئزر ففي القاموس أنه الملحفة الإزار هو الملحفة وقطعا لايراد من الملحفة خصوص مايستر ما بين سرة الى الركبة هل سمعتم أن أحدا يسمى الإزار بمعنى المئزر باللحاف، و حكاه في لسان العرب عن اللحياني ثم قال و قيل الإزار كل ما واراك و سترك و حكي عن ابن الاعرابي رأيت السروي يمشي في داره عريانا فقلت له عريانا؟ فقال داري إزاري، فهل يعنى به ما بين السرة الى الركبة أو لا؟ أنه ساتر لجسدي، و في مجمع البحرين و في كلام البعض من اهل اللغة الإزار بالكسر ثوب شامل لجميع البدن، و في الصحاح و غيره الإزار يلتحف به، الالتحاف لايعنى خصوص ستر ما بين السرة الى الركبة بل اطلاق الإزار في كلام متقدمي الاصحاب كالشيخ المفيد و الشيخ الطوسي على ما يلف جميع البدن يشهد بقدم المعنى المذكور عند العرف فكيف استعمل الفقهاء الإزار بمعنى ما يستر تمام الجسد و هو الثوب الثالث الا يشهد ذلك بأن هذا الاستعمال عرفي؟ فيا سيدنا الخوئي كيف تحملون الإزار في الروايات على خصوص معنى المئزر.

والانصاف أن النظر في مجموع النصوص و الاستعمالات يناسب استعمال الإزار في ثوب ساتر مع الاختلاف في المستور فيراد به تارة خصوص موضع المئزر تارة يراد من الإزار خصوص المئزر و اُخرى ما فوق المئزر مع عدم استيعاب البدن، المعنى الثاني للإزار ما يستر معظم البدن، كما يناسبه ما تقدم في موثقة عمار يغطى الصدر و الرجلين، المئزر بمعنى ما يستر مابين السرة الى الركبة لايصدق عليه أنه يغطي الصدر و الرجلين، مايغطي الصدر و الرجلين اطول من المئزر الذي يغطي ما بين السرة الي الركبة، و ما صحيحة رفاعة حدثني من سمع عن اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لابأس اذا رفعه الى الثندوتين، الثندوتين يعنى ثدي الرجل يسمى بالثندوه، الثندوة من الرجل كالثدي من المرأة اذا رفع الإزار الى الثندوتين اذا كان بقدر الإزار كلما يرفعه فمعنى ذلك أن ما تحت سفليه ينكشف، فهذا لابد أن يكون ساترا لمعظم الجسد، و يراد بالإزار تارة اخرى مايستر تمام البدن حتى الرأس، كما يناسبه ما تقدم من تفسير الإزار بالملحفة و اشتهر عرفا و جرى عليه الفقهاء في بحث تكفين الميت حيث سمّو الثوب الثالث الذي يغطي تمام الجسد بالإزار، و حينئذ إن كان المراد من الاستدلال المتقدم المنقول عن السيد الخوئي بنصوص الإزار على كون المراد به المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة نفى وجوب أن يكون الثوب الاول تاما يستر تمام الجسد فهذا صحيح، لوجود قرائن أن الثوب الاول لايلزم أن يغطي تمام الجسد، و إن كان المراد به اثبات كفاية أن يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة فهذا لايخلو عن إشكال، بل لايناسب ما تقدم في موثقة عمار من الأمر بكونه ساترا للصدر و الرجلين، و أشكل من ذلك أن تستدلوا بهذه الروايات على وجوب أن يكون الثوب الاول بمقدار المئزر، غاية ما تقولون أن هذا المقدار جائز، أما أنه واجب لايصح التكفين الميت بدونه، ماذكرتم دليلا عليه، فهذا الاستدلال منكم يا سيدنا الخوئي غير صحيحة.

أما الدليل الثاني على مسلك المشهور و الذي جاء في كلمات سيد الخوئي ايضا من الاستدلال بما دل على تكيفن الميت بثوبي الاحرام كصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدلله عليه السلام كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّه ِصل الله عليه و آله الَّلذان أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِيهِمَا كُفِّن‏ و كذا معتبرة يونس بن يعقوب عن ابي الحسن الاول عليه السلام إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْن‏ شطويين الثوب المنسوب الى قرية من قرات مصر يسمى بشطوي ذاك الثوب يعبر عنه بالشطوي أني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كان لعلي بن الحسين عليهما السلام و في برد اشتريته بأربعين دينارا، فيقال بأن تكفين الميت بثوبي الإحرام بضمّ أن ثوبي الإحرام يعنى الإزار المئزر و الرداء المئزر الذي ما يستر ما بين السرة الى الركبة هو الذي كفن به الإمام عليه السلام بل في صحيحة معاوية كفن به النبي صل الله عليه و آله 

أجاب عنه السيد الحكيم فقال اولا لا دليل على أن الإزار في ثوبي الإحرام متعينا في خصوص مايستر ما بين السرة الي الركبة فلعل الإزار يكون اطول من ذلك، النبي كُفّن في إزار له أحرم فيه أما الإزار الذي أحرم فيه النبي كان بمقدار الساتر ما بين سرة الي ركبة أو كان اطول من ذلك؟ غير معلوم.

 و ثانيا لا يستفاد من هذه الروايات وجوب تكفين الميت بالمئزر، غايته جواز ذلك، كفن النبي في إزار إحرامه، و لكن هل هذا واجب أو جائز لعله جائز و ليس بواجب، انتم تدّعون وجوب ذلك كفّنت أبي في إزار و رداء أحرم فيهما غاية أنه يجوز ذلك، أما أنه يجب ذلك، من أين؟

 و ثالثا كيفية لبس المحرم للإزار شيء و كيفية ستر الميت به شيء آخر، يمكن أن يستر بالإزار تمام جسد الميت أو معظم جسده لايلفّ الإزار على جسد الميت لزوما كما يلف المحرم به، احيانا قد يستفيد الإنسان من ثوب الإحرام و يغطي به تمام جسده في حال الإحرام يريد أن ينام و لايرى بعض الناس جسده فيغطي به على تمام جسده و ينام، ليس معنى ثوب الإحرام أنه بالفعل يستر ما بين السرة الى الركبة قد يستر به تمام الجسد أو معظم الجسد. 

يقول السيد الحكيم تأملوا في معتبرة يونس إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص و عمامة و في برد، خب العمامة مستحبة بقي الثوبان الشطويان و قميص و برد، اربعة اثواب ما هو الواجب من هذه الاربعة اثواب، ثلاثة واجبة، الرابع مو واجب، فلعل الرابع نفس هذا الإزار الذي ليس بواجب، أربعة اثواب، كفنت أبي في ثوبين شطويين و في قميص و عمامة و برد، عمامة خب مستحب، البرد الذي يغطي به تمام الجسد البرد و القميص و ثوبين شطويين اربعة اثواب صار، و قطعا لا يجب من اكثر ثلاثة اثواب فلعل الرابع المستحب هو نفس المئزر، الإزار احد الثوبين الشطويين الذين أحرم فيهما الإمام عليه السلام.

و رابعا صحيحة معاوية عمار دلت على أن ثوبا رسول الله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري و اظفار، و في كلام شيخ الطوسي لعل الصحيح ظُفار، عبري أو ظُفار، و قال هما بلدتان باليمن، هذه الصحيحة معارضة بما دل على أن النبي كفّن في ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و هذا وارد في رواية زيد الشحام: إن النبي كفن في ثوبين صحاريين منسوب الى بلدة من اليمامة و صحارية قرية باليمامة اليمامة ليست من اليمن هناك قال احرم فيهما يمانيين هنا قال صحاريين، أي من قرية صحارى باليمامة و اليمامة ليست من اليمن، كما ورد في موثقة سماعة كفن رسول الله في ثلاثة اثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و صحارية تكون باليمامة، و في معتبرة زرارة كفّن رسول الله في ثوبين صحاريين و ثوب يمنة برد من برود اليمن عبرى أو أظفار، و قال الشيخ الصحيح عندي عبري أو ظُفار، و هما بلدان، بل ورد في رواية اخري أن احد الثوبين الذين كفن فيهما النبي كان من اليمن، علي بن موسي بن طاووس في كتاب الطرف عن عيسى بن مستفاد كان فيما أوصى به رسول الله أن يدفن في بيته و يكفن بثلاثة اثواب أحدها يمان و لايدخل قبره غير علي عليه السلام ففي صحيحة معاوية بن عمار قال يمانيين و لكن هذه الرواية تقول واحد من تلك الاثواب كان من اليمن، فإذن تعارضت الروايات حول تكفين النبي، فكيف نستدل بهذه الروايات على المقام. 

إن شاء الله في الليلة القادمة نكمل هذا البحث، و خلاصة إشكال السيد الحكيم أنه لا دليل على تعين أن يكون الثوب الاول المئزر، بمعنى ما يستر ما بين السرة الي الركبة بل يقول هذا المقدار لايكفي بل لابد أن يكون اكثر من ذلك يغطي الصدر و الرجلين و ما تعارف عند الكفّانين هذا أمر تعلموه من علمائهم و كانو متأثرين من فتوى العلماء و لايكشف عن رأي المعصوم عليه السلام فلا يمكن أن نستدل بهذه السيرة على الحكم الشرعي و إن استدل بها السيد الخوئي فإن شاء الله نكمّل هذا البحث في الليالي القادمة إن شاء الله.

الدرس الخامس

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الل الرحمان الرحيم.
كان الكلام في ما ذكره المشهور من وجوب تكفين الميت بثلاثة اثواب، اولها المئزر وهو مايستر ما بين السرة الى الركبة من الميت و الأفضل أن يكون ساترا من صدره الى قدمه، وثانيها القميص و هو مايستر من المنكبين الى نصف الساق، وثالثها الإزار و هو مايستر تمام جسد الميت. 

فأورد عليهم صاحب المدارك بعدم دليل على مذهب المشهور ابدا، بل المستفاد من الروايات التخيير بين تكفين الميت بثلاثة اثواب تامات كل منها يستر تمام جسد الميت، مخيرون بين ذلك و بين تكفين الميت بثوبين تامين و قميص، فالتخيير في الحقيقة يكون بين الثوب الثالث التام و بين القميص الذي هو ثوب ناقص لايستر تمام جسد الميت و إنما يستر من منكبيه الى نصف ساقه، وقال صاحب المدارك ما ذكره المشهور من كون الكفن الاول هو المئزر لايوجد في الروايات.

 السيد الخوئي أجاب عنه بأن المئزر و إن لم يرد بهذا اللفظ في الروايات لكن ورد التعبير بالإزار، و الإزار و إن كان المصطلح في عرف الفقهاء في تكفين الميت أنهم يعبرون عن الثوب الذي يغطي تمام جسد الميت بالإزار، لكن الظاهر من الروايات غير ذلك، الظاهر من الروايات الإزار بمعنى المئزر و هذا هو الموجود في روايات الحمام و روايات ثوب الإحرام و غير ذلك.

السيد الحكيم أشكل على السيد الخوئي فقال الإزار لايظهر كونه بمعنى المئزر في هذه الروايات فالمحتمل في معنى الإزار هنا ثلاث احتمالات، الاحتمال الاول أن يكون بمعنى المئزر، و الاحتمال الثاني أن يكون بمعنى مايستر معظم الجسد من دون استيعاب الجسد، و الثالث أن يراد به مايستر تمام الجسد بما فيه الرأس ثم قال إن كان مراد السيد الخوئي أن الوارد في الروايات الإزار بمعنى المئزر، فهذا لايناسب ما ورد في موثقة عمار من قوله الإزار يغطي الصدر و الرجلين ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر و الرجلين، فما هو دليلكم على كفاية الإزار بمعنى المئزر، مضافا الى أنه لو قلنا بكفاية ذلك ما هو دليلكم على وجوبه و عدم جواز خلو ثياب الكفن عنه.

 ولأجل ذلك إختار السيد الحكيم في منهاجه أن الواجب تكفين الميت بثلاثة اثواب اولها القميص و الظاهر كفاية ستره للفخذين، و إن كان المشهور قالو بأنه لابد أن يستر نصف الساق، نعم لابد أن يبتدأ من المنكبين، و لكن ماذكره المشهور من لزوم كونه ساترا لجسد الميت الى نصف ساقه، الظاهر عدم وجوب ذلك، بل يكفي أن يكون ساترا من منكبي الميت الى فخذيه فيستر فخذيه و إن لم يستر نصف ساقه، هذا و لو اريد الإكتفاء على القميص بثوب تام شامل لجميع الجسد كما يراه صاحب المدارك فهذا خلاف الاحتياط الوجوبي، خلاف الاحتياط الوجوبي أن يبدل عن القميص بثوب تام شامل لجميع الجسد كما قال به صاحب المدارك، حيث قال بأنه يكفي تعويض القميص بثوب تام شامل لجميع الجسد، يقول السيد الحكيم هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، فإذن السيد الحكيم يقول اول الكفن هو القميص و الثاني الإزار و يجزي أن يستر ما عدا الرأس و إن كان الأفضل أن يستر تمام الجسد و لايجزي عنه الإزار بمعنى المئزر، لا يجزئ عن هذا الثوب الثاني الذي سماه بالإزار و فسره بأن يستر ما عدا الرأس، و الأفضل أن يستر الرأس ايضا، قال لايجزئ عنه ستر ما بين السرة و الركبة من الميت، يعنى الإزار بمعنى المئزر لايجزئ عن الإزار بمعنى ما يستر تمام الجسد أو يستر ما عدا الرأس، فإن هذا ليس بمشروع فضلا عن الإجتزاء به، لا دليل على مشروعية تكفين الميت بالمئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة، فالثوب الثاني صار هو الإزار بمعنى مايستر ما عدا الرأس و الأفضل أن يستر تمام الجسد و منه الرأس، والثالث الرداء الذي يستر تمام الجسد.

فإشكال السيد الحكيم صار هذا: الإزار بمعنى المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة لادليل على مشروعيته فضلا عن الإجتزاء به، بل لابد ستر الجسد الميت بثلاثة اثواب اولها القميص و ثانيها الإزار الذي يستر ما عدا الرأس و ثالثها الرداء الذي يستر تمام الجسد، و مستند السيد الحكيم في ذلك الى أنه لا دليل على تفسير الإزار بالمئزر بل الظاهر من موثقة عمار تفسير الإزار لما يغطي الصدر و الرجلين.

الإنصاف أن تفسير الإزار بغير التفسير المعروف من كون الإزار ما يستر ما بين السرة الى الركبة خلاف الظاهر، المتفاهم عرفا من لفظ الإزار كلما اطلق هو الإزار الذي يقابل الرداء، و هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و هذا هو الذي ذكره المشهور، و كما يقول السيد الخوئي لو كان الواجب ما يذكره امثال صاحب المدارك و أنا اضيف اليه لو كان الواجب ما يذكره السيد الحكيم، فهذا يعنى أن الواجب خفي على عامة المؤمنين، السيد الحكيم إعتذر، قال مي خالف، خفي التكفين الواجب على عامة المؤمنين لكن المؤمنون ليسو متصدين لتكفين الموتى المتصدين لتكفين الموتى جماعة خاصة تعلموا مسائل تكفين الميت من علمائهم و العلماء أفتوا بأمور عمل بها الكفّانون، و هذا لا يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي.
اقول عامة الناس كانوا متصدين لتغسيل موتاهم و تكفينهم، و العلماء افتوا بأن التكفين هو تكفين الميت بالمئزر و القميص، و الإزار بمعنى المصطلح بين الفقهاء الذي يستر تمام الجسد، فلو كان الواجب غير ذلك فمتى خفي على عامة الناس؟ في زمان الأئمة خفي على عامة الناس؟، هذا غير معقول اصحاب الأئمه يخفى عليهم ما بيّنه الأئمة عليهم السلام، أو تقولون بأنه كان تكفين الميت في زمان الأئمة واضحا لكنه خفي في عصر الغيبة، كيف خفي ذلك؟ هل هنا فترةٌ، فترةُ عدم عمل الناس بالأحكام، جيلا بعد جيل أخذوا تلك الأحكام من آبائهم، من علمائهم، فالإنسان يحصل له العلم عادة بأنه لو كان الواجب مايقول به صاحب المدارك أو السيد الحكيم لما كان يخفى على عامة الناس و مشهور الفقهاء. 

فإذن الإنصاف تمامية ماذكره المشهور من أن الإزار له معنى عرفي و هو مايستر ما بين السرة الى الركبة، و ما ورد في موثقة عمار فهو أمر بعمل مستحب بأن يكون الإزار طويلا يغطي الصدر و الرجلين، هذا مستحب، هذا لاينافي أن يكون المقدار الواجب هو مايستر ما بين السرة الى الركبة و ما يزيد عليه مما يمكن أن يكون إزارا عرفيا، يكون اطول فيستر من صدره الى رجليه، مضافا الى ستره لما بين السرة الى الركبة.

 و توجد في موثقة عمار أمور يصعب الإلتزام بها، كيف تستدلّون بموثقة عمار، اولا هذا الموثقة تشتمل على أمور مستحبة كثيرة، و الاستدلال بها على الوجوب ليس عرفيا، اشتمل على كيفية لتكفين الميت مما ليست بواجبة قطعا، مضافا الى أن الوارد في هذا الموثقة كيفية خلاف الكيفية المعهودة، أقرء لكم هذه الموثقة بكاملها مضافا الى التهافت بين الصدر و الذيل في هذه الموثقة و هذا يترائى في روايات عمار الساباطي فإنه كثر منه الخطاء في نقل الروايات الى درجة نقل محمد بن مسلم للإمام عليه السلام أن عمار الساباطي نقل عنكم أنتم قلتم السنة فريضة فقال الإمام عليه السلام أين يذهب عمار؟ ما هكذا حدّثته، إنما قلت له جعلت السنة لتكمل بها الفريضة فإن الإنسان حينما يصلي الفريضة لا يقبل منه الا بمقدار يستقبل و يتوجه اليه، و جعلت السنة لتكميل ما نقص من فريضة الأشخاص، و لكن عمار كيف نقل؟ نقل للآخرين الإمام عليه السلام يقول السنة فريضة، هذا لاينافي انه ثقة كما وثّقه الشيخ الطوسي لكنه ثقة قد لا يستوعب مطالب الأئمة فإذا صار في روايته نحو من الإضطراب، يشكل الإعتماد عليه. 

فأنتم ترون في هذه الرواية ينقل عن ابي عبدالله عليه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ فَتَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ جَمِّرْ ثِيَابَهُ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولا ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى يُغَطِّيَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ الْقَمِيصَ‏ يعنى الخرقة تقع بين اللفافة التي يغطى بها تمام الجسد، و القميص الذي يغطى به ما بين المنكبين الى نصف الساق، و هذا أمر غير معقول. قال قبل ذلك التكفين تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن هنا يقول التَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيص، في صدر الرواية قال تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم الإزار طولا ثم الخرقة ثم القميص، هنا يقول التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على الييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة الارع و نصفا، هناك قال الخرقة عرضها قدر شبر و نصف، هنا لا منافاة في هذا التعبير، يجعل طول الخرقة ثلاث اذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا، ثم يشدّ الإزار ثم اللفافة ثم العمامة، في رواية واحد ينقل اولا أن كيفية التكفين أن تبدأ بعد جعل قطن على مقعدته، أن تبدأ باللفافة ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص، هنا يقول تبدأ بالقميص ثم بالخرقة ثم بالإزار ثم باللفافة.

جواب سوال: ثم بالخرقة فوق القميص هناك قال القميص فوق الخرقة تبدأ فتبسط اللفافة ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص. التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم يشّد الإزار ثم اللفافة، فالقميص صار اول ما يكفن به الميت في العبارة الثانية. 

كون الخرقة ما بين القميص و بين اللفافة أمر خلاف المتعارف هذا اولا و ثانيا هذا التعبير اولا بأنك تبسط اللفافة طولا ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص، تشّد الخرقة على القميص، هذا ماذكره اولا ثم قال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم يشّد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة، إن كان المقصود أن اللفاقة بسطت في الأرض اولا ثم بسط فوقها الإزار ثم بسط فوق الإزار الخرقة ثم بسط فوق الخرقة القميص ثم جعل الميت على القميص، فبعد ما جعل الميت على القميص يبدأ بالقميص فيلف على الميت ثم يشّد الخرقة على فخذيه و اليتيه ثم يشّد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة، هذا أمر معقول، لكن جعل الخرقة بين اللفافة و الإزار يعني اللفافة ثم الإزار ثم الخرقة ثم القميص فجعل الخرقة ما بين القميص و الإزار هذا أمر غير معقول.
أنا اقول يمكن تفسير الموثقة بشكل يرتفع التنافي بين صدرها و ذيلها، فنقول في صدرها يبين أن اللفافة يعني الثوب العريض و الطويل الذي يغطي تمام الجسد، يلقى علي الأرض اولا ثم يبسط الإزار على ذاك القماش ثم يجعل الخرقة ثم يجعل القميص، فيجيئون بالميت و يضعونه فوق القميص ثم يبدأون فيشّدون القميص على جسد الميت، ثم يشّدون الخرقة على اليتيه و فخذيه ثم يشّدون الإزار ثم اللفافة يلفّون بها تمام جسد الميت بهذا يرتفع التنافي بين الصدر و الذيل، و لكن المشكلة وضع الخرقة ما بين الإزار و القميص أمر غير معهود، لا بين الفقهاء و لا بين العوام.

مضافا الى أنه في هذه الرواية ذكرت عدة مستحبات كما قرأنا، فلا يظهر من الأمر بأن يكون الإزار مغطيا للصدر الى الرجلين، لايظهر منه الوجوب، فنرجع الى المفهوم الاولي العرفي للإزار فيكون الإزار ظاهرا في ما يستر ما بين السرة الى الركبة و هذا ما ذكره المشهور، اللفافة أمر لابد منها، اللفافة ما يلفّ به الميت و يستر جسد الميت به بكامله و هو الثوب الذي فوق بقية ثياب الكفن، هذا أمر متفق عليه و القميص ايضا مما لابد منه، و هو ما يستر من المنكبين الى نصف الساق عرفا أو كما يقول السيد الحكيم يستر الفخذين، هذا أمر سنتكلم عنه.

 إنما الكلام في الإزار، نقول الإزار عرفا ظاهر في ما بين السرة الى الركبة و العرف ببابكم، أمر رسول الله اصحابه بالتجرد في إزار و رداء، ماذا فهم منه الناس؟ ألم يفهموا منه الإزار بمعنى المئزر؟، هل ترددو في ذلك؟ ابدا، فالإزار ظاهر في ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و هذه الموثقة و إن ارتفع التنافي بين صدرها و ذيلها و لكنها مشتملة على أمر غير متعارف أمر غير معهود بين الفقهاء و بين العوام مضافا أنه ورد في سياقها عدة مستحبات، و قد ذكرنا في الاصول أنه لو كان خطاب واحد مشتملا على عدة مستحبات فيسقط ظهور الأمر في الوجوب في تلك الرواية، لو كان هناك أمر واحد بالمستحب، إغتسل للجمعة ثم قال مثلا اغتسل للجنابة، هذا لا يشكّل ظهورا سياقيا في عدم الوجوب لكن لو كان الوارد في الروايات مستحبات عديدة، فالعرف يفهم منه أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية لم يكن بصدد بيان الواجبات، فيسقط ظهور الأمر في الوجوب فلا يصح أن نقول بأن هذه الرواية تقيد اطلاق الإزار بما يكون ساترا لما بين الصدر الى الرجلين مضافا الى ما ذكرنا من أنه خلاف السيرة القطعية بين العوام و الخواص من عدم التزامهم بأن يكون الثوب الاول ساترا لأزيد ما بين السرة الى الركبة.

السيد الحكيم بعد ذلك قال: يمكن أن يستدل لقول صاحب المدارك كما هو قول إبن الجنيد من التخيير بين ثلاثة اثواب و بين ثوبين تامين و قميص، يمكن أن يستدل لهذا القول بأمرين، الاول: أنه ورد في الروايات الأمر بتكفين الميت بثلاثة اثواب، و ورد في روايات اخرى الأمر او فقل الإجتزاء بتكفين الميت بثوبين و قميص، فهذا يدل على التخيير.
لكن إشكاله كما ذكره السيد الحكيم الكبير قدس سره و تعرض له السيد الحكيم في هذا الكتاب أن الثوب ليس ظاهرا في ما يستر تمام الجسد، لو قال ثوب تام فيكون ظاهرا في ما يستر تمام الجسد و لكن لو قال الكفن المفروض ثلاثة اثواب ليس معناه الثوب الساتر لتمام الجسد، من أين ذلك؟ التقابل بين القميص و بين الثوب لا يقتضي أن يكون الثوب ظاهرا في الثوب التام، لا بالعكس قد يكون ذاك الثوب أنقص من القميص، القميص اشّد و اطول لعله من الثوب، قد يكون الثوب ساترا لما بين السرة الى الركبة و لا يصدق عليه القميص، ثوبي الإحرام، ثوب الإحرام الإزار و ثوب ثاني للإحرام الرداء و لكن لايصدق على أي منهما القميص، القميص هو ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق أو الى الفخذين، فالثوب في الروايات و إن جعل في قبال القميص لكن لا يستفاد منه أن المراد من الثوب هو الثوب التام، حتى نقول بأن التقابل بين الثوب و القميص يجعل الثوب ظاهرا في الثوب التام فيكون الظاهر من قوله الكفن المفروض ثلاثة اثواب و روايات اخري ثوبين و قميص ظاهره الثوبين التامين و القميص، لا، ليس معناه ذلك بل يمكن أن يقال القميص أحب الىّ ظاهر في كونه استر من الثوب الذي في قباله.
فإذن لم يتم هذا الاستدلال لصالح صاحب المدارك و ابن جنيد حيث ذهبا الى أن الظاهر من روايات الأمر بتكفين الميت في ثلاثة اثواب تكفينه بثلاثة اثواب تامات يستر بكل منها تمام جسد الميت، لا، لايستفاد منه ذلك، الكفن المفروض ثلاثة اثواب و الثوب الاول المئزر، الثوب الثاني ما يكون ساترا لما بين المنكبين الى نصف الساق على الاقل و الثوب الثالث هو اللفافة الذي يستر تمام الجسد.

 فإذن لم يتم كلام صاحب المدارك و لكن يقع الكلام في أنه هل يتعين في الثوب الاول أن يكون بمقدار المئزر أو ما يزيد عليه بما ورد في موثقة عمار من تغطية الصدر و الرجلين فلو غطى اكثر من ذلك فهل هذا يخل بصحة التكفين بالمئزر أم لا يخلّ، و هكذا لو عوّض عن القميص بما يستر تمام الجسد هل هذا يخلّ بالمطلوب، يعني المطلوب هو المئزر بشرط لا أن يكون زائدا على من يستر الصدر و الرجلين، لأن الستر للصدر و الرجلين جائز بل مستحب في ستر بالمئزر كما ورد في موثقة عمار، أما هل المئزر أخذ بشرط لا أن يستر ما يزيد على ذلك و هكذا هل أخذ القميص بشرط لا أن يكون ساترا للرأس و القدمين مثلا أم أخذ لابشرط، نتأمل في ذلك في ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.

الدرس السادس

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم

كان الكلام في إشكال صاحب المدارك على فتوى المشهور من كون كفن الميت ثلاثة اثواب، المئزر و القميص و الإزار« و أشكل علیهم صاحب المدارك بأن المستفاد من الروايات التخيير بين ثلاثة اثواب يستر بكل واحد منها جسد المیت بكامله أو تكفينه بثوبين تامين يستر بكل منهما جسد الميت بكامله و قميص، يستر ما بين منكبيه الي نصف ساقه. فأجاب عنه السيد الخوئي بأن المئزر و إن لم يرد في الروايات و لكن في الروايات لفظ الإزار، و الإزار عرفا بمعنى المئزر كما أنه يستفاد من الروايات فتوى المشهور كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ: دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْن‏.

 فيقول السيد الخوئي: إمتياز المرأة عن الرجل في اللفافة ثانية و في الخمار« فإذن المراد من ثلاثة اثواب في تكفين الرجل هو الدرع و المنطق و اللفافة، أما اللفافة و هي يستر تمام جسد الميت و الذي عبر عنه في كلمات الفقهاء بالإزار و أما الدرع فهو القميص، فيبقى المنطق ،المنطق ما يلف ما بين السرة الي الركبة فيعنى به المئزر، المنطق ما يشد به من الوسط و بهذا الاعتبار تطلق المنطقة و منطقة البروج بتخيل الدائرة في الفلك، فالوسط يكون المنطقة أو منطقة البروج، ثم قال ظاهر الروايات تعين ما ذكرناه و لايتوهم أن ما اختاره صاحب المدارك جائز و المكلف مخير بين ما ذكره صاحب المدارك و بين فتوى المشهور، لا ماذكره صاحب المدارك في تكفين الميت ليس بجائز لما استفيد من الروايات لزوم أن يكون الكفن بثلاثة اثواب، قميص و لفافة و مئزر، كما استفيد من صحيحة محمد بن مسلم.

 نحن و إن قلنا بأن الظاهر من الإزار الوارد في الروايات هو المئزر، و لكن قد يستفاد من عدة روايات ما يخالف ذلك فلابد من أن نتأمل في تلك الروايات التي تعارض ما ذكرناه أو يتوهم معارضتها لما ذكرنا منها صحيحة الحلبي قال كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ، رداء و ثوب آخر و قميص، فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا فَقَالَ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ وَ إِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ وَ عَمِّمْه بعده بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ. 

فيقال بأن هذا الذيل يعنى أن الكفن مايلف به الجسد و لإجل ذلك قال العمامة ليست من الكفن، فعليه المئزر ليس مما يلف به الجسد لأن الظاهر لف الجسد، لف الجسد بكامله و لكن يرد على هذا الاستدلال بأن الظاهر من قوله إنما يعدّ ما يلف به الجسد في قبال ما يلف به الرأس، العمامة ما يلف به الرأس فليس من الكفن، و الكفن مايلف به الجسد كلا أو بعضا و إلا فالقميص المذكور في هذه الرواية خب لايلف به الجسد كلا فلا يظهر من هذا الذيل عدا إخراج ما يلف به الرأس فقط كالعمامة.

الرواية الثانية، رواية سهل بن يسع الأشعري قال سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الرَّجُلُ وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِكَ الْكَفَنَ يَعْنِي قَمِيصاً قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَي‏، فيقال بأن الظاهر الدرج في ثلاثة اثواب ماذكره صاحب المدارك، درج الميت في ثلاثة اثواب ثم يقول والقميص أحب الىّ ظاهر في التخيير كما يقول به صاحب المدارك، التخيير بين درج الميت في ثلاثة اثواب أو تعويض واحد من تلك الثلاثة الاثواب بقميص، و هذا ما يذكره صاحب المدارك فإن لم يتعين ما يذكره صاحب المدراك بأن قلنا أن السيرة القطعية قائمة علي جواز تكفين الميت بالمئزر و القميص و الرداء فلا أقل من تقول بالتخيير، فإن السيرء لاتدل على اكثر من جواز ما يفعله الكفانون و لايدل على تعين ذلك و هذه الرواية تدل على ما جواز ما يقول به صاحب المدارك.

الجواب عن ذلك بأنه لايظهر من الدرج في ثلاثة اثواب الدرج الكامل بأن يلف تمام جسد الميت بكل واحد من تلك الاثواب الثلاثة، الفرق بين الدرج و بين لبس القميص، أن القميص يلبس على الميت و لكن الثوب الذي يدرج فيه الميت يلف على جسد الميت، بينما أن القميص يلقى على رأس الميت و يخرج رأس الميت من القميص و يلبس الميت بالقميص، فالإمام يقول القميص أحب الىّ و لايعنى ان ما يدرج فيه الميت من تلك الاثواب الثلاثة كل واحد منها يستر به تمام جسد الميت، نعم بلحاظ أن ظاهر هذه الرواية التخيير بين القميص و بين الثوب، هذا هو الظاهر من الروايات فهل هو مخير بين القميص و الثوب الذي يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة أو أن القميص يقابل ثوبا آخر يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق بنحو اللف، هذا غير معلوم، و لكن يستفاد منه أن القميص ليس متعينا يمكن التعويض عن القميص بثوب آخر، هذا خلاف رأي المشهور لأن المشهور قالو بتعين القميص كالكفن الثاني إلا أن هذه الرواية إشكالها ضعف سندها، فإن سهل بن اليسع الأشعري لم يوثق في الرجال. 

و أما توجيه السيد الخوئي من أن القميص يراد به القميص الذي صلي فيه و صام الميت حين حياته فيه، ذاك القميص احب الىّ من قميص آخر، هذا خلاف الظاهر، ظاهر هذه الرواية أن جنس القميص احب الىّ مما لا يصدق عليه القميص و لكن المهم ضعف سند الرواية، فإذن لم تتم هذه الرواية لإجل معارضة مذهب المشهور. 

الرواية ضعيفة والضعف من أجل محمد بن سهل إبنه، محمد بن سهل عن ابيه، على أي حال الرواية ضعيفة سندا.

الرواية الثالثة صحيحة حمران بن اعين قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّة، الى أن قال قُلْتُ فَالْكَفَنُ قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَيْهِ وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاك‏، یعنى لئلا یخرج من بطنه شيئ، وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْن‏ أَفْضَلُ، بدل الخرقة اذا وضع القطن و هو أفضل، ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ الْكَفَن، فيقال بأن البرد و هو الثوب الآخير الذي يجمع فيه الكفن و القميص و هو ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق و اللفافة فسّرت بأنها تستر تمام الجسد، فإذن صار ما يستر تمام الجسد ثوبان، برد و لفافة، و الثوب الثالث صار هو القميص و هذا يطابق ما اختاره صاحب المدارك من كفاية تكفين الميت بثوبين تامين و قميص‏.

 و حينئذ فيكون الجمع بين هذه الصحيحة و بين الروايات الاخرى كموثقة عمار التخيير بين ما ذهب اليه المشهور و بين ما ذهب اليه صاحب المدارك، و هذا احداث لقول جديد، لا المشهور قالوا به و لا صاحب المدارك قال به، لا السيد الحكيم قال به، و كل يوم هو في شأن!، يعنى يصير تخيير بين ما ذهب اليه المشهور من تكفين الميت بالمئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة و قميص ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق و إزار و هو ما يستر تمام جسد الميت، و هذا ما استفيد من بعض الروايات كموثقة عمار و روايات اخرى قرأناها في اليالى السابقة و جمعنا بين تلك الروايات، بين موثقة عمار و بين تلك الروايات و حملنا موثقة عمار حينما فسّر الإزار بما يغطي الصدر و الرجلين على الإستحباب، فيكون الذي يكفن الميت مخيرا بين ما ذهب اليه المشهور الذي استفيد من جمع من الروايات و بين ما اقترحه صاحب المدارك من تكفين الميت بثوبين كاملين و قميص، فيقال بأن الرواية تقول يكفن الميت بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن. 
هذا غاية ما يمكن يستدل به لصالح صاحب المدارك و إن اختلف عنه في أنه خيّر بين ثلاثة اثواب و بين ثوبين و قميص هذا يعني التخيير بين ثوبين تامين و قميص و بين ما ذهب اليه المشهور من تكفين الميت بالمئزر و القميص و الإزار.

لكن الذي يمنعنا من إختيار هذا القول اولا عدم ذهاب أحد اليه و ثانيا لم يظهر من لفظ لفافة أنها تستر تمام الجسد و إن كان هذا هو المعروف بين الفقهاء، لكن لفافة يحتمل أن يراد بها ما يلف بعض جسد الميت و هو المئزر فإذا اريد من اللفافة المئزر، انطبق هذه الصحيحة على مذهب المشهور. 
وحاصل كلامنا أنه لو كانت لفظة لفافة ظاهرة في ما يستر تمام الجسد، كان مقتضى صحيحة حمران أن المكلف مخير بين كيفية تكفين الميت بنظر المشهور و الكيفية الاخرى و هي تكفين الميت بثوبين كاملين أحدهما يسمى بلفافة و ثانيهما يسمى ببرد و الثوب الثالث يكون هو القميص، و لكن لم يتبين لنا ظهور لفظ اللفافة في ذلك و يؤيد عدم ارادة معنى ما يستر تمام الجسد من لفظ لفافة أن البرد ذكر فيه يجمع فيه الكفن، و برد يجمع فيه الكفن، يعني البرد هو الذي يغطي تمام جسد الميت فيكون فوق الكفن و أما اللفافة خب اذا كانت اللفافة اذاً مثل البرد فاللفافة اذاً تكون ساترة لتمام الجسد و يجمع بها الكفن الذي تحتها.

جواب سوال: على أي حال اذا كانت اللفافة تستر تمام الجسد و البرد ايضا يستر تمام الجسد فلماذا قيل في حق البرد، و برد يجمع فيه الكفن، هذا لا أدعي أنه يعيّن ارادة معنى آخر من اللفافة غير ما يستر به تمام الجسد لكن أقول يمكن أن يذكر هذا كمؤيد لا أقل لإجمال لفظ اللفافة.

جواب سوال: ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن، إن قلتم بأن البرد هو الثوب الرابع، غير الواجب هذا خلاف الظاهر، ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن، و إن كان هذا الذي تقولون قد يحتمل أن البرد يكون مستحبا ذكر المستحب و أهمل أمر الثوب الثالث الواجب، يعنى ذكر ثلاثة اثواب اغفل ذكر الثوب الواجب و هو المئزر و ذكر مكانه ثوب آخر مستحب، هذا الإحتمال ليس خلاف الظاهر؟ إنصافا هذا الإحتمال خلاف الظاهر. 
بقيت معتبرة يونس أقرءها، عنه عن ابيه عن رجاله عن يونس عنهم عليه السلام قال فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطا، الحبرة المراد بها البرد، الكفن الأخير الذي يلف به تمام جسد الميت، ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْه‏، فإن فسرنا الإزار بما هو المعروف من كونه بمعنى المئزر، انطبق هذه الكيفية على كيفية المشهور باختلاف أن المشهور ذكروا في الترتيب: المئزر، اول ما يشّد على حسد الميت، ثم القميص ثم الإزار، بمعنى الحبرة، فإذا كانت هذه الكيفية المذكورة في الروايات بحسب الترتيب توافق كيفية المشهور كان ينبغي أن يقال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط القيمص على الحبرة، ثم ابسط الإزار كي اذا يشّد على الميت يبدأ بالإزار الذي جعل فوق القميص و الحبرة، ثم يلبس القميص على الميت ثم يجمع بالحبرة و يلفّ بالحبرة تمام جسد الميت.

 هذا الاختلاف بين كيفية المشهور و الكيفية المذكورة في هذه الرواية موجودة و لكن المهم أن هذه الكيفية المذكور في الروايات لو كانت الواجبة لصارت واضحة لدى المتشرعة، و لم يستقر سيرة المتشرعة على خلاف ذلك، فهذا الترتيب ليس بواجب و لكن اصل كون التكفين بهذه الاثواب الثلاثة مطابق لمذهب المشهور. 
هذا محصل ما خطر بالبال في مقام بعد اللتيّا و اللتي، و حاصل ما ذكرناه أن جواز ما اختاره المشهور مما لا ينبغي الريب فيه، لأن هذا مستفاد من جمع من الروايات الوارد فيها تكفين الميت بإزار و قميص و درع و الظاهر من الإزار هو المئزر أي ما يستر ما بين السرة الى الركبة و هذا هو الذي استقرت عليه سيرة المتشرعة، و أما في موثقة عمار من الأمر بكون الإزار مغطيا للصدر الى الرجلين فلابد حمل ذلك علي الإستحباب لأن اولا هذه الموثقة مقترنة بأوامر استحبابية متعددة فبذلك يسقط ظهورها في الوجوب، لأن العرف يفهم من هذا السياق أن الإمام لم يكن بصدد بيان الأحكام الإلزامية فقط كما ذكرنا نظير ذلك في عدة مجالات، و ثانيا لو كان لبان، لو كان يجب أن يكون المئزر مغطيا لما بين الصدر الى الرجلين لم يكن يخفى أمره على عامة الشيعة مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة.

 و كيفية التكفين حسب رأي المشهور جائزة قطعا انما الكلام في جواز التعويض عنها بكيفية اخرى، و تلك الكيفية أن يكفن الميت بثوبين كاملين و قميص كما اختاره صاحب المدارك من باب التخيير، جواز ذلك خلاف المشهور و خلاف الإحتياط و يبتني على أن نفهم من لفظ لفافة في صحيحة حمران نفس معنى ما يلف تمام الجسد، و هذا و إن كان يدعى ظهور لفظ اللفافة فيه، و لكن لم يثبت ذلك و لو بقرينة أن البرد قيّد بأنه برد يجمع فيه الكفن، فلو كانت اللفافة مثل البرد لم يكن يناسب أن يذكر هذا الوصف لخصوص البرد.
 هذا بلحاظ هذه المسألة و أما أن تكفين الميت بحسب رأي المشهور بالمئزر و بالقميص و بالإزار هل هو بشرط لا، يعنى لابد أن يكون المئزر ساترا لما بين السرة الى الركبة و الأفضل أن يغطي ما بين الصدر الى الرجلين و لايزيد على ذلك؟ فلو زاد على ذلك بطل التكفين أو أنه بشرط لا؟ الظاهر أنه بشرط لا، لأنه اذا زاد على ستر ما بين الصدر الى الرجلين لم يصدق عليه عنوان الإزار بمعنى المئزر، أو أنه إذا كان القميص ساترا للرأس لم يصدق عليه القميص، ما عندنا قميص يدخل الرأس في القميص، هذا قلنسوة لا القميص، فاذا كان هناك ثوب يستر الرأس فلا يسمى قميصا، لابد أن يكون القميص غير ساتر للرأس، نعم يكون ساترا مما بين المنكبين الى القدمين، هذا لايضر، كما قال به الأعلام، بل قالو أن الافضل أن يكون ساترا الى الرجلين، و أما الإزار و هو يستر تمام الجسد كلما زاد عن ذلك و لف على جسد الميت بعشر مرات فلا بأس به.

هذا محصل ما خطر بالبال في هذا البحث و إن شاء الله الإخوة يتابعون هذا المسألة و يلاحظون اذا كان فيه نقص أو خلل، على أي حال هم لاحظوا كلمات الأعلام، هم اذا وصلتم الى رواية لم نراها فبينوا لنا ذلك حتى نستفيد. و الحمد لله رب العالمين.

الدرس السابع

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في تكفين الميت فاستظهرنا من الروايات ما ذهب اليه المشهور من كون الكفن للميت ثلاثة اثواب الاول المئزر و هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة و الثاني القميص و هو ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق و الثالث الإزار و هو ما يستر تمام الجسد. لكنه بقى شيء و هو أن الوارد في موثقة عمار أن التكفين هو أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة ثم يشد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة، الخرقة مستحبة بلا إشكال كما ورد في صحيحة اُخرى و كذلك العمامة، فيبقى القميص و الإزار و اللفافة فيكون مراد من القميص الثوب الثاني الذي يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق،و من الإزار الثوب الاول و هو المئزر الذي يستر به ما بين السرة الي الركبة، و المراد باللفافة ما يعبر عنه الفقهاء بالإزار و هو يستر تمام الجسد.

 لكن الموجود في صحيحة حمران أنه يكفن الميت بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن، البرد الذي يجمع فيه الكفن و هو الثوب الثالث الذي يستر تمام الجسد و القميص هو الثوب الثاني الذي يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق، فلابد أن يراد من اللفافة في صحيحة حمران المئزر و هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة و هذا خلاف ما يظهر من موثقة عمار من أن اللفافة بمعنى الثوب الثالث الذي يستر تمام الجسد و هو الذي عبر عنه في صحيحة حمران بالبرد. فهذا الخلاف المترائى بين صحيحة حمران و موثقة عمار يصعب حلّه و لكن بعد هذا التعارف و الإجمال الحكمي الطالع على الروايتين المعتبرتين فالمرجع بقية الروايات.

 اللهم إلا أن يقال بأنه من المحتمل أن يكون اللفافة بمعنيين فتارة يراد من اللفافة مطلق ما يلف به الجسد و لو بعض الجسد و يطبق على المئزر و هذا هو المراد من اللفافة في صحيحة حمران بقرينة التقابل بينها و بين البرد الذي يجمع فيه الكفن و تارة اُخرى يراد من اللفافة ما يلف به تمام الجسد و هذا هو المراد من اللفافة في موثقة عمار حيث قوبل بينها و بين الإزار و القميص، و لا إشكال في أن المراد من الإزار هو المئزر كما يستفاد من موثقة عمار حيث قال يغطى بالإزار صدر الميت الى الرجلين فلا يمكن أن يراد به الإزار بالمعنى المصطلح في كلام الفقهاء و هو الذي يستر تمام الجسد فالإزار في موثقة عمار بمعنى المئزر و قوبل بينه و بين القميص و اللفافة، فيراد من اللفافة في موثقة عمار الثوب الثالث الذي يستر تمام الجسد و لكن في صحيحة حمران حيث قوبل بين اللفافة و القميص و البرد الذي يجمع فيه الكفن، فيكون هذا قرينة على كون المراد من اللفافة في صحيحة حمران المئزر و هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة.
هذا محصل ما وصل الى خاطرنا في هذا المجال ننتقل الى كلام صاحب العروة حيث قال:

 يجب تكفين الميت بثلاث قطعات الاولى المئزر و يجب أن يكون من السرة الي الركبة.

 المشهور أن المئزر لابد أن يكون ساترا من السرة الى الركبة و لكن ناقش في ذلك بعض الفقهاء فقالو بأنه يكفي مسمى المئزر فقد لايستر بالمئزر ما بين السرة الى الركبة بكامله بل يبقى جزء من الجسد غير الصدر إما من الفوق أو من التحت فليس دائما المئزر ساترا لما بين السرة الى الركبة فقد يطلق عنوان المئزر على ما لايكفي لهذا المقدار من الصدر أو ما لا يستر به بالفعل ما بين السرة الى الركبة و إن أمكن الستر به، و لإجل ذلك السيد السيستاني قال الحكم بوجوب أن يكون المئزر ساترا لما بين السرة الي الركبة مبني على الإحتياط.

 السيد الخوئي حاول أن يستدل لصالح المشهور من أن المئزر لابد أن يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة، فقال الإزار مأخوذ من الاُزر الذي هو بمعنى الظهر و الاُزر الذي بمعنى محل عقد المئزر من الحقويين المحازي للسرة فلو كان مما دون السرة لم يصدق عليه الإزار لغة، فلابد أن يكون مبدأ الإزار من السرة،و أما منتهى الإزار فكونه الى الركبة لم يرد في شيء من الأدلة و لايظهر من اللفظ الإزار و المئزر، إلا أن الظاهر اعتباره لان الإزار اخذ في مفهومه التستر، و لاجل ذلك قال ذلك الاعرابي داري ازاري، أي ساتري و الانسان يهتم بطبعه بستر ما بين السرة الى الركبة، فترى الجالس الذي ليس له ثوب كامل اذا لبس شيء يستر به عورتي يحاول أن يستر ما بين السرة الى الركبة ايضا، فكأن الكشف ما بين السرة الى الركبة ينافي الوقار و الاُبهة و الشرف، و لإجل ذلك صار المتعارف ستر ما بين السرة الى الركبة بالمئزر، فإذا اطلق وجوب ستر الميت بالمئزر فينصرف الى ستره لما بين السرة الى الركبة، فما ذكره المشهور لو لم يكن اقوى فهو أحوط.
اقول: في بحث الإحرام لم يوجب الأعلام ستر ما بين السرة الى الركبة بالفعل، إنما تكلموا أنه هل يجب أن يكون الإزار بنحو يصلح لستر ما بين السرة الى الركبة أم لا و أما أنه يجب ستر ما بين السرة الى الركبة في الإحرام هذا ظاهر كلمات الأعلام خلافه، فنقرأ كلام السيد الخوئي في المناسك تأملوا فيه، يقول السيد الخوئي في المناسك كيفية الإحرام الى أن قال لبس الثوبين، يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، يعني يعتبر في الإزار أن يكون صالحا لستر ما بين السرة الى الركبة و أما أنه يجب ستر ما بين السرة الى الركبة في حال الإحرام هذا مما لايظهر من كلماتهم، اقرء لكم شرح المناسك السيد الخوئي، يقول السيد الخوئي في موسوعته في الحج في توضيح أنه يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة الى الركبة يقول: أمّا حدّ الثوبين فالعبرة بالصدق العرفي، و يكفي فيهما المسمّى فالمتعارف في الإزار ستر السرة إلى الركبة، كما أنّ المعتبر في الرّداء ستر المنكبين، ظاهر هذا الكلام أنه يعتبر في الإزار أن يكون بنحو يصلح أن يستر ما بين السرة الى الركبة و أما أنه يجب ستر بالفعل هذا إن اعتبر فيعتبر في فعل المكلف لا أنه يعتبر في الإزار حين ما يقول يعتبر في الإزار أن يكون ساترا ما بين السرة الى الركبة فهذا يعني أن الإزار لابد أن يكون بنحو يصلح يستر ما بين السرة الى الركبة و إلا فلو وجب بالفعل أن لا يبقى شيء ما بين السرة الى الركبة مكشوفا حال الإحرام لكان ينبغي تبيينه بأكثر من ذلك، ظاهر هذا الكلام بيان حد الثوب يقول أما حد الثوبين فالعبرة بالصدق العرفي، حد الثوبين و يكفي فيه المسمى، إلا أن المتعارف ستر السرة الى الركبة يعني حد الإزار أن يكون بمقدار يصلح لستر ما بين السرة الى الركبة و أما الستر الفعلي فلا يعتبر في صدق الإزار، فإذن إن أراد السيد الخوئي في كلامه في المقام أنه يجب أن يكون المئزر صالحا لستر ما بين السرة الى الركبة فهذا لا يفيد في وجوب الستر الفعلي لما بين السرة الى الركبة فلابد أن يستدل عليه بشىء آخر.

فحاصل إشكالنا: أن ما ذكر السيد الخوئي من أن المئزر اخذ في مفهومه الاُزر و هو الظهر، أو الاَزر و هو الظهر اُشدد به اَزري أي ظهري، لايفيد، إلا لأن يعتبر في مفهوم الإزار ما يصلح أن يشد على الازر و أما الشد الفعلي على الازر بحيث لا يستر الازر بكامله بل بقي شيء من السرة منكشفا هذا لاينافي صدق المئزر.

 وأما ما ذكره من أن المتعارف هو ستر ما بين السرة الى الركبة بالمئزر فينصرف الاتزار بالمئزر الى المتعارف فيرد عليه اولا أنه لا يكون هذا متعارفا دائما فإن كثيرا من الناس لايهتمون بهذه الامور أن يبقى ما بين سرته الي الركبته مستورا، كثير من الناس يدخلون في الحمام بعضهم بلامئزر و بعضهم بمئزر لايستر به بالفعل سرته او ركبتيه خصوصا اذا كان سمينا، و هذا لاينافي الحياء.

 الكلام في أن يكون المئزر ملبوسا بنحو يبقى سرته مكشوفا، هذا خلاف المتعارف، اولا ليس خلاف المتعارف، المتعارف قصدكم المتعارف بين المراجع و العلماء أو متعارف بين عامة الناس، قطعا هذا لايتعارف بين عامة الناس أن يتحفط أن لايرى ما بين سرته الى الركبته مضافا الى أنه متى صار الخطاب منصرفا الى المتعارف؟ الخطاب مطلق فلأجل ذلك يقوى بنظرنا هذا الإشكال الذي قيل بأنه لادليل على أن يكون المئزر ساترا لما بين السرة الى الركبة.

نعم المئزر يقال بأنه لابد أن يصلح لأن يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة و هذا ايضا أمر لا نجزم به فإذا اخذ شخص كبير و طويل مئزر انسان صغير قصير القامة هذا لايصلح لستر ما بين السرة الى الركبة من هذا الرجل الطويل لكن هل يصدق أن هذا إزار؟ هذا إزار. 

فإذن نقول لو غمضنا العين و قلنا بأن الإزار اخذ في مفهومه أن يصلح لستر ما بين السرة الى الركبة مع ذلك نقول لا دليل على وجوب الستر بالفعل و لاوجه للإنصراف و أما ما ورد في موثقة عمار من أن يكون الإزار يغطى به صدر الميت الى رجلين فحمل ذلك على الإستحباب بقرينة السكوت عنه في سائر الروايات مع كثرة ابتلاء به.

ثم يقول صاحب العروة:

 و الأفضل من الصدر الى القدم 

لعله ناظر الى موثقة عمار يغطى بالإزار ما صدر الميت الى رجلين. 

الثانية القميص و يجب أن يكون من المنكبين الى نصف الساق

 لا إشكال في أن القميص لابد أن يكون ساترا للمنكبين و إلا لايسمى بالقميص و أما أنه يجب أن يكون الى نصف الساق فهذا لادليل عليه متى اعتبر في القميص أن يصل الى نصف الساق اذا لم يصل الى نصف الساق بل وصل الى الركبتين هذا لايسمى بالقميص؟ فلأجل ذلك السيد الخوئي هنا أشكل على صاحب العروة قال لم يدل دليل على لزوم كون القميص ساترا لجسد الميت الى نصف الساق، نعم هذا متعارف في القميص العربي و لكن القميص لا ينحصر في القميص العربي، يلبس الميت قميصا ايرانيا أو قميصا باكستانيا الذي هو اطول من القميص الايراني بمقدار. 

و الأفضل الى القدم

الأفضل أن يكون القميص ساترا لما بين المنكبين الى القدم، نحن بين الإتجاهين المتعاكسين، السيد الإمام قدس سره ذكر أن هذا غير معلوم ما عندي دليل على افضلية ستر القميص لجسد الميت الى قدمين، بينما أن المحقق العراقي هذا هو الأحوط لبعض النصوص و إن كان خلاف المشهور، أنا تفحصت لم أجد نصا و لا ضعيفا لزوم كون القميص ساترا الى القدمين، فمن أين نقل المحقق العراقي ، جهة كلامه في شرح التبصرة المتعلمين فلم يشر الى نص على ذلك.

الثالث الإزار و يجب أن يغطي تمام البدن

 لكن هنا علق السيد الإمام على كلام صاحب العروة قال بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد الجانبيه على الآخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد. الوارد في الروايات كما في صحيحة حمران و برد يجمع فيه الكفن، و ورد في رواية آخري يلف به جسد الميت فهل هذا يدل على ماذكره السيد الإمام من أنه لايكفي ستر التمام الجسد بالإزار بل لابد أن يكون زائدا على الجسد طولا و عرضا بحيث يمكن أحد جانبيه على الآخر عرضا و طولا و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد، اللف هل لابد أن يكون بنفس الإزار أو يشد بخرقة، يشد بحبل نعم قطعا لابد أن يكون بمقدار يمكن شده بحبل كي يستر تمام الجسد الميت و لكن هذا المقدار لايصدق عليه اللف على جسد الميت، لف على جسد الميت و بمقدار يجمع فيه الكفن و لو بحبل.

 فإذن الظاهر تمامية ما ذكره صاحب العروة من كفاية أن يغطى به تمام الجسد بنحو يستر به تمام الجسد سترا فعليا و لو بشده بحبل. 

و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن يشد طرفاه.

 ظاهر كلام صاحب العروة أنه لابد أن يشد طرفاه بنفس الإزار بأن يكون طويلا بمقدار يمكن شده بنفسه من طرف الرأس و القدم و لكن لادليل عليه، يكفي شده بحبل، بخيط و هذا ليس إحتياطا هذا واجب، يجب شد إزار الميت يعنى الثوب الثالث الذي يستر تمام الجسد بحبل كيلا ينكشف جسد الميت و أما كونه طويلا بحيث يمكن شد نفس الإزار فهذا لادليل عليه.

أن لايحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة

 حيث إن المقدار الذي إحتاط فيه صاحب العروة زائد على المقدار التي افتى به فيقول صاحب العروة اذن صارت المسألة احتياطية و كلما صارت المسألة احتياطية فتحميلها على الورثة خلاف الإحتياط، هذا واضح إذا كان المسألة احتياطية فتحميلها على الورثة الصغار خلاف الإحتياط، اضيف اليه الورثة الكبار الذي لا يرضون ما يقبلون، فإذا كانت المسألة احتياطية فكيف الوصي او ولي الميت يجبر الورثة الكبار العمل بهذا الإحتياط. هنا علق جمع من الأعلام على كلام صاحب العروة فالسيد الكلبايكاني قال الاقوي جواز الإحتساب من التركة بمقدار المستحب و لو لم يرض الورثة بذلك، السيد الإصفهاني قال جواز إحتسابه من أصل التركة غير بعيد، السيد الخوانساري قال بل الأقوي جواز إحتسابه من اصل التركة، السيد السيستاني يقول بمقدار المتعارف يجوز احتسابه من التركة.

 و هذا الذي ذكره السيد السيستاني هو الصحيح فإن مطلق الإستحباب لايفيد، يستحب تكفين الميت بعمامة، فما ذكره السيد الكلبايكاني قابل للنقاش و لكن ما يظهر ما لعله مراد السيد الإصفهاني و السيد الخوانساري و صرح به السيد السيستاني من أنه لو كان هذا المقدار جاز احتسابه من اصل التركة لأن ما دل على أن ما أول ما يخرج من الميت الكفن ظاهر في الكفن المتعارف لا في الكفن الذي هو يشترى بأقل السعر، هذا الوصي أو الولي للميت بعد أن الورثة مو راضين و الميت لم يوصي بشيء هل هو مجبور يشتري ارخص كفن؟، لا، لأن الكفن ظاهر في الكفن المتعارف حتى في شراء القبر يشترون القبر المتعارف من اصل التركة و إن أمكن دفن الميت في القرى أو في مقابر قد يؤتون شيئ لورثة الميت بدل أن يؤخذ منه الشيء، لا، الظاهر هذا المقدار الذي يتحملوه مال الميت هو أن يكون المقدار المتعارف، الحج بقي الحج على ذمة الميت هل وصي الميت أو وليه و هو الولد الأكبر الذي اولى الناس في ميراثه، يدور يلقى النائب يؤخذ الحج النيابة باقل سعر هذا واجب؟ لا، ينصرف الى الحج المتعارف.

فإذن ما ذكره السيد السيستاني هو الصحيح من أنه اذا كان هذا متعارفا كما هو الظاهر، المتعارف في الكفن يشتمل على هذا المقدار من الإحتياط المذكور في كلام صاحب العروة فإذا هذا هو المتعارف فلابأس أن يشتري من تركة الميت هذا الكفن شاء الورثة أم ابوا.

؟اول ما يخرج من التركة الميت الكفن، أدري الكفن المتعارف، أو مثلا يحج من أًصل ماله، حج متعارف لا أن تدور تلقى فالنائب في آخر لحظات الحج يؤخذ نيابة بأقل سعر و لابد أن تجري اصالات الصحة في عمله مو اصالة الصحة واحدة، في كل عمل التجري اصالة الصحة.

الكلام في أن الولي أو الوصي للميت الذي يقوم بتجهيز الميت و خوطب بأن يخرج الكفن من مال الميت و الحج إن كان مستطيعا يخرج من مال الميت و هكذا، هل هذا الخطاب ينصرف الى المتعارف أم لا، أنا اقول ينصرف الى المتعارف و السيرة المتشرعية قائمة على ذلك، فهل ترون أن الورثة يدورون، يشترون الكفن ارخص الأكفان أو يشترون قبرا للميت بأقل الأثمان أو ياخذون نيابة للحج بأقل الاثمان؟! فالسيرة تكشف عن انصراف هذا الخطاب الى أنه يجوز اخراج الكفن و نحوه بالمقدار المتعارف، و سيأتي هذا البحث في المسائل القادمة انشاءالله و الحمدلله رب العالمين.

الدرس الثامن

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في تكفين الميت فذكر المشهور أن الواجب تكفين الميت بثلاثة اثواب، هذا مع الإمكان و أما اذا لم يمكن تكفين الميت إلا بواحد من تلك الأثواب، كان لديه ثوب واحد إما أن يستخدمه في المئزر للميت أو يستخدمه في القميص أو يستخدمه في الإزار الذي يستر به تمام جسد الميت، فماذا يصنع؟ هنا مطلبان: المطلب الاول أنه قد يقال اذا لم يمكن تكفين الميت بثلاثة اثواب فحيث إن الواجب مركب ارتباطي فمع العجز عن واحد من أجزائه فلا دليل على وجوب الباقي لعدم تمامية قاعدة الميسور، نعم في خصوص الصلاة ورد الدليل على أن الصلاة لاتسقط بحال و استفيد ذلك من بعض الروايات أما في غير باب الصلاة فليس هناك دليل على أن المركب التام اذا صار غير مقدور فيثبت الأمر ببقية الأجزاء، فإن دليل قاعدة الميسور إما عدة روايات مذكورة في الأصول كلها ضعيفة أو إن دليلها الإستصحاب، استصحاب بقاء وجوب المركب، ففيه اولا إنه اخص من المدعى فإنه اذا كان العجز موجودا من الاول، منذ أن توفى هذا الميت لم يكن تكفينه بثلاثة اثواب مقدورا، فيشك فی أصل وجوب الباقي الذي يكون مقدورا، نعم لو طرء العجز بعد أن مات الميت فهنا يقال بأن حدوث الوجوب معلوم و يشك في بقائه.

 و ثانيا حتى في هذا الفرض الوجوب السابق كان وجوبا ضمنيا و قد ارتفع يقينا، وجوب المركب الناقص الذي هو مقدور فعلا كان في ضمن الوجوب الاستقلالي للمركب التام، و هذا قد ارتفع جزما، و إنما يحتمل حدوث وجوب جديد استقلالي بالمركب الناقص فيكون الإستصحاب الوجوب من قبيل الإستصحاب القسم الثالث من الكلي فلا نرى جريانه.
إن قلت: نحن نحتمل أن الوجوب من الاول تعلق بالجامع بين المركب التام في فرض القدرة و المركب الناقص في فرض العجز و نحن نستصحب جامع الوجوب إن كان الوجوب متعلقا بالمركب التام فقد ارتفع يقينا و إن كان الوجوب متعلقا بالجامع بين المركب التام في حال القدرة عليه و المركب الناقص في حال العجز و هذا باق يقينا فاستصحابه يكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي.

نقول في الجواب نعم و لكن هذا الإستصحاب لايعين متعلقه، فلعل متعلق الوجوب كان هو المركب التام، فيكون هذا الإستصحاب إن اريد به اثبات تعلق الوجوب بالجامع، فيكون اصلا مثبتا، و إن اريد ابقائه على إجماله من تتردد متعلقه بين المركب التام بخصوصه او الجامع بين المركب التام في حال القدرة و المركب الناقص في حال العجز، فيكون جامعا بين ما يقبل التنجيز و بين ما لايقبل التنجيز، و استصحاب الجامع لما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز ليس بمنجز، فإنه نظير أننا علمنا بوجوب إكرام زيد أو عمرو اجمالا أمس و لكن العلم الإجمالي لم يكن حادثا أمس كي يكون منجزا، اليوم حصل لنا العلم الإجمالي فإن كان متعلق الوجوب اكرام زيد فقد خرج عن محل الإبتلاء اما للعجز عن اكرامه هذا اليوم او لأننا اكرمناه قبل العلم الإجمالي، فاستصحاب بقاء وجوب الإكرام الذي يتردد موضوعه بين ان يكون زيدا و نحن نعجز عن اكرامه فعلا او يكون عمروا و نحن نقدر على اكرامه، فهذا لايزيد على العلم الإجمالي الفعلي بوجوب إكرام زيد، بناءا على امكان تعلق التكليف بغير المقدور كما يراه السيد الخميني قدس سره من أن القدرة شرط تنجز التكليف و ليس شرطا في ثبوت التكليف و الخطاب القانوني يشمل العاجزين و القادرين، فاذا علمنا اجمالا بان المولى اما قال لنا اكرم زيدا و نحن لانقدر على اكرامه أو قال اكرم عمروا و نحن نقدره على اكرامه، فهذا العلم الاجمالي ليس منجزا عقلا و لا يمنع من جريان البرائة عن وجوب اكرام العمرو، فكيف بالإستصحاب الاجمالي.

فاذن لا دليل على قاعدة الميسور لا الروايات لعدم اعتبار سندها و الاشكال في دلالتها كما ذكر في الكفاية، و لا الاستصحاب، لعدم تمامية اركانه، كل ذلك بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و الذي يمنع من جريان هذا الاستصحاب كالسيد الخوئي و الشيخ التبريزي و نحن قبلنا إشكالهما في الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا مجال لهذا الاستصحاب ابدا، حتى لو سلم عن الاشكالين السابقين.

 أما دعوى سيرة المتشرعية أو العقلائية على قاعدة الميسور بنحو العام فهي دعوى جزافيا، قاعدة الميسور بنحو عام تكون قاعدة عقلائية او المتشرعية خصوصا في المركبات التعبدية التي لا يعلم ملاكها قطعا هذه الدعوى تبتني على المجازفة، من الذي يدعي هذه السيرة العقلائية او المتشرعية؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين.

جواب سوال: ذاك في الامور الانحلالية مثلا تصدق على الفقير، هذا انحلالي يعنى الصدقة خير موضوع، قلّ او كثر هذا عرفا ملاكه انحلالي اما اذا لم يكن ملاكه او لم يعلم ان ملاكه انحلالي فمن أين ثبت الأمر بالناقص، فاذا شخص لايتمكن من الصوم انتم تقولون عاجز ان امسك عن المفطرات من طلوع الفجر الى الليل، و لكن يمكنه الامساك عن المفطرات في اغلب ساعات النهار، هل يجب ذلك؟!

نعم إن استظهرنا من الدليل وجوب تكفين الميت بثلاثة اثواب انه وجوب التكفين بكل ثوب وجوبا استقلاليا لا يرتبط بوجوب تكفين الميت بثوب الآخر، نعم هذا اذا عجز عن واحد منها بقى الأمر بالباقي لان الامر بالباقي مستقل و هذا ما استظهره السيد الخوئي اخيرا بعد ما كان يناقش في ذلك، و لاجل ذلك في تعليقته على العروة قال في وجوب تكفين الميت بالمقدار المقدور اشكال لانه كان لايستظهر الوجوب الاستقلالي للتكفين بكل ثوب، و لكنه بعد ذلك قال لايبعد أن التغسيل في كل مرة واجب استقلالي لا يرتبط بالتغسيل الآخر، و كذلك في المقام، و نحن لا نجزم بذلك، و لاجل ذلك يبقى الاشكال بحاله، و ان كان المظنون جدا الوجوب الاستقلالي للتكفين لكل ثوب، لان العرف لايستبعد ان يكون ملاكه ملاك مستقل، هذا امر غير بعيد و لاجل ذلك اذا علق شخص على عبارة العروة يقول الاحوط ان لم يكن اقوى بحيث لايمكن الرجوع الى الآخرين، لانه غير بعيد استظهار العرف كون الملاك في تكفين الميت بكل ثوب ملاكا مستقلا بحيث اذا عجز عن التكفين بالمئزر، و لكن تمكن من التكفين بالثوب التام، العرف لايبعد أن يستظهر انه واجب استقلالي او اذا عجز عن التكفين بالثوب التام و قدر على التكفين بالمئزر فلا يبعد أن يصور العرف أنه واجب استقلالي، و ان كان صناعيا لا يخلو عن اشكال، و لكن لا يبعد هذا الاستظهار اي كون وجوب التكفين بكل ثوب مستقلا عن التكفين بثوب الآخر.

اذا شككنا في كون الوجوب بنسب الى تكفين كل ثوب استقلاليا او ارتباطيا فاذا كان هنا اطلاق فننفي الارتباطية، لان الارتباطية يعنى التقيد و اصالة الاطلاق تنفي التقيد، و لكن الانصاف انه لايوجد اطلاق في ادلة التكفين، لان التكفين في الرويات قورن فيه التكفين بثلاثة اثواب، ليس هناك خطابا مستقل، اذا كان هناك خطابا مستقل، يجب تكفين الميت بالمئزر و نحن نقول هذا مطلق سواء قدر على التكفين بالقميص او الإزار ام لا، فبذلك تنفى الارتباطية، و يثبت انه استقلالي، لكن حيث ان الوارد في الخطابات الامر بتكفين الميت بثلاثة اثواب فليس هناك خطاب منفصل بالتكفين بكل واحد هذه الاثواب و ليس لدينا اطلاق ننفي به احتمال الارتباطية، فيبقى احتمال الارتباطية موجودا، فاذا عجزنا عن المركب التام فتجرى البرائة عن وجوب المركب الناقص بعد عدم تمامية جريان الاستصحاب، لان استصحاب هذا كان واجبا اما واجب استقلالي او واجب ضمني، الجامع بين الواجب الاستقلالي و الواجب الضمني مع العجز عن بقية الاجزاء لايكون منجزا، لانه اذا كان الوجوب ضمنيا و عجز عن الجزء الآخر فلا يكون هذا الوجوب الضمني منجزا على المكلف.

فاذا ثبت هنا و بنحو الاحتياط الوجوبي ان لم يكن اقوى ان الواجب في تكفين الميت بكل ثوب استقلالي و ليس ارتباطيا، و الا لكنا نقول بسقوط وجوب التكفين اذا عجز عن التكفين التام بثلاثة اثواب فتصل النوبة الى هذا البحث و هو انه اذا عجز عن الجمع بين التكفين بهذا الاثواب، قدر على كل واحد منها بخصوصه لم يقدر على الجمع، مقتضى القاعدة لو لم يحرز اهمية واحد منها، التخيير كما في سائر موارد التزاحم.

 و لكن يقول صاحب العروة اذا دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، احتمال الاهمية او العلم بالاهمية موجودا في التكفين الثالث الذي يستر تمام جسد الميت، و لا اشكال في ان التكفين بالإزار محتمل الاهمية بالوجدان فبناءا على الترجيح باحتمال الاهمية بعينه لا اشكال بتعين جعل هذا القماش المنحصر إزارا يعنى الثوب الثالث الذي يغطى به تمام جسد الميت.

انا نقول بل نعلم باهميته عرفا لان به يستتر تمام جسد الميت و هذا هو المطلوب في الروايات، يوارى جسد الميت فيه، نعم قد يفرض فرض لم يتعرض له صاحب العروة و هو انه اما ان يجعله ثوبا تاما فقط او يجعله مئزرا و قميصا، هذا بحث لم يتعرض له الاصوليون في بحث التزاحم حسب ما اعلم، قد يكون التزاحم بين التكليفين او بين اكثر من تكليفين و لكن يتمكن من واحد منها كما لو كان هناك عشر غريق و لا يتمكن الا من انقاذ واحد منهم، هنا قالوا بانه مع تساويهم تخيير و مع اهمية واحد من اطراف التزاحم يتعين عليه ذلك، و قالو احتمال الاهمية بعينه كاف في تعين اختياره عقلا و عقلائا، و لكن اذا كان الامر دائرا بين انقاذ شخص واحد باق في مكان بعيد او انقاذ شخصين قريبين، فاذا لم يكن هناك مرجح لذاك الشخص الواحد لا اشكال في تعين اختيار هذين الشخصين، لانه يقدر على امتثال تكليفين فيكون ترك امتثال التكليف الثاني بلاعذر.

 و لكن اذا احرز اهمية ذلك الواجب الآخر كما لو كان الغريق نبيا من الانبياء او امام معصوم لا اشكال في انه كل الناس فداء للامام، لكن هنا لابد من احراز الاهمية بنحو يترجح ذلك الواجب المتزاحم الواحد على هذين واجبين متزاحمين، و لايبعد احراز ذلك في المقام لانه لايستتر تمام جسد الميت بالمئزر و القميص معا، يبقى جزء من جسده منكشفا بينما انه لو ستر بالثوب الثالث استتر جسد كله فلا يبعد احراز اهميته في المقام.

جواب سوال: شدة الستر ليست مهمة، الناس يجب عليهم ستر عوراتهم و هل يجب عليهم تشديد ذلك؟، يلبسون ملابس فوق ذلك، هذا ليس ملاكا عرفيا لكون عورة الميت استتر بساترين.

 صاحب العروة يقول اذا انحصر الثوب بواحد و هي في احد الاثواب الثلاثة فلابد من جعله إزارا و ان لم يمكن جعله إزارا فلابد من جعله ثوبا اي قميصا و يتقدم القميص على المئزر و هذا ظاهر عرفا و اذا لم يوجد شيء من الاكفان فان تمكن من ستر عورة ستر الميت تعين ذلك هذا واضح يعني اذا لم يكن لدينا لا المئزر و لا القميص و لا الإزار كان لدينا خرقة بالية يمكننا ان نستر بها عورة الميت فذكر صاحب العروة انه واجب، ما هو الدليل وجوبه؟ الدليل على وجوبه ليس الا رواية واردة في العلل عن فضل بن شاذان انه روي عن الرضا عليه السلام إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِ، فعلم أن الملاك الاصلي لتكفين الميت ستر عورته.

 لكن كتاب العلل لفضل بن شاذان مبتلى باشكالين مهمين الاشكال الاول الاشكال المعروف من ان سنده ضعيف لاشتماله على ابن عبدوس و ابن قتيبة، و هما لم يوثقا، الاشكال الثاني اشكال السيستاني يقول السيد السيستاني اصلا هذا الكتاب ليس كتاب رواية، بل الكتاب تأليف، الفه فضل بن شاذان و اصلا هناك مبعدات للقاء فضل بن شادان للامام الرضا عليه السلام و هناك مبعدات لان تكون روايات العلل صادرة من الامام عليه السلام، عبارته لاتناسب الامام ان قيل لم صار كذا، قلنا له علل بعضها معلوم عند اهله، كما يشتمل على مستنكرات لماذا وجب غسل مسّ الميت و لم يجب غس مسّ ميت الحيوان لان الحيوان جسده مستورا بالشعر و الوبر، خب اذا فرض ان الحيوان الميت مسلخ ليس عليه شعر و لا وبر يجب غسل مس الميت بمسحه؟.

 السيد السيستاني يقول مضامين هذا الكتاب تشتمل على مضامين لا تناسب الامام الرضا عليه السلام و ظروف فضل بن شاذان لا تناسب ان يكون بينه و بين الامام لقاء لانه كان شاب حدث السن بعد وفات امام الرضا عليه السلام بسنين فمتى التقى بالامام الرضا عليه السلام، و الكلام طويل انما اردت الاشارة الى هذين الاشكالين فان تخلصنا من هذين الاشكالين فلا يبعد ان يستند الانسان الى هذه الرواية في وجوب ستر عورة الميت اذا لم يمكن تكفينه بثلاثة اثواب. 

ثم يقول صاحب العروة و اذا لم يمكن ستر كلتا عورتيه، ليس لديه لا كفن و لا ساتر يستر قبله و دبره و انما وجدو شيئا يسترون به قبله او دبره صاحب العروة يقول يجب ستر قبله بينما انه في الصلاة قال اذا عريان لم يجد ما يستر قبله او دبره الاقوى ان يستر دبره هنا بالنسبة الى الميت يقول الاقوى ان يستر قبله، لان دبره مستور و لا يريد ان يركع او يسجد، دبره مستور بالاليتين و لابد أن يستر قبله بساتر.

هذا تمام الكلام في هذه المسالة.

لا يعتبر في التكفين قصد القربة‌و إن كان أحوط‌، 
التكفين واجب توصلي بخلاف التغسيل للميت فانه واجبا تعبديا لان غسل الميت و غسل الجنابة واحد يعنى غسل الميت كغسل الجنابة و غسل الجنابة واجب تقربي و غسل الميت يكون نظيره في لزوم قصد القربة و لكن التكفين الواجب توصلي، و لا يعتبر فيه قصد القربة و ان كان احوط، و الوجه لكونه واجبا توصليا اطلاق دليل التكفين، بناءا على ما هو الصحيح من امكان تمسك بالاطلاق اللفظي و المقامي لخطاب الامر لنفي احتمال تعبديته، و ان ناقش فيه ذلك صاحب الكفاية، بل ناقش في الرجوع الى اصل البرائة، لانه قال اعتبار قصد القربة لاتكون شرعيا و انما يكون من باب حكم العقل بالمسقطية، فاذا وصل الى انه حكم العقل يقول صاحب الكفاية لابد من الاحتياط لان يصير مقام في الامتثال لا الشك في التكليف، لان التكليف بذات الفعل، و العقل يحتمل دخل قصد القربة في استيفاء الملاك، فاذا لم يمكن نفى ذلك للاطلاق اللفظي و المقامي، لانه بالاطلاق لا ينفى الا احتمال الجزئة و الشرطية في الواجب، لا احتمال دخل قصد القربة في سقوط الواجب، و استيفاء ملاكه، كما لم يمكن اجراء البرائة، فتصل النوبة الى قاعدة الاشتغال، فبناءا على مسلك صاحب الكفاية لابد من الاحتياط، لان هذا ليس مما يخفى عنه العامة، حتى نقول بانه لو كان قربيا لوجب على الشارع ان يبينه، و لكن هذا المبنى لصاحب الكفاية ليس صحيحا، لان اطلاق اللفظي و المقامي ينفي احتمال دخل قصد القربة في الملاك، لان العرف يقول كان بامكان الشارع بقول كفّن الميت ثم يرشدنا في خطابه، و قل لابد ان يكون مع قصد القربة ارشادا الى دخله في استيفاء الملاك، و العرف يتعامل مع هذا معاملة الاطلاق، فاذا لم يشتمل الخطاب على هذا القيد، العرف ينفي احتمال دخل قصد القربة، هذا مع غمض العين عن امكان اخذ قصد القربة في الواجب شرعا، كما نقّح في الاصول و لاجل ذلك نقول لايعتبر في التكفين قصد القربة و ان كان احوط استحبابا.

نصل الى المسالة الثانية غدا انشاء الله.
اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


مسألة الثانیة: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ‌فلا يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه‌.

يقول صاحب العروة الاحوط وجوبا ان يكون كل ثوب من الاثواب الثلاثة في تكفين الميت ساترا لما تحته و لو كان كل منها غير ساتر ينكشف ما تحته لكن حصل الستر بالمجموع و الاحوط وجوبا عدم كفايته و خالف في ذلك جماعة منهم السيد السيستاني فقالو بكفاية الستر بالمجموع و عدم دليل على لزوم كل منها ساترا لنفسه و استدل للقول بلزوم كل منها ساترا بنفسه بصحيحة زرارة على جميع الروايات ان متن صحيحة زرارة ورد فيها يوارى فيه جسده، ففي نقل تهذيب هكذا كان الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه يوارى فيه جسده و في نقل الكافي انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام لااقل منه يوارى فيه جسد و في نقل المدارك انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه يوارى فيه جسده، فهذه الجملة موجودة في جميع هذا المتون المختلف لرواية زرارة. و حيث ان الواجب انحلالي فيقال بان الظاهر ان يكون كل ثوب كافيا لان يوارى فيه جسد الميت بالمقدار الذي يستر به فلابد ان يكون المئزر كافيا بنفسه لستر ما تحته و القميص كافيا بنفسه لستر ما تحته و الإزار كافيا بنفسه لما تحته.

الانصاف أن هذا الاستدلال غير تام فان الوارد في الرواية يوارى في الكفن جسد الميت و لو بلحاظ المجموع و اما ان الواجب انحلالي فمعناه انه لو عجز عن الجزء الآخر لو عجز عن الواجب الآخر لم يسقط وجوب البقية و اما انه يشترط في كل منها ان يكون كافيا لمواراة الجسد هذا لا وجه له، خصوصا و ان المئزر لايصدق انه يوارى فيه جسد الميت، بل لنا أن نقول ظاهر هذا التعبير او المحتمل فيه ان يكون المراد به ان الثوب التام يعنى ثوب الاخير يوارى فيه جسد الميت، فاذن كما ذكر السيد السيستاني لادليل على لزوم ان يكون كل واحد من الاثواب الثلاثة كافيا للستر، ولكن لو قلنا بوجوبه من باب الفتوى او الاحتياط، فيتم ما ذكره صاحب العروة من انه لايلزم ان يكون ساترا بنفسه، بل ولو طلي من نشاء الذي يفسر و يترجم بنشاستة فكانوا يطلون الثوب من نشاء حتى يثخن و لا ينكشف ما تحته، و هذا يكفي، لان هذا يوجب ان يقال بان هذا الثوب ساتر لا ان الثوب ليس بساتر و طلي بشيء و هو ساتر.
المسألة الثالثة: لا يجوز التكفين بجلد الميتة‌و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا‌.

 اما انه لايجوز التكفين بجلد الميتة فلابد فيه من التفصيل بين الميتة النجسة و الميتة الطاهرة اما الميتة النجسة فلا اشكال في عدم جواز التكفين بها لانه ورد في الروايات لزوم طهارة الكفن بل ورد في صحيحة عبدالله إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ أَصَابَ الْكَفَنَ قَرِّضْهُ بِالْمِقْرَاضِ فاذا لزم ان يكون الكفن طاهرا من النجاسة العرضية و بالاولوية لابد ان يكون طاهرا من النجاسة الذاتية، و اما الميتة الطاهرة فان صدق عليه الثوب لو اخذ جلد الحية او جلد التمساح و صدق عليه الثوب او جلد السمك اخذ جلد السمك و صنع ثوبا و صدق عليه انه ثوب و كفن الميت فيه، فلادليل على عدم جوازه، فالظاهر اختصاص عدم الجواز بما اذا كانت الميتة نجسة، و اما عدم جواز التكفين بالثوب المغصوب، فعدم جوازه تكليفا واضح، لانه لا يجد ثوبا يستر به و يكفن به الميت فلا يجب تكفينه، مع عدم وجود ثوب مباح، اما مع وجود ثوب مباح فالتكفين واجب، و على اي تقدير اختيار الغصب حرام، لو لم ينحصر الثوب بالثوب المغضوب فلا تزاحم و يجب عليهم التكفين و حرم عليهم الغصب، و اذا انحصر الثوب بالثوب المغضوب يصدق انهم لايجدون ثوبا يكفنون به الميت فيسقط وجوب التكفين، و يبقى حرمة الغصب.

 نعم يقع هناك كلام في انه لو كان يوجد ثوب مباح و اختار المكفن ثوبا مغصوبا او متعلقا للخمس و كفن به الميت هل يجزي هذا التكفين؟ ارتكب حراما بلا اشكال، و لكن هل يجزء عن التكفين الواجب، فيندرج ذلك في بحث اجتماع الامر و النهي، فمن يرى امتناع اجتماع الامر و النهي يقول دليل وجوب التكفين لايشمل هذا التكفين، فالتكفين الواجب مشروط بإباحة الثوب الذي يكفن به الميت، فلم يتحقق الثوب المشروط بالإباحة، فبقي التكفين على وجوبه، فلابد من نزع المغصوب، و تكفين الميت بالثوب المباح.

 ان قلت المفروض ان التكفين واجب توصلي و ليس واجبا تعبديا كي يقال بان اختيار الفرد الحرام ينافى القربة قلنا في الجواب المفروض انه بناءا على امتناع الاجتماع الامر و النهي اطلاق الامر لايشمل الفرد الحرام لامتناع اجتماع المحبوبية و المبغوضية في شيء واحد، نعم بناءا على جواز الاجتماع الامر و النهي كما هو المختار فيقال بان التكفين بالكفن المغصوب امتثال للواجب و عصيان للحرام فيعاقب المكفن لا على ترك الواجب و انما يعاقب على ارتكاب الحرام، اما غير المكفن فلا يجب عليه الشيء، لانه قد تحقق الواجب و هذا المكفن ارتكب حراما و لا يجب على الآخرين ان يبدلوه الى الكفن المباح، هذا المكفن ارتكب حراما و يجب عليه عقلا التخلص من محذور ارتكاب الحرام، و اما انا هناك ناظر الى هذا الحادث جاء مكفنون و غصب كفنا و كفن الميت به لا يجب علىّ مباشرة تكفين الميت بالثوب المباح، تحقق الواجب بناءا على ما هو الصحيح من جواز الاجتماع الامر و النهي، تحقق الواجب في ضمن حرام و لست انا المرتكب للحرام حتى يجب عقلا التخلص منه.

جواب سوال: الواجب مشروط و مقيد بعدم كونه مصداقا للحرام و كان الشارع قال كفن الميت بثوب مباح فلم يتحقق الواجب و سقوط الوجوب بغير الواجب بغير متعلقه يحتاج الى دليل الخاص.

السيد الخوئي اشار الى مطلب في المقام و اجمله و لم يوضحه فنحن نوضح ما ذكر السيد الخوئي و هو ان الخلاف و النزاع بين القائلين بجواز الاجتماع الامر و النهي و امتناعه صغروى بمعني ان النزاع هو ان التركيب بين الواجب و الحرام كما في صلاة في المكان المغصوب هل هو تركيب اتحادي، فالخارج حقيقة وجوب واحد يراد ان يكون مصداقا للواجب و للحرام معا فلا يمكن او انه يشتمل على حيثيتين وجوديتين، فاحدهما مصداق للواجب و الآخر مصداق للحرام، و هذا كمثال الصلاة في المكان المغصوب، و اما لو لم يكن هناك شك و ريب في ان الخارج وجود واحد كالغسل بالماء المغصوب، هنا لا ياتي النزاع في اجتماع الامر و النهي، لا اشكال عند الكل في امتناع الاجتماع الامر و النهي في هذا المثال، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي تبعا لمحقق النائيني ان مسالة الوضوء بالماء المغصوب و الغسل بالماء المغصوب واضحة، حتى القائلين بجواز الاجتماع الامر و النهي لابد ان يلتزموا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب، لانه لا ياتي فيه شبهة كون الخارج مشتملا على حيثيتين، الخارج هو الغسل هذا الغسل مصداق للغصب بخلاف السجود في مكان المغصوب حيث قد يقال بان السجود من مقولة الوضع و ليس مصداقا للغصب و الكون في المكان مصداق للغصب و ليس مصداقا للسجود، و انما هو مقارن للسجود، و اما الوضوء بالماء المغصوب لم يتحقق فيه الا القصد بالماء المغصوب، و القصد بالماء المغصوب بنفسه مصداق للغصب فكيف يكون مصداقا للواجب؟.

نحن ذكرنا ان هذا المبني غير صحيح، كثير من القائلين بجواز اجتماع الامر و النهي يقولون بانه حيث يتعدد العنوان و الحكم لايسري من العنوان الى معنونه و ان كان المعنون واحدا و هذا العنوان اي الوضوء بالماء واجب و لا يسري الى الخارج و الخارج ظرف سقوطه و امتثاله كما ان عنوان الغصب حرام و لايسري الى الخارج، فوحدة الخارج لا تضر بالمسالة، لان العنوان المحرم غير عنوان الواجب، و هذا هو الصحيح فانه يقال بان الواجب هو طبيعة الوضوء الغسل بالماء صرف وجود الغسل بالماء و الحرام الغصب، و هذا الخارج شيء واحد يكون مصداقا للغصب، كما يمكن ان يكون مصداقا للوضوء و الغسل بالماء فيرتفع المحذور، نعم في العبادات وقع البحث في ان العالم العامد كيف يتمشى منه قصد القربة و كيف يكون عمله مقربا، فما ذكره السيد الخوئي من ان التكفين بالثوب المغصوب ليس محلا للنزاع، لانه لايشتمل على شبهة تعدد حيثية الخارج فمثل الوضوء بالماء المغصوب لا يشتمل الا على حيثية واحدة و لا ياتي فيه شبهة التركيب الانضمامي، فالتركيب فيه اتحادي جزما، الوجود الواحد يراد ان يكون للواجب و الحرام معا و هنا لا شبهة في امتناع الاجتماع الامر و النهي، لان من يقول بجواز الاجتماع فنزاعه نزاع صغروي يعنى يدعي عدم وحدة الخارج فاذا كان الخارج واحدا بالبداهة و الوضوح كما في الوضوء بالماء المغصوب و التكفين بالثوب المغصوب فالكل لابد ان يلتزم بعدم اطلاق الامر بالنسبة الى الفرد الحرام، هذا الكلام ليس كلاما تاما كما وضحناه في الاصول.
فاذن نرجع الى كلام صاحب العروة، لا يجوز التكفين بجلد الميتة‌ و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار انا اقول بالنسبة الى المغصوب صحيح، الاضطرار لا يجب وجوب التكفين ما هو معنى الاضطرار؟ لايوجد ثوبا مباح خب ادفن الميت عريانا، اما اذا انحصر كفن الميت بجلدة الميتة النجسة فهذا يعني ان الكفن انحصر بالنجس، دليل اعتبار الطهارة لا يشمل فرض الاضطرار، لان دليله هو مثل صحيحة الكاهلي: ان تنجس الكفن بدم الميت او شيء فيقرضوا ذلك المقدار بالمقراض، هذا يعني انه لوحظ فيه فرض الاختيار، لا فرض الاضطرار، اما اذا كان هناك ضرورة لا يمكن تطهير الكفن لانه ليس لدينا شيء نخليه بين جسد الميت الذي لم ينقطع عنه الدم و بين الكفن لو كان عندنا بلاستيك خب نخليه بين جسد الميت و الكفن، لئلا تنجس كفن الميت، اذا لم يكن، كلما نحاول يخرج الدم و ينجس الكفن، فهنا ضرورة ندفن الميت في الكفن النجس.

جواب سوال: الاطلاق، يقول لابد من تكفين الميت دليل اعتبار الطهارة لا اطلاق له، دليل وجوب التكفين له الاطلاق، دليل شرطية الطهارة ليس له اطلاق فاذا لم يكن دليل شرطية طهارة مطلقا يشمل حال الاضطرار فالمرجع اطلاق دليل وجوب التكفين لا البرائة من وجوب التكفين.

ثم يقول و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن ايضا، وضحنا انه بناءا على جواز اجتماع الامر و النهي فاذا كنت انا المكفن بالثوب المغصوب، عقلا يجب عليّ نزعه و تكفين الميت بالثوب المباح، اما اذا كان المكفن غيري فقد تحقق الواجب و لو في ضمن الفرض الحرام فلا يجب عليّ شيء.

المسالة الرابعة لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس‌حتى لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط، بعض الفقهاء كالسيد الخميني قدس سره علقوا عليه قالو بل على الاقوى و لكن يمكن ان نقول اذا كان عندنا جسارة بل الاقوى عدمه يعني لو كانت النجاسة مما عفي عنه في الصلاة فلا تضر هذا النجاسة، ليش؟ لان دليلكم على مانعية النجاسة في كفن الميت ما هو؟ صحيحة الكاهلي ان خرج من منخل الميت الدم او الشيء بعد الغسل و اصاب الكفن قرض بالمقراض، هذا دم الميت فليس مما يعفى عنه دم الميت دم الخارج من الميت ليس مما يعفى عنه في الصلاة فاذن لااطلاق لديل مانعية النجاسة، انما نلغي الخصوصية عن دم الميت الى بقية النجاسات غير المعفو، و كيف يمكننا الغاء الخصوصية عن دم اليمت الذي ليس من الدماء المعفوة في الصلاة الى الدماء المعفوة، كما لو كان الدم اقل من الدرهم و نحوه.

جواب سوال: ما عفي عنه في الصلاة لا دليل على مانعيته في كفن الميت فدليل المانعية قاصر كما ان دليل المانعية على ما هو الصحيح قاصر الشمول بالنسبة الى الدم المعفو عنه في الصلاة في ثوب الاحرام.

جواب سوال: تلغون الخصوصية عن الدم الخارج من الميت الى الدم اقل من الدرهم الخارج من انف الانسان الحي.

جواب سوال: دم الميت عرفا ظاهر في المثالية بكل دم ليس معفوا عنه في الصلاة، خلاف الظاهر ان نقول دم الميت فيه خصوصية، نعم هو مصداق للدم غير المعفو عنه في الصلاة، فنتعدي الى كل دم لا يعفى عنه في الصلاة و لكن كيف نتعدى الى الدم المعفو عنه في الصلاة، ليس لدينا اطلاق في دليل المانعية، الا ان نلغي الخصوصية عن دم الميت و كيف يمكن الغاء الخصوصية الى الدم المعفو عنه في الصلاة و هو الدم الخارج من غير الميت.

لايجوز اختيارا التكفين بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو امرأة الدليل على عدم جواز التكفين الميت بالحرير الخالص عمدته صحيحة الحسن بن راشد و اما بقية الادلة فهي ضعيفة كما سنوضح ذلك في الليال القادمة، العمدة في دليل مانعية كون الكفن من الحرير الخالص هو صحيحة الحسن بن راشد قال سالته في ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب، و في نسخة الغصب، اليماني العصب اليماني من قزّ و قطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ، القزّ هو منشأ الحرير الحرير يتخذ من القزّ، فلا بأس، مفهومه ماذا؟ اذا لم يكن القطن اكثر من القز، و فيه بأس، هذا مطلق يشمل الميت البالغ و الميت الصغير و الميت و الميتة، انما الكلام في سند هذه الرواية، الحسن بن راشد قد يراد به حسن بن راشد جد قاسم بن يحيى، و الذي قيل عنه انه مولى المنصور و هو لم يوثق، نعم ورد في اسناد كامل الزيارات و كان السيد الخوئي سابقا يوثقه بلحاظ انه من رجال كامل الزيارات ثم عدل عن ذلك و قال المشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب رجال كامل الزيارات ثقات دون المشايخ مع الواسطة و ذلك لما راينا من مراسيل كثيرة في كتاب كامل الزيارات، كما انه روى بواسطة من عدة الضعاف و ذكر بعض الاعلام انه روى فيه عن عمر بن سعد و لكن هذا ليس صحيحا لان عمر بن سعد الموجود في كامل الزيارات هو من الرواة و ليس قاتل الحسين عليه السلام في كربلاء، على اي حال فقال السيد الخوئي مجموع هذه الامور، كثرة روايته مرسلا و هو لا يدري من هم الذي روى عنهم بواسطة و كثرة روايته من الضعاف يجعلنا نحمل عبارته من "انا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في ذلك و في غيره و لكن ما وصل الينا من طريق الثقات من اصحابنا" نحمل ذلك على كون المراد به الثقات من مشايخه و الحسن بن راشد ليس من مشايخ لابن قولويه، و هذا البحث مفصل السيد السيستاني ناقش في التوثيق العام حتى بالنسبة الى مشايخ بلا واسطة لابن قولويه و تعرضنا الى هذا البحث في عدة مجالات لا نكررها في المقام.

الفرد الثاني الذي يطلق عليه حسن بن راشد هو ابو علي الحسن بن راشد البغدادي الذي لاريب في وثاقته و قد وثقه الشيخ الطوسي في رجاله و هو كان من اصحاب الامام الهادي و العسكري عليهما السلام فان كان الحسن بن راشد في هذه الرواية مرددا بين ذاك الحسن بن راشد الذي كان مولى المنصور و هذا الحسن بن راشد الذي كان من اصحاب الامام الهادي عليه السلام اشكل الاستدلال بهذه الرواية لكن بقرينة رواية محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطيني عنه نستظهر انه هو ابو على بن راشد البغدادي الثقة لا الحسن بن راشد الذي كان من الاصحاب الامام الصادق عليه السلام لانه لا يمكن ان روى محمد بن عيسى عن حسن بن راشد الذي كان من اصحاب الصادق عليه السلام فالرواية معتبرة اما بقية الادلة لعدم جواز التكفين بالحرير الخالص و سنتكلم عنها في الليالي القادمة ان شاء الله.   

الدرس العاشر

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام فيما ذكره المشهور من انه لايجوز تكفين الميت بالحرير الخالص فقلنا بان عمدة الدليل عليه رواية الحسن بن راشد و مفاد هذه الرواية اكثر من عدم جواز تكفين الميت بالحرير الخالص، فان مفاد هذه الرواية عدم جواز تكيفن الميت بثوب مشتمل على الحرير و شيء آخر مع التساوي، حيث قال اذا كان القطن اكثر من القزّ فلا بأس، مفهوم هذه الجملة انه اذا لم يكن القطن اكثر من القزّ ففيه بأس سواء كان متساوين او كان القز اكثر، و هذا امر يمكن الالتزام به و لم نعلم بان هذا الاطلاق معرض عنه بين الاصحاب، المهم ان هذه الرواية قد يورد عليها بان في بعض النسخ الكافي الحسين بن راشد، و الحسين بن راشد لم يوثق في الرجال، اذا كان هو الحسن بن راشد فقلنا بان المراد به الحسن بن راشد ابو علي البغدادي الثقة، و لكن اذا كان هو الحسين بن راشد فلم يوثق في الرجال، لكن الظاهر ان نسخ الحسين بن راشد مغلوط، و الصحيح الحسن بن راشد لان من ينقل عنه محمد بن عيسى هو الحسن بن راشد، لا الحسين بن راشد، كما ان الموجود في التهذيب هو الحسن بن راشد، حينما نقل هذه الرواية فقد نقلها بعنوان الحسن بن راشد و ان كان نسخ الكافي مختلفة.

 وكيف كان فقد يستدل على عدم جواز تكفين الميت بالحرير الخالص بعدة وجوه اخرى كلها مخدوشة:

 الوجه الاول الاستصحاب فيقال بان الميت كان في حياته يحرم عليه ثوب الحرير مباشرة و تسبيبا يعنى لو امر غيره ان يلبسه الحرير كان محرما كما كان يحرم عليه ثوب الحرير بنفسه و نستصحب هذا الحكم الى بعد وفاته.

و لكنكم ترون ان هذا الاستصحاب مضافا الى كونه استصحابا في الشبهات الحكمية و مضافا الى انه قد يكون محكوما باطلاق ادلة التكفين حيث انما مقتضى اطلاقها لا بشرطية الكفن من حيث كونه حريرا مضافا الى ذلك نقول هذا الاستصحاب لايجري لان المحرم في زمان الحياة المكلف هو لبس مستند اليه للحرير، لبس الحرير اذا استند الى هذا المكلف، و اما بعد الوفاة فالذي يتحقق هو إلباس الحرير على الميت و ليس لبسا مستندا اليه و تعدد الموضوع.

سوال و جواب: انتم استصحابكم كان يقول كان يحرم على هذا المكلف في زمان حياته ان يلبس الحرير مباشرتا او يامر غيره فيلبس الحرير و اما انه كان يحرم عليه الباس الرجال الآخرين الحرير فاي علاقة يقول بان نثبت حرمة إلباس الاحياء لهذا الميت الحرير.

سوال و جواب: اذا كان مقصودكم ان هذا المكفن كان يحرم عليه الباس هذا الميت حينما كان حيا فالآن يحرم عليه الباسه الحرير فجوابه أن حرمة الباس الحرير من باب حرمة تسبيب الى الحرام و ليس عنوانا شرعيا، يعني ليس هناك عنوان محرم باسم الباس الغير الحرير، المحرم هو لبس الحرير و عنوان آخر التسبيب الى الحرام، مثلا انا يحرم علي شرب النجس فاذا ألجأني شخص الى شرب النجس فيحرم عليه لان ينطبق اليه عنوان تسبيب الى الحرام لا ان عنوان الجاء الغير الى شرب النجس حرام بل كان هناك عنوان محرم عام و هو حرمة تسبيب الآخرين الى الحرام، فعليه بعد ان توفي هذا الرجل فلا يصدق على الباس الآخرين الحرير عليه انه تسبيب الى الحرام، و لم يدعي احد اجراء الاستصحاب بهذه الكيفية، انما حسب ما ببالي و حسب ما هو الموجود في بعض الكلمات انما هو اجراء استصحاب بقاء حرمة لبس الميت الحرير، اعم من المباشرة و التسبيب، و تبعا هذا الاستصحاب لايفيد، لان المكفن حينما يلبس الميت الحرير هذا الالباس ليس مستندا الى الميت لامباشرة كما هو واضح و لا تسبيبا.

الوجه الثاني لاثبات حرمة كون تكفين الميت بالحرير هو الاجماع، و جوابه واضح الاجماع مدركي او محتمل المدركية، فلايكشف عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال استناده الى بعض الوجوه الاخرى. 

الوجه الثالث الاستدلال برواية محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِم، فيقال بان هذا التعبير، الميت بمنزلة المحرم، نزّل الميت منزلة المحرم، و قد ثبت في محله انه لايجوز للمحرم لبس الحرير و لابد ان يكون الثوب الذي يحرم فيه المحرم من غير الحرير.

و فيه اولا ان هذاه الرواية ضعيفة سندا، لان في احد طرقيها محمد بن سنان و احمد بن محمد بن كوفي و ابن جمهور و والد ابن جمهور، و هم بين ضعيف و مجهول، و الطريق الثاني طريق الصدوق و هو ضعيف بنظرنا لان الصدوق رواه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، و ان كان السيد الخوئي في المعجم وثقهما لوجودهما في رجال كامل الزيارات و نحن ناقشنا في هذه النظرية، و بيّنا عدم ظهور عبارة كامل الزيارات في اكثر من توثيق مشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، فاذن هذه الرواية ضعيفة سندا، مضافا الى ان هذه الرواية يحتمل فيها تنزيل الميت منزلة المحرم في عدم استعمال الطيب، و لاتمسحوا موتاكم بالطيب، فان الميت بمنزلة المحرم كما ان المحرم لا يقربوا الطيب كذلك لايقربوا الطيب الى الميت، و لايظهر منه التنزيل بلحلظ جميع الاحكام، على ان مضمون هذه الرواية من عدم مس الميت للطيب، لايمس الميت الطيب، معارض بموثقة السماعة فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسُّ الطِّيبَ، يعني يصنع بالمحرم الميت كما يصنع بالمحل الميت عدا ان المحرم الميت لايمس الطيب بخلاف المحلّ الميت، و هذا يدل على ان المحل الميت يجوز ان يمس الطيب و هذه رواية معتبرة لو تمت رواية محمد بن مسلم لكنا نحملنا على الكراهة، على اي حال المحلّ يمس الطيب لا وجه لحمل الطيب في موثقة السماعة على خصوص الكافور، فاذن هذه الرواية غير تامة لا سندا و لا دلالة.

الوجه الرابع الاستدلال بما في فقه الرضا و دعائم الاسلام من انه لايكفن الميت في ثوب الابريسم، الدلالة تاما و لكن السند ضعيف بل كتاب فقه الرضا لم يعلم بانه كتاب الرواية و لعله كتاب التاليف اما لوالد الصدوق او للشلمغاني او لشخص الآخر او ملفق من مجموعة كتب.
الوجه الخامس الاستدلال بروايات نهت عن تكفين الميت بكسوة الكعبة، كانو بعد فترة من مضي زمان على كسوة الكعبة ياخذونها و يوضعونها على الآخرين و بعض الاشخاص كان يحصلون شي زين كسوة الكعبة و قد تكفى ذلك لتكفين الميت، الروايات نهت عن ذلك ففي بعض الرويات رجل اشترى من كسوة الكعبة ايكفن الميت فيها قال لا فيقال بان نكتة النهي عن تكفين الميت بكسوة الكعبة ان كسوة الكعبة عادتا حريرخالص كما نشاهده فعلا.

 و الجواب عن ذلك اولا ان هذا الروايات الناهية عن تكفين الميت بكسوة الكعبة ضعيفة سندا و ان كان متعددا و ثانيا من اين تقولون بان كسوة الكعبة كانت حريرا و نهى عن التكفين لكسوة الكعبة لكونها من الحرير لعل كسوة الكعبة لها موضوعية لاحترامها لايكفن به الميت لانها في معرض التنجس، فاذن الدليل المنحصر لنهي عن التكيفن الميت بالحرير هو معتبرة الحسن بن راشد و لكن هل يستفاد من هذه المعتبرة النهي التكليفي ان يكفن الميت في الحرير او الارشاد الى المانعية؟ هذا امر سيتكلم منه في الابحاث القادمة.
ثم يقول صاحب العروة: و لا بالمذهّب، لايجوز التكفين الميت بالثوب الذي مشتمل على الذهب خيطه من الذهب و كذا، و لا بما لايؤكل لحم، جلدا كان او شعرا او وبرا، لادليل على كل ذلك ما هو الدليل على انه لايجوز تكفين الميت بالثوب المذهب، لادليل عليه، ما هو الدليل على انه لايجوز التكفين الميت بما لايؤكل لحم اذا صدق عليه الثوب ليس عندنا دليل عليه و هنا لايمكن اجراء الاستصحاب لان اللبس ما لا يؤكل لحم ليس حراما تكليفيا حتى يستصحب و انما هو مانع في الصلاة، نعم اذا تمسكنا برواية محمد بن مسلم من ان الميت بمنزلة المحرم و قلنا بان شرط لباس المحرم ان يكون مما تصح الصلاة فيه فهنا يتم الاستدلال، الميت بنزلة المحرم و المحرم لايحرم في ثوب متخذ من ما لايوكل لحم لان كلما جاز ان تصلي فيه جاز ان تحرم فيه، فنقول اذن لا يجوز التكفين الميت بثوب متخذ من ما لا يوكل لحم و لكن مضى الاشكال في هذا الاستدلال.
ثم يقول صاحب العروة: الاحوط لا يكون من جلد الماكول، ما هو وجه الاحتياط في ان لا يكون الكفن بجلد الماكول، الوجه في ذلك ما قد يقال من انه لايصدق عليه الثوب او انه يستفاد من موثقة عمار من ان الكفن اما ان يكون بردا او قطنا، الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فجعله قطنا.

 و لكن لايتمّ اي من الوجهين اما انه لايصدق عليه الثوب فهذا ممنوع لماذا لايصدق عليه الثوب، جلد الحيوان لماذا لايصدق عليه الثوب، ثوب متخذ من جلد ما يوكل لحمه و اما موثقة عمار الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فجعله قطنا، فقد مر ان موثقة عمار تشمل على اوامر كثيرة مما يعلم بعدم وجوبها فينسلب منها الظهور في الوجوب، فاذا امر المولى في مجلس واحد بعدة اوامر اغلبها استحبابيا و كان واحد منها غير معلوم انه استحبابي او وجوبي فالعرف يقول ظهر من مقام هذا المولى انه ليس بصدد بيان الواجبات فقط و هو بيان مطلق الراجح لا خصوص الواجب، بذلك ينسلب ظهور الامر في الوجوب.

والاشكال الآخر على موثقة عمار انه قال الكفن يكون بردا و البرد قد يتخذ من اجزاء الحيوان، ذكر في المنجد ثوب يتخذ من ؟، و الحاصل ان ما في موثقة عمار من ان الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فيكون قطنا، اولا ليس بظاهرا في الوجوب لما قلنا من اشتمال الموثقة من عدة اوامر استحبابي مضافا الى ان وجوب كون الكفن بردا و الا فقطنا مما نعلم بعدمه لانه لو كان لبان و اشتهر مع كثرة ابتلاء به، نعم لو اريد من الاحتياط الاحتياط الاستحبابي فلا بأس به لان الاحتياط حسن على كل حال.
ثم يقول صاحب العروة: هذا في حال الختيار و اما في حال الضطرار فيجوز تكفين بالجميع، هنا لابد من التفصيل ذكر صاحب العروة انه لايجوز تكفين بالمغصوب فاذا لم يكن هناك كفن مباح و انحصر الكفن في المغصوب فهل يجوز التكفين بالمغصوب او يدفن الميت عريانا، لا اشكال في انه يدفن عريانا لحرمة الغصب و صدق اننا لانجد ما نكفن به الميت.
سوال و جواب: حرمة الغصب ترفع موضوع وجوب التكفين لان وجوب التكفين موضوعه اذا وجد ما يكفن به الميت و من لا يجد الا كفنا مغصوبا فلا يصدق انه يجد ما يكفن الميت لا يجد ما يكفن به الميت مضافا الى انه ليس مجال التزاحم، التزاحم فيما اذا وجب فعلان مثلا و لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما هنا فعل واحد تكفين الميت بالثوب المغصوب الفعل الواحد لا يعقل ان يتعلق به الامر و النهي مع عدم مندوح هذا غير معقول، انما يرتبط ببحث التزاحم فيما اذا كان مصب النهي و الامر مختلفا.

سوال و جواب: اجتماع الامر و النهي مع عدم المندوح يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم لان هنا فعل واحد لا يمكن ان يتعلق به الامر و لا النهي نعم اذا كان هناك مندوح فبناءا على جواز الاجتماع الامر تتعلق بطبيعي الفعل و يمكن اختيار الفرد المباح و لكن اذ انحصر طبيعة في الفرد الحرام هذا يسري، يكون من طلب المحال كيف يامر بإيجاد هذا و ينهى عنه في آن واحد، و لا اشكال ان تحريم الغصب وارد على دليل وجوب تكفين الميت لمن يجد ما يكفنه الميت.
اما بالنسبة الى بقية المذكورات، اذا انحصر الكفن بالكفن النجس هل يكفن الميت عريانا او يجب تكفينه بالكفن النجس، يقول صاحب العروة يجب تكفينه بالكفن النجس و هذا هو الصحيح وذلك لانه لا اطلاق في دليل مانعية النجاسة لحال الضطرار.

المورد الثالث انحصار الكفن بالحرير فهنا ماذا نصنع؟ نكفن الميت بالحرير او ندفنه عاريا، المشهور على انه يجب تكفينه بالحرير و لايجوز دفنه عريانا و ذلك اما لاجل عدم الاطلاق في دليل مانعية الحرير و هو رواية حسن بن راشد كما سنوضحه او لما يقال من ان قاعدة الميسور لا تسقط بالمعسور تقتضى وجوب المقدار الميسور من تكفين الميت و المقدار الميسور تكفينه بالحرير.
قاعدة الميسور ليست تامة عندنا فلا نتكلم عنها المهم الوجه الاول و هو قصور رواية الحسن بن راشد لان الوارد في رواية الحسن بن راشد: ان عندنا بالبصرة ثوب مشتمل على القز و القطن فهل نكفن به الميت فقال عليه السلام اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس، مفهومه اذا لم يكن القطن اكثر من القز كما لو كان القز اكثر ففي التكفين به باس يعني يكفن الميت بغيره هذا هو الظاهر منه كما ذكره الشيخ النصاري ففي تكفين الميت بالقز الغالب او الخالص باس يعني لا تكفن الميت به و كفنوه بثوب آخر هذا هو الظاهر منه هل يصلح ان يكفن فيه الموتى قال اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس يعني اذا كان القز اكثر او مساوي ففي تكفينه به باس يعني لا تختار الحرير لتكفين الميت و اختار غيره، ظاهر السوال و الجواب هو هذا، سالته ان ثياب تعمل في البصرة على عمل العَصَب اليماني من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيه الموتى؟، هذا التعبير يناسب ماذا؟ يناسب حال المندوح، هل يصلح ان يكفن فيه الموتي، هل يجوز ان نختار هذا الثوب لتكفين الميت به قال عليه السلام اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس باختياره لتكفين الميت به يعني اذا كان القز اكثر ففي الاختيار التكفين الميت به باس هذا ظاهر او لا اقل من انه منصرفا الى فرض المندوح و امكان تكفين الميت بغيره كما استظهره الشيخ النصاري و لاجل ذلك نلتزم بانه اذا انحصر الكفن بالحرير، جاز بل وجب تكفين الميت به، انما الكلام فيما اذا لم يمكن تكفين الميت بثوب واجد لشرائط و لكن لم ينحصر الكفن بالنوع خاص كان هناك كفن النجس و كفن من الحرير و افرض كفن مما لا يوكل لحمه بناءا على مانعيته، ماذا نصنع هل نختار التكفين بثوب النجس او نختار التكفين بالحرير او نحن مخيرون بين اي منهما هذا بحث سنتكلم عنها في ليلة الاثنين ان شاء الله.

الدرس11

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 

كان الكلام في المسأله الخامسة انه اذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد الماكول و احد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، فرض صاحب العروة هنا عدة صور لحال الاضطرار، الصورة الاولى دوران الامر بين تكفين الميت بجلد ماكول اللحم و بين تكفينه اما بالنجس او بالحرير او بغير الماكول، فاختار لزوم التكفين بجلد الماكول، و هذا مبني على ان يصدق الثوب على الجلد، و حينئذ نسأل ما هو وجه احتياطكم الوجوبي في عدم تكفين الميت بجلد الماكول في حال الاختيار، اذا كان يصدق الثوب على التكفين بالجلد الحيواني، فيشمله ما دل على ان الكفن المفروض ثلاثة اثواب و قد ذكرنا ان ما ورد في موثقة عمار من لزوم كون الكفن بالبرد وان لم يكن فبالقطن محمول على الاستحباب قطعا، لكون وجوب ذلك خلاف ارتكاز المتشرعة. الصورة الثانية دوران الامر بين النجس و الحرير، فاختار هنا لزوم تقديم التكفين بالثوب النجس، وان كان الاحتياط الاستحبابي عدم ذلك، قال: لا يبعد تقديم النجس و ان كان لايخلو عن اشكال، فان اراد شخص ان يعمل بهذا الاحتياط الاستحبابي ماذا يصنع؟ يجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بالحرير احتياطا. 
الصورة الثالثة دوران الامر بين النجس و بين اجزاء الحيوان غير ماكول اللحم فذكر ان حكمها حكم الصورة الثانية، و الوجه في تقديم النجس على الحرير و على غير ماكول اللحم عدم اطلاق في دليل مانعية النجاسة في كفن الميت لحال الاضطرار. 
الصورة الرابعة دوران الامر بين التكفين بالحرير و التكفين بغير ماكول اللحم، هنا ذكر انه يقدم التكفين بالحرير على التكفين بغير الماكول كما لو كان الثوب متخذا من صوف ما لا يؤكل لحمه، و يقدم الحرير، و لعله لما مر من ان دليل مانعية الحرير و هو معتبرة الحسن بن راشد لا اطلاق له لفرض الاضطرار.

 ثم قال و ان كان لايخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير الماكول 
اذا دار الامر بين التكفين بالحرير و التكفين مثلا بصوف غير ماكول اللحم، هنا لا اشكال في تقديم التكفين بالحرير، و اما اذا دار الامر بين التكفين بالحرير و التكفين بجلد الحيوان غير الماكول، هنا قال لايخلو تقديم الحرير عن اشكال. فما معنى هذا الاحتياط هل هو احتياط وجوبي في مورد جلد الحيوان غير ماكول اللحم او انه احتياط استحبابي في هذا الفرض، لعل الظاهر انه احتياط وجوبي و ان كان مسبوقا بفتوى مطلقة، و لكن لم ينعقد اطلاقها بعد اتصالها بهذا المقيد، مثل ان يقول المفتي يجب عتق رقبة في من افطر متعمدا و الاحوط اختيار المومنة، او ذكر و في الاجتزاء بعتق الرقبة الكافرة اشكال، ظاهر هذا انه احتياط وجوبي، و ان كان مسبوقا بفتوى تصلح للاطلاق في حد ذاتها، يجب عتق رقبة، و لكن اضيف اليها هذه الجملة: "و ان كان في الاجتزاء بعتق الرقبة الكافرة اشكال"، ظاهره الاحتياط الوجوبي. فهنا ايضا الامر كذلك.
الصورة الاخيرة التي ذكرها صاحب العروة دوران الامر بين التكفين بجلد غير ماكول اللحم و التكفين مثلا بصوف غير ماكول اللحم هنا يجب تقديم التكفين بصوف غير ماكول اللحم.

 مباني فتوى صاحب العروة في هذا الصور غير واضحة، و لاجل ذلك احتاط السيد الحكيم و السيد الخوانساري قدس سرهما بالجمع بين الاطراف، و لكن نحن حسب مبانينا نبحث عن حكم هذه الصور و نبدأ بما ذكره السيد الخوئي قدس سره.

 السيد الخوئي قال نحن نجمع هذه الصور في ضمن ثلاث صور:

الصورة الاولى: ما اذا دار الامر بين التكفين بالنجس و بين التكفين بمثل الحرير او الثوب المذهّب و نحو ذلك، فقال الظاهر هنا وجوب الجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بالحرير مثلا، اذا كان لدى المكلف ثوب متنجس لايتمكن من تطهيره و ثوب حرير، فلابد من الجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بالحرير، و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب احدهما، و بهذا المقدار يكون ظاهر كلام السيد الخوئي الفتوى بالاحتياط، لا الاحتياط في الفتوى، الفتوى بالاحتياط يعني المفتي يفتي بالحكم الظاهري و لا يحتاط، مثلا يقول اذا علم اجمالا بنجاسة احد المائين وجب الاحتياط بالاجتناب عنهما، فهذا يعني انه افتى بالحكم الظاهري و لايجوز الرجوع الى الغير حينئذ، نعم لو قال الاحوط كذا، فانه احتياط في الفتوى، و لاجل ذلك ينبغى التامل في كلمات المراجع، فقد يقول المرجع يجب الجمع بين القصر و التمام، هذا فتوى بالاحتياط، و اخرى يقول الاحوط الجمع بين القصر و التمام، هذا احتياط في الفتوى و يمكن الرجوع فيه الى الغير، هذه العبارة للسيد الخوئي في البحث الاستدلالي ظاهرها الفتوى بالاحتياط، لكنه في تعليقة العروة عبّر بعبارة ظاهرة في الاحتياط فی الفتوی، قال اذا دار الامر بين المتنجس و بقية المذكورات فالاحوط الجمع، هذا صار احتياطا في الفتوى، بينما ان ما ذكره في البحث الاستدلالي كان ظاهرا في الفتوى بالاحتياط، لا منافة بينهما لان المرجع قد يفتي بشيء في البحث الاستدلالي و لكنه في مقام الافتاء يحتاط و لا يفتى، كي يتمكن الآخرون من الرجوع الى المرجع الذي بعده.

سوال و جواب: لان البحث الاستدلالي قدام العلماء و هو يريد ان يطرح مسالة علمية و مقتضى الصناعة في المسالة، يقول مقتضى الصناعة في المسالة هو منجزية العلم الاجمالي، لكن حيث ان التزام بهذا الاحتياط الناشئ من منجزية العلم الاجمالي صعب على العوام، و الفتوى لا تجب على الفقيه (كما كان الشيخ الاستاذ يكرر ذلك في كلماته) فنحن نحتاط.

سوال و جواب: مع عدم فتوى المرجع الاعلم يتسع المجال للعامي فى الرجوع الى غيره، حسب مباني المشهور من انه حتى و لو علم العامي بتخطئة الاعلم لغيره كما في المقام يمكن للعامي للرجوع الى فالاعلم، و ان كان العامي عرف بان المرجع الاعلم قد خطّأه في ذلك، و لكن من يرى ان تخطئة الاعلم لغيره لا يمنع من الرجوع في الاحتياط الوجوبي الى الغير كما هو المشهور فحتى مع العلم بتخطئة الاعلم يمكن الرجوع الى الغير.

الشيخ التبريزي اخيرا وصل الى انه لا يمكن الرجوع الى الغير مع العلم بتخطئة الاعلم للغير، فكنّا نعترض عليه قدس سره فنقول يا شيخنا، انتم خطئتم الآخرين في قضية التظليل في الليل، انتم رايكم ان يحرم التظليل في الليل و النهار و لكن عدلتم من الفتوى الى الاحتياط الوجوبي، فقال لي خو الناس ما يدرون هذه التخطئة، ما يعرفون اني خطّئت الآخرين، فمع عدم معرفتهم بهذه التخطئة يمكن الرجوع الى الغير، و هذا الاعتراض وجهته الى سماحة السيد السيستاني في قضية الاحتياط الوجوبي في الوقوف، قلت له يا سيدنا، انتم رايكم انه لا يجتزء بالوقوف مع العامة و تصرّون على هذا الراي، فكيف ذكرتم في المناسك ان الاجتزاء بالوقوف مع العامة مشكل البتة و لكن جوّزتم الرجوع الى الآخرين، و الناس يرجعون الى المراجع الآخرين كل سنة، سواء مع العلم بالخلاف او مع احتمال الخلاف، فقال انا ارى ان الفتوى حجة و الفتوى ابراز الراي، انا ما ابرزت رايي في هذه المسالة، فقلت له سيدنا كيف انتم ما ابرزتم رايكم و هذا موجود في الملحق، فقال ابو حسن، و دخل في البحث فقال لا، السيد ما ابدى رايه انما ناقش في دليل المشهور في الاجتزاء بالوقوف مع العامة حيث استدلوا بالسيرة، السيد ناقشهم في ذلك، و لكن وجدت في كتاب ابو حسن بعد ذلك هو ذكر هذه المسالة من جملة المسائل التي للسيد فيها راى، و لكن احتاط وجوبا كي يتمكن العوام من الرجوع الى الغير، على اي حال لعل السيد كما ذكر لي يرى انه حتى مع تخطئة المرجع للآخرين مادام لم يبرز رايه للعمل و للعوام، لا يمنع ذلك من رجوع العوام الى الغير. 

و كيف كان، هنا السيد الخوئي في البحث الاستدلالي افتى بالاحتياط، و لكنه في تعليقة العروة احتاط في الفتوى، ما هو وجه الفتوى بالاحتياط؟ يقول السيد الخوئي نحن نعلم اجمالا اما ان تطهير الكفن المتنجس واجب شرطي مطلق حتى لحال الضطرار، فعلى هذا الوجه لايجوز التكفين بالثوب المتنجس، ان كان طهارة الكفن شرطا مطلقا لحال الاضطرار، فهنا لا يجوز التكفين بهذا الكفن المتنجس، و ان كان الطهارة في الكفن واجبة تكليفية من قبيل الواجب في الواجب، فهنا يجب التكفين بالثوب المتنجس بعد العجز عن تطهيره، فنعلم اجمالا اما ان التكفين بالثوب المتنجس لا يجوز وضعا اذا كانت الطهارة شرطا مطلقا، او انه يجب التكفين به اذا كانت الطهارة في الكفن واجبا في واجب، فالعلم الاجمالي بانه اما يجب التكفين بغير الكفن المتنجس كالحرير لو كانت النجاسة مانعة مطلقا، او فقل الطهارة شرطا مطلقا لحال الضطرار، فحينئذ يجب التكفين بغير المتنجس كالحرير، او انه يجب التكفين بالمتنجس اذا كانت الطهارة واجبا تكليفيا في الواجب، فمقتضى العلم الاجمالي الجمع بين الامرين.

الملاحظة على كلام السيد الخوئي في هذه الصورة: يا سيدنا الخوئي اولا ألا تحتملون ان الطهارة شرط مختص بحال الاختيار كما هو الظاهر، الظاهر من الامر بقرض المقدار المتنجس من الكفن، هو ان الطهارة شرط و حمل ذلك على التكليف الاستقلالي خلاف الظاهر، و هذا هو الذي تبناه السيد الخوئي في البحث عن المركبات، قال الامر بشيء في المركب ظاهر في الارشاد الى جزئيته او شرطيته، و النهي عن شيء في شؤون المركب ظاهر في الارشاد الى مانعيته، ولاجل ذلك اختلف عن المشهور فقال الموالاة بين الطواف و صلاة الطواف او الموالاة بين الطواف و السعي شرط، و ليس تكليفا محضا، فلو اخلّ بالموالاة بطل الطواف، و لزمت اعادة الطواف، لان الظاهر من قوله اذا طفت فصل لا تاخرها بساعة، الارشاد الى المانعية تفويت الموالاة او ما ورد من قوله لا تؤخر السعى الى غد، الارشاد الى مانعية تاخير السعي الى غد، و هكذا في ذبح الذبيحة، و ان كان في مقام الفتوىلإ لا يفتى و يحتاط، لكن مبناه ان قوله لا تقطع راس الذبيحة او لا تنخع ذبيحتك، الارشاد الى مانعية قطع راس الذبيحة او قطع نخاعها قبل ذهاب روحها.

 بينما ان المشهور استفادوا من هذه الخطابات التكليف المحض، فيا سيدنا الخوئي على مبناكم الصحيح من ان قوله عليه السلام اذا خرج من انف الميت دم فتنجس به كفن الميت فيقطع ذلك المقدار المتنجس، هذا ظاهر في الارشاد الى الشرطية لكن لا يستفاد منه الشرطية المطلقة، لان ظاهره التمكن من التكفين بثوب طاهر، يقول يقطع المقدار المتنجس، و هذا يعني انه كان يكفي للتكفين و لم يكن الامر يدور بين التكفين بالمتنجس و بين التكفين بالحرير مثلا، فالمستفاد من الروايات الشرطية للطهارة في كفن الميت و لكن الشرطية مختصة بحال الاختيار، فهنا لايشمل دليل شرطية الطهارة للصورة الاولي.
ان قلتم بان دليل مانعية الحرير ايضا ذكر السيد الخوئي انه مختص و منصرف الى حال الاختيار فنقول: ان قبلنا انه منصرف عن هذا الفرض الذي دار الامر فيه بين التكفين بالثوب المتنجس و بين الحرير، فاذن نتمسك بالاطلاقات، بعد قصور دليل شرطية الطهارة و قصور دليل مانعية الحرير، نقول انت مخير ايها المؤمن، الذي تباشر تكفين الميت، انت مخير بين ان تكفنه بهذا الثوب الذي لا تتمكن من تطهيره او بالحرير.

و ما ذكره من وجود العلم الاجمالي لا وجه له، لان هناك احتمال ثالث لم يتعرض له السيد الخوئي، الامر لا يدور بين الشرطية المطلقة للطهارة و بين كون الطهارة واجبا استقلاليا في ضمن الواجب الاخر كالاقامة بناءا على مسلك من يرى وجوب الاقامة في الصلاة، الواجب في الواجب فلو ترك الاقامة عمدا لا يبطل الصلاة به مع الالتزام بوجوب الاقامة عند جماعة، لا، هنا احتمال ثالث و هو الشرطية المختصة لحال الاختيار، و حيث ان دليل مانعية الحرير ايضا ليس مطلقا لحال الضرورة فمقتضى الصناعة التمسك بالاطلاقات لنفي شرطية طهارة الكفن في هذا الفرض او مانعية الحرير، و مقتضاه التخيير، و ان كان الاحوط اختيار التكفين بالنجس.

الاشكال الثاني على السيد الخوئي، يا سيدنا الخوئي اذا كانت الادلة متعارضة او وقع التزاحم و لم نتمكن من الجمع، وقع التزاحم في المركب الارتباطي كما في المقام، التكفين واجب ارتباطي لا نتمكن من التكفين التام، انتم ذكرتم في الاصول انه بعد اجراء البرائة عن كل من الاحتمالين تكون النتيجة التخيير، مثلا السيد الخوئي ذكر انه لو كان شخص محدثا بالاصغر و متنجسا و لم يكن لديه ماء يكفيه لتطهيره من الحدث و الخبث معا، فهو مخير بين ان يطهّر جسده من الخبث و يتمم او يتوضا و يصلي مع نجاسة الجسد، لماذا؟ ترون ان هذا خلاف راي المشهور و منهم السيد السيستاني حيث قال بلزوم التيمم و صرف الماء في التطهير من الخبث، يقول السيد الخوئي بعد ان كان مقتضى اطلاق شرطية الوضوء و اطلاق مانعية النجاسة، عجز المكلف عن الصلاة التامة، حيث لا يتمكن المكلف من الصلاة مع الوضوء و الطهارة من الخبث، فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لعدم قدرة المكلف على امتثاله، لكن بعد ان دل الدليل على ان الصلاة لا تسقط بحال علمنا بالتكليف بالصلاة الناقصة، اطلاق توضا يقول هذه الصلاة الناقصة مشروطة بالوضوء تعيينا بعد ان تجد الماء، و اطلاق لاتصل في النجس يقول هذه الصلاة الناقصة مشروطة بعدم نجاسة الثوب و الجسد تعيينا، فيتعارضان لانه لا يمكن الجمع بينهما، لان الجمع بين شرطية الوضوء تعيينا و مانعية النجاسة تعيينا تكليف بغير المقدور، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فيتعارض الدليلان لان توضا يقول هذه الصلاة الناقصة في حقك مشروطة بالوضوء تعيينا و قوله طهر جسدك للصلاة يقتضي كون الصلاة المشروطة بالطهارة من الخبث تعيينا، و نحن نعلم بكذب احد الدليلين، لا يمكن جعلهما معا فيتساقطان و تجري البرائة عن شرطية الوضوء و شرطية الطهارة من الخبث، لكونه من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير، نحن نحتمل تعين هذا الفعل، كما نحتمل تعين ذلك الفعل، و لكن ما دمنا نحتمل التاخير فجريان البرائة عن تعين كل من الطرفين يكون بصالح التخيير، يا سيدنا الخوئي في المقام اذا كان الامر منحصرا في الشرطية المطلقة للطهارة و كونها واجبا مستقلا، و لم نحتمل التاخير، يجب الاحتياط، و لكن لماذا تسدون باب احتمال التخيير مع احتمال التخيير تجري البرائة عن تعين كل من الطرفين نعم من يرى كالمشهور و منهم السيد السيستاني من لزوم الاحتياط في موارد دوران الامر بين التعيين و الخيير فلو لم يتم ما ذكرناه في الاشكال الاول من الرجوع الى الاطلاق في دليل التكفين لنفي احتمال شرطية الطهارة و مانعية الحرير، فالاصل العملي يقتضي بناءا على مسلك المشهور و منهم السيد السيستاني، الاصل العملي يقتضي الاحتياط، بالجمع بين التكفين بالثوب المتنجس و الحرير، لكن نحن وافقنا السيد الخوئي في الالتزام بانه عند دوران الامر بين التعيين و التخيير يكون مقتضى الصناعة اجراء البرائة عن التعيين، و تكون نتيجة الاصل العملي هو التخيير، و لاجل ذلك نحن نقول مقتضى الصناعة التخيير بين التكفين بالثوب المتنجس و التكفين بالحرير في الصورة الاولى و ان كان الاحوط تقديم التكفين بالثوب المتنجس يقع الكلام في الصورة الثانية و الثالثة غدا ان شاء الله.

الدرس12

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في المسالة الخامسة حيث فرض صاحب العروة دوران الامر في تكفين الميت بين عدة امور كل واحد منها مشتمل على محذور، فنقلنا في ذيل مسالة صاحب العروة كلام السيد الخوئي حيث قال، يمكن تلخيص الصور في ثلاث صور، الصورة الاولى ما اذا دار الامر بين تكفين الميت بالثوب المتنجس الذي لايمكن تطهيره و بين التكفين بالحرير و نحوه، فهنا يقول السيد الخوئي بانه يجب الاحتياط بالجمع بين التكفين بالمتنجس و التكفين بغيره كالحرير، و ذلك للعلم الاجمالي بانه اما ان تطهير الكفن المتنجس واجب تكليفي نفسي في ضمن واجب، فاذا عجز عنه سقط التكليف و بقي التكليف بالواجب، نظير وجوب الاقامة في الصلاة بناءا على القول بوجوبها، فانه كما ذكر السيد الخوئي حتى لو كانت الاقامة واجبة فليست واجبة شرطية بحيث تبطل الصلاة بتركها، بل هي واجبة نفسية بناءا على وجوبها في واجب و هكذا بعض افعال الحج كالمبيت بمنى فانه ليس واجبا شرطيا بحيث يبطل الحج بترك المبيت بمنى و لو عمدا،لا، المبيت بمنى واجب نفسي في ضمن الحج واجب او مستحب، فبناءا على ذلك اذا كان التطهير للكفن النجس واجبا في واجب، فيسقط وجوب التطهير عند العجز فيبقى اصل وجوب التكفين بحاله، هذا اذا كان واجبا في واجب و اذا كان شرطا فيسقط المشروط بالعجز عن شرطه اي يسقط التكليف بالتكفين بالثوب المتنجس و يتعين التكفين بالحرير، و هذا يشكّل علما اجماليا بانه اما يحب التكفين بالثوب المتنجس لو كان التطهير واجبا في واجب، او يجب التكفين بالحرير لو كان التطهير شرطا للتكفين بذلك الثوب المتنجس، فعجبنا عن ذلك و قلنا بان دليل وجوب طهارة الكفن هو ما دل على انه اذا خرج من انف الميت دم او شيء فتنجس الكفن به، فلابد من قطعه و هذا يختص بفرض الاختيار لانه لو كان المفروض فيه حالة الاضطرار اي لا يفي المقدار المتبقى بعد القطع لستر جسد الميت بكامله، فكان يناسب ان يقول الامام عليه السلام اذا كان امكنك تطهيره بالماء او نزعه و تبديله بكفن آخر طاهر وجب ذلك، فعادة يفهم من هذه الرواية ان المفروض فيها كون قطع هذا المقدار المتنجس من الكفن لايضر بستر جسد الميت بالباقي من هذا الكفن و الا لو كان يبقى جزء من جسد الميت مكشوفا بعد قطع هذا المقدار المتنجس، فكان يلزم تطهيره بالماء لا قطعه و اذا لم يمكن تطهيره بالماء لكان يلزم تبديله بكفن آخر طاهر، فيفهم منه ان الامام فرض ان هذا المقدار من قطع المقدار المتنجس من الكفن لم يكن يخلّ بالستر الواجب و كان بقية الكفن تكفي لستر جسد الميت. فاذن لا يستفاد من هذه الصحيحة اكثر من لزوم تطهير الكفن المتنجس عند التمكن من تكفين الميت بالثوب الطاهر و اما اذا دار الامر بين التكفين بالثوب المتنجس الذي لا يمكن تطهيره و لا قطع المقدار المتنجس منه، و بين التكفين بالحرير فلايستفاد من هذه الرواية شيء.

و الحاصل ان الظاهر من هذه الرواية الصحيحة كون طهارة الكفن واجبا شرطيا لكن شرطيته تختص بحال الاختيار، كما ان معتبرة الحسن بن راشد الواردة في الحرير منصرفة الى فرض الاختيار، سالته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى؟ قال اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس، كما ذكر الشيخ الانصاري منصرف هذه المعتبرة ايضا الى فرض التمكن من التكفين بغيره فسأل السائل هل يجوز ان يكفن الميت بالحرير؟ قال اذا كان الثوب مشتملا على الحرير و القطن و كان القطن اكثر من الحرير فلا باس بالتكفين به. فاذن فرض دوران الامر بين التكفين بالمتنجس و التكفين بالحرير خارج عن مورد هاتين الروايتن المعتبرتين، و يمكننا ان نرجع الى الاطلاقات الاولية لتكفين الميت فيكون المكلف مخيرا بينهما، و ان وصلت النوبة الى الاصل العملي فحيث نحتمل التخيير فتجري البرائة عن وجوب كل منهما تعيينا و تكون النتيجة التخيير.

سوال و جواب: مقصودنا من حال الاختيار ما اذا امكن تكفين الميت بثوب خال عن المحذور بالمرة و المقام ليس من هذا القبيل لا يتمكن هذا المكلف من تكفين الميت بكفن خال عن المحذور بالمرة.

الصورة الثانية: ما اذا دار الامر بين الحرير و بين غير النجس، كما لو كان هناك كفن متخذ من صوف ما لا يوكل لحمه، يقول السيد الخوئي هنا حيث لا يوجد لدينا دليل يمنع عن التكفين بغير النجس و الحرير، يعني ليس لدينا دليل يمنع عن التكفين بالثوب المتخذ مما لا يوكل لحمه او التكفين بالثوب المذهّب، فيتعين اختيار ذلك الثوب و ترك التكفين بالحرير، و ما ذكره واضح.

الصورة الثالثة: ان يدور الامر بين التكفين باحد ثوبين ليس واحد منهما متنجسا و لا حريرا، احدهما مذهّب و الاخر متخذ مما لا يوكل لحمه، لا يدور الامر بين التكفين باحد ثوبين احدهما حرير او نجس، لكن واحد منهما متخذ مما لا يوكل لحمه مثلا و الاخر مذهب حيث منع منه المشهور، فهنا مقتضى الصناعة التخيير، اولا لعدم دليل على مانعية الثوب المتخذ مما لا يوكل لحمه او الثوب المذهّب، ان صدق عليه الثوب فلا مانع منه حتى في حال الاختيار، و ان كان هناك اجماع فالقدر المتيقن منه غير فرض الاضطرار، ان كان هناك اجماع على عدم جواز تكفين الميت بما لا يوكل لحمه او بالمذهب، فالاجماع دليل لبي يوخذ بالقدر المتيقن منه، و القدر المتيقن منه فرض الاختيار. فاذن يمكننا الرجوع الى الاصل العملي و اجراء البرائة عن تعين التكفين باي واحد منهما و تكون النتيجة التخيير، و ان قال قائل المشهور لا يرون الرجوع الى البرائة في موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير كالسيد السيستاني حيث يمنع من جريان البرائة في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير، فعلى مبناهم هل يجب الاحتياط نقول في الجواب لايجب الاحتياط، لوجود اطلاق لفظي يرجع اليه و هو اطلاق ادلة التكفين بالثوب ننفي باطلاقها احتمال مانعية هذا الثوب المذهب او احتمال مانعية ذاك الثوب المتخذ مما لا يموكل لحمه.

المسالة السادسة مسألة يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص ‌بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط‌.

 مستند ذلك معتبرة الحسن بن راشد اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس، مفهومه اذا لم يكن القطن اكثر من القز ففيه باس سواء تساويا او كان القز اكثر، فلماذا احتاط صاحب العروة في فرض التساوي؟ لانه نسب الي المشهور ذهابهم الى الجواز، و لكن بعد الاطلاق المفهوم من هذه المعتبرة فيكون الاطلاق محكما و لا يقدح ما نسب الى المشهور من عدم افتائهم بذلك.

سوال و جواب: لعلهم لم يفهموا من الرواية اكثر من مانعية ما صدق عليه الحرير و لو بالقياس الى باب المصلى و اذا تساويا الحرير و القطن فلايصدق عليه الحرير و لكن اطلاق المعتبرة يشمل فرض تساوى القطن و الحرير، مثل ما ورد في خطاب اذا كان الدم اكثر من الدرهم فلا تصلى فيه مفهومه ان اذا لم يكن اكثر من الدرهم سواء كان مساويا لدرهم او اقل فلا باس بالصلاة فيه.

المسالة السابعة: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة، نجاسة خارجية، أو بنجاسة خارجة من الميِّت وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض، يقطع ذلك المقدار المتنجس إذا لم يفسد الكفن يعني اذا لم يفسد الكفن بغسله او بقرضه و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان. هذه المسالة واضحة و قلنا بان مستندها الصحيحة الوارد فيما اذا خرج من انف الميت دم او خرج منه شيء فقال اذا تنجس كفن الميت فيقطع.

المسالة الثامنة: نفقة كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها ‌من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.

اما اصل كون كفن الزوجة على زوجها فيستفاد من روايتين، الرواية الاولى موثقة السكوني: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت، دلالة هذه الرواية واضحة انما الاشكال في سندها، صاحب المدارك تنظر فيها، قال في الاستدلال بها نظر و ذلك لان صاحب المدارك لا يرى حجية الخبر الموثق، و انما يرى حجية الخبر الذي راويه يكون اماميا عدلا، و لكن بناءا على ما هو الصحيح من ان المدار في الحجية على كون الراوي ثقة، فتكون الرواية معتبرة، نعم بعض الروايات السكوني راويها النوفلي، الحسين بن يزيد النوفلي، و النوفلي مختلف فيه لانه لم يرد في حقه توثيق فاشكل في روايات النوفلي جماعة كالسيد الصدر و السيد السيستاني و لكن هذه الرواية خالية عن النوفلي لان الراوي عن السكوني هو عبدالله بن مغيرة. ان قلت السكوني ايضا لم يرد في حقه توثيق، قلنا نعم و لكن الشيخ الطوسي في العدة شهد بان الطائفة عملت بروايات السكوني و هل تعمل الطائفة بروايات غير الثقة؟ لا نحتمل في حق الطائفة بانهم يعملون بروايات غير الثقة، لا يعملون بروايات غير الثقة و ان كان اماميا عدلا فكيف للعامي، و هذه الرواية معتبرة. 

الرواية الثانية ما في كتاب من لا يحضره الفقيه بسنده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال، يعني الكفن يخرج من اصل التركة لا من الثلث، ثمن الكفن من جميع المال اي لا من ثلثه، ليس الكفن مثل الوصية، الكفن اخرج من اصل المال و قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.

صاحب المدارك استدل بهذا الذيل على ان كفن الزوجة على زوجها و قال سند الرواية صحيح، و ذكر في الحدائق اشكالا على صاحب المدارك فقال هذه التتمة ليست من رواية عبدالله بن سنان لان الكليني نقل رواية عبدالله بن سنان بلا هذا الذيل و هكذا الشيخ الطوسي في التهذيب، اكتفيا بصدر الرواية، فقال روى عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال فهذا الذيل رواية مرسلة، و قال كفن المراة على زوجها اذا ماتت رواية مرسلة، كما هو دأب الصدوق اذ كثيرا ما يرسل الروايات عنهم عليهم السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه.

هنا قام السيد الخوئي بالدفاع عن صاحب الدارك فقال دأب الصدوق في ما اذا كان يبدأ برواية اخرى لا يقول و قال، يقول قال، فاذا جاء بواو العطف فظاهره انه تتمة للرواية السابقة، لان حمل ذلك على انه كلام الصدوق خلاف الظاهر فالاقرب ان يكون كلام عبدالله بن سنان.

انا تفحصت في كتاب من لايحضره الفقيه فلم اجد موردا يعبر الصدوق في الروايات بدون لفظة واو حتى لو جاء بحديث جديد، لاحظوا من لايحضره الفقيه، قل فسأل و قال و روى، و قطعا كثير من هذه الروايات روايات مستانفة و ليست تتمة للرواية السابقة، و الذي يزيد في تعجبي ان السيد الخوئي جاء بعبارتين قال: قد تتبّعنا كتاب من لا يحضره الفقيه فرأينا أن عادة مؤلفه جرت على ذكر الرواية الاولى من دون عاطف، من دون حرف العطف، و يذكر الرواية الثانية بواو العطف، مثلًا يقول: سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّٰه عليه السلام و بعد ذلك يقول: و قال الصادق عليه السلام، فاذا كانت هذه الرواية رواية مستقلة فلماذا عطف بالواو، لماذا لم يقل في الاول و سأل، و لكنه في الذيل قال و قال، او مثلا يقول سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل. و بعد ذلك يقول: و قال الصادق عليه السلام. 

و هذا غريب انا تتبعت لم اجد موردا عبر فيه الصدوق بما نسب اليه السيد الخوئي انه يعبر في كتابه سأال سليمان بن خالد، انتم لاحظو، دائما يقول و سأل سليمان بن خالد و سأل ابو بصير. ما ادري هل هذا الاشتباه مني او من السيد الخوئي؟ ما ادري، انا لاحظت هكذا و اقل شيء ان نقول لا يظهر من العطف بالواو ان ما بعد الواو ذيل الرواية السابقة عليها بل حيث ان المضمون و موضوع المسئلة واحد، فيأتي بالواو لان الكلام كان في الكفن.

فاذن ما اشكل به صاحب الحدائق على صاحب المدارك هو الصحيح و قد أيّد ذلك السيد البروجردي في جامع احاديث الشيعة حيث فرض ان هذه الرواية رواية مستقلة مرسلة لا علاقة لها بصدرها و قد نبّه المجلسي الاول المحقق الكبير في شرح من لايحضر الفقيه المسمى بروضة المتقين، ان الصدوق قد يزين روايةً بكلام نفسه او برواية مرسلة اخرى اما جزما او احتمالا، فلابد من التامل فيه، و لعل هذه الرواية الثانية المرسلة، نفس الرواية السكوني، فالدليل ينحصر في الرواية السكوني.

 و هذه الرواية مطلقة و لاجل ذلك يقول صاحب العروة كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها لاطلاق الرواية، و هذه الرواية تقيد ما دل على ان الكفن يخرج من اصل المال: الكفن يخرج من اصل المال الا كفن الزوجة، فانه يخرج من مال الزوج، هذا مخصص، كفن الزوجة على زوجها مخصص لما دل على ان الكفن يخرج من اصل المال، و حمل ما دل على ان كفن الزوجة على زوجها على فرض وجود مال للزوجة حمل على خلاف المتعارف، الزوجة اذا ماتت لا تملك حتى ثيابها؟ لم تخلف مالا بمقدار تكفينها؟! هذا امر نادر و لا يمكن حمل الكفن الزوجة على زوجها على فرض عدم وجود تركة لزوجة. 

من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، كل ذلك لاطلاق قوله كفن الزوجة على زوجها، نعم بعض الاعلام ناقشوا في صدق الزوجة عرفا على المنقطعة الموقتة بوقت يسير، ذهب و تمتع بإمراة ليوم، من حظ هذا الرجل ان هذه المراة توفت في ذلك اليوم، فقد يقال بانه لا يصدق ان هذه زوجته. و لكن هذا غير متجه، شرعا هذه زوجته و في العرف المتشرعي هذه زوجته خلال هذه الفترى القصير، يعني ان العرف المتشرعي لا يرى انصراف قوله تعالى و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين عن هذه المراة المتمتع بها.

 نعم السيد الخوئي كان في قضية التمتع بالكتابية كان يقول الرواية التي تمنع عن التمتع بالكتابية من غيري رضى الزوجة المسلمة ورد فيها من تزوج ذمية على مسلمة، هذا الاستعلاء منصرف عما لو طلع الزوج من البيت خائفا يترقب فشافة امراة و تمتع بها ساعات لا يصدق انه تزوج ذمية على مسلمة. و ذاك الانصراف غير واضح كما ذكره السيد السيستاني و منع من التمتع بالكتابية من غير رضى الزوجة المسلمة حتى لمد ساعات بل احتاط في التمتع بالكتابية و لو مع رضى الزوجة المسلمة ذاك بحث اخرى. 

فاذن نحن ندعي انه لا يوجد وجه للانصراف عن المنقطعة و لو لمدت قصيرة.

مطيعة أو ناشزة.

 لان سقوط النفقة عن الناشزة لا يرتبط بوجوب تكفينها على زوجها، النشوز يسقط النفقة لكن لايوجب ان نقول بان اطلاق قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها يقيد بغير الناشزة لا وجه لهذا التقييد. السيد الخوئي هنا ادعى انه يوجد في روايات سقوط النفقة بالنشوز انه لا نفقة لها و لا شيء على زوجها. انا لم اجد هذا التعبير لاحظوا هل تجدون و تظفرون بهذا التعبير في الروايات انه اذا نشزت الزوج او في الزوجة المنقطعة لا نفقة و لا شيء على زوجها، انا لم اجد ذلك، لا نفقة على زوجها يوجد في الناشزة و في المنقطعة، اما لا شيء للمنقطعة او للناشزة على الزوج انا لم اجد هذاه العبارة نعم لو وجدنا هذا العبارة لكان يقع التعارض بين هذا و بين اطلاق قوله كفن الزوجة على زوجها، لان اطلاق هذه العبارة يشمل المنقطعة و الناشزة و اطلاق لا شيء للناشزة او المنقطعة على زوجهما يشمل الكفن فيتعارضان و يتساقطان فيرجع الى اصل البرائة عن وجوب كون الكفن على زوج المنقطعة او الناشزة و لكن انا لم اجد هذه العبارة في الروايات لاحظو اذا وجدتم ان شاء الله فينفتح المجال للبحث في الليلة القادمة ان شاء الله. 

الدرس13

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكر صاحب العروة ان كفن الزوجة على زوجها مطلقا، و قلنا بان الدليل على ذلك موثقة السكوني: على الزوج كَفَنُ امرأته اذا ماتت، و يمكن ان يقرأ هكذا: على الزوج كَفْنُ امرأته اذا ماتت، بسكون الفاء، و الفرق بينهما انه على الاحتمال الاول فيكون الزوج مدينا لكفن الزوجة، فان الكفن اسم الثوب الذي يكفن به الميت، و اما بناءا على الاحتمال الثاني يكون المعنى انه يجب على الزوج كفْن امراته اي تكفين امراته و المقدمة لتكفين امراته ان يهيّئ الزوج الكفن لها و لكنه بناءا على هذا الاحتمال لا يظهر من الرواية اكثر من التكليف.

و قد استدل على ذلك برواية اخرى مذكورة في كتاب الفقيه، نقل الصدوق عن محمد بن موسى بن متوكل عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال ثمن الْكَفَنُ او ثمن الكفْن، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ قَالَ عليه السلام كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ، و يمكن ان يقرأ كفْن المراة على زوجها اذا ماتت، يعنى يجب على الزوج تكفين الزوجة اي يحضر و يهيّئ كفنها فيكفّنها به.

 قلنا بان الرواية الثانية مرسلة و السيد الخوئي استظهر ان هذه الرواية مسندة لانها تتمة لرواية ابن سنان و قال و كلما استانف الصدوق رواية لا يذكر حرف العطف و كلما كانت الرواية تتمة الرواية السابقة يذكر حرف العطف و قلنا بان هذا غريب لم نجد الابتداء بدون حرف العطف بدون الواو ينقل الصدوق رواية الا اذا كان اول رواية الباب، و حيث ان هذه الرواية الرواية الثانية للباب بدأ بالرواية من اولها بالواو، قال و سأل، اقرأ لكم الرواية من كتاب الفقيه باب اول ما يبدأ به من تركة الميت روى السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام اول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، و روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان قول القضاء كتاب الله عزوجل و روى الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال الكفن من جميع المال و قال عليه السلام كفن المراة على زوجها اذا ماتت، و ترون ان اصل الرواية منقول بواو العطف فكيف يدعي السيد الخوئي انه كلما استانف الصدوق رواية فيستانفها بدون حرف العطف، و اذا كانت الرواية تتمة الرواية السابقة و ذيل رواية السابقة يذكرها مع حرف العطف. فالمهم ان هذا الذيل مرسل و لا اقل من الاحتمال.

و اما ذكره السيد الخوئي من انه يشتمل اسناد الصدق الى الحسن بن محبوب على ضعف، لان الصدوق يروي عن الحسن بن محبوب بطريق محمد بن موسى بن المتوكل و محمد بن موسى بن المتوكل لم يوثق، و ما ذكر المحدث النوري من انه متفق على وثاقته، اجتهاد منه. 

و هذا غريب ايضا كما استغربنا الكلام السابق من السيد الخوئي، فان محمد بن موسى بن المتوكل هو الذي ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته، راجعوا فلاح السائل صفحة 148 و قد ذكره الصدوق في طرقه الى كتب الاصحاب في ثمانية و اربعين موردا و اكثر من الترضي له، و قد اختار السيد الخوئي في المعجم وثاقته بنكتة انه قد اكثر الصدوق الرواية عنه و ذكره في طرقه الى الكتب في ثمانية و اربعين موردا، و الظاهر انه يعتمد عليه و ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته، و قد وثقه العلامة و ابن داود في رجالهما، فالنتيجة ان الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته، هذا كلام السيد الخوئي في المعجم.

و الاشكال ليس من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل و انما هو من ناحية ارسال الرواية او شبهة الارسال فيها فالمهم رواية السكوني.

وصلنا الى بحث انه هل يشمل وجوب الكفن على الزوج ما لو كانت الزوجة مطلّقة رجعية ام لا يشملها، لا اشكال في انه لا يشمل هذا الحكم المطلقة البائن.

سوال و جواب: قبل البحث عن مطلق الرجعية كان كلامنا امس في الناشزة و المنقطعة و قلنا بان اطلاق ان كفن الزوجة على زوجها يشمل الناشزة و المنقطعة و لكن ادعى السيد الخوئي انه يوجد في الروايات انه لا حق لهما، على انه ليس لهما على زوجهما شيء، و هذا ان لم يكن حاكما على دليل وجوب كون كفن الزوجة على زوجها فلا اقل من معارضتهما و تساقطهما ثم الرجوع الى اصل البرائة، نحن قلنا باننا تفحصنا و لم نجد ما يدل على ان الناشزة او المنقطعة ليس لهما على زوجهما شيء، الاخ يقول وجدت رواية في الجعفريات او الاشعثيات، عن على عليه السلام اذا جاء النشوز من قبل المراة و لم يجئ من قبل الزوج فقد حل للزوج ان يأخذ كل شيء ساقه اليها، اولا هذه الرواية ضعيفة سندا كما هو الحال في روايات الجعفريات او الاشعثيات و ثانيا تختص هذا الرواية بالناشزة و دعوى السيد الخوئي كان في الناشزة و المنقطعة معا و ثالثا في الناشزة تدل الرواية انه يحل للزوج ان يأخذ من الناشزة كل شيء وهبه منها، و اين هذا من قضية وجوب كفنها على الزوج.

سوال و جواب: الكفن ليس هبة من الزوج على زوجته، يجوز له ان يرجّع كل ما وهبه اليها، اما اي علاقة بذلك بانه لا يجب عليه ان يكفنها.

اما بالنسبة الى المطلقة الرجعية فيوجد الدليلان على وجوب كون كفنها على المطلِّق لها، الدليل الاول ما قيل من تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة، و لكن ذكر انه لا دليل عليه، ليس لدينا دليل على انه نزّلت المطلقة الرجعية منزلة الزوجة كما ذكره السيد الخوئي.

 الدليل الثاني ما ذكره السيد الخوئي من ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا تنزيلا لان الوارد في الرواية اذا انقضت عدتها فقد بانت منه، انشاء البينونة ينفصل عن تحقق البينونة، نظير ما قالوا في بيع الصرف من أن إنشاء التمليك ينفصل عن زمان حصول الملكية، حصول الملكية يكون بعد القبض و التقابض في المجلس، و لكن انشاء الملكية يسبق على ذلك، و هكذا في الهبة انشاء الملكية في الهبة حين الايجاب و القبول و لكن حصول الملكية يكون بعد القبض، و قد يتأخر القبض عن الايجاب و القبول بزمان طويل، فهنا ايضا انشاء الطلاق و البينونة حينما يقول الزوج هي طالق، و لكن حصول البينونة و زوال الزوجية يكون بعد انقضاء العدة، ونحن ناقشنا في هذا الدليل، و قلنا بان الروايات مختلفة و لاجل ذلك نحن نحتاط في المطلقة الرجعية في كون وجوب كفنها على زوجها المطلق لها، خصوصا اذا كان زمان التكفين قد انقضت العدة، زمان وفاتها بقيت من عدتها ساعات، و بعد ساعات انقضت العدة، فحينئذ يراد تكفينها، فهنا الفتوى بوجوب التكفين على الزوج مشكل جدا، فنحن نحتاط في وجوب كون الكفن على الزوج المطلّق في العدة الرجعية، خصوصا اذا كان زمان التكفين بعد انقضاء العدة.

سوال و جواب: الاحتياط بان يتحمل الزوج الكفن، و لكن اذا افتى فقيه بعدم وجوب ذلك يمكن الرجوع اليه.

ثم يقول صاحب العروة و كذا لا فرق في الزوج بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال مولى عليه.

 المشهور انه اذا كان الزوج صغيرا غير بالغ و قد زوّجه ابوه من امراة فماتت المراة، فقالو ابان هذا الولد ان كان له مال فولي هذا الطفل يخرج ثمن الكفن من ماله و هكذا لو كان الزوج مجنونا فيخرج وليه ثمن الكفن من ماله، و يكفن به زوجة هذا المجنون.

 السيد الخوئي ناقش في ذلك بمناقشتين، المناقشة الاولى ان حديث رفع القلم يرفع كل شيء يوضع على الصبي و المجنون، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و لاجل ذلك يقول السيد الخوئي نفينا وجوب الخمس وضعا بالنسبة الى مال الصبي، لان الخمس في مال الصبي يوضع على الصبي عرفا و ان لم يثبت في حقه تكليف و لكن نفس الحكم الوضعي بثبوت الخمس وضع قلم عليه و هكذا بالنسبة الى المجنون ورد انه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. 

هذا مضافا الى انه لو نوقش في شمول حديث رفع القلم للاحكام الوضعية فحيث ان الرواية مجملة بين ان يكون الفاء في قوله "كفن المراة على زوجها" بالفتح او بالسكون، فان كان بالسكون فلا يدل الا على حكم تكليف محض، و حيث نحتمل انه بالسكون فحديث رفع القلم لا اشكال في انه يرفع التكليف، و انما الاشكال في رفعه للحكم الوضعي.

 الدليل الثاني للسيد الخوئي انه هنا حتى لو غمضنا العين عن حديث رفع القلم، نقول ما هو الوجه في اخراج الولي ثمن الكفن من مال المولى عليه ليس هذا في مصلحته، هو ليس مكلفا بلا اشكال و لا يؤاخذ على تركه بما يجب على البالغ، و انتم ذكرتم يا صاحب العروة انه يجب على وليه اخراج ثمن الكفن من ماله، ما هو الدليل على ثبوت هذا التكليف في حق الولي؟ ليس هذا في مصلحة الطفل ان يخرج من ماله ثمن كفن زوجته المتوفاة، و لاجل ذلك نقول ثبوت هذا الحكم لغو في حق الصبي، لان الصبي ليس مواخذا به، و لم يدع احد انه يلزم الصبي ان يقوم بهذا العمل، و اما الولي فالولي كيف يقوم بهذا العمل، اذا كان الصبي مدينا بحيث يبقى هذا الدين في ذمته الى الابد لو لم يؤده وليه، هنا تكون المصلحة في افراغ ذمة الصبي من هذا الدين المستقر على ذمته، و لا اقل انه ليس فيه مفسدة ان نفرغ ذمة الصبي من هذا الدين الذي يستمر لو لم نسدده، و اما قضية كون كفن الزوجة على الزوج اذا لم يقم به ولي الصبي فدفنت الزوجة من كفن اشتري من مالها او اشتراه اناس آخرون برئت ذمة الصبي، و لا يستمر اشتغال ذمة الصبي بثمن كفن الزوجة، فما هو الموجب لان يقوم هذا الولي بشراء الكفن من مال الصبي ينتظر يأتي اهل الزوجة يقومون بتكفينها من اموالها او من اموالهم، هذا الولي يبادر يشتري الكفن من مال الصبي، هذا في مصلحة الصبي؟! ليس في مصلحته.
فلاجل هذين الدليلين ذكر السيد الخوئي انه لا يجب كفن الزوجة على زوجها اذا كان صبيا او مجنونا.

و لكن الظاهر عدم تمامية كلا الدليلين اما الدليل الاول فقد ذكرنا في محله ان حديث رفع القلم مجمل، لان حرف المتعلق لا يفيد العموم و يوجب الاجمال، مثلا لو ورد في خطاب انهاكم عن آنية الذهب و الفضة، آنية الذهب عين خارجية لا يتعلق النهي بها مباشرة فيحتاج الى متعلق محذوف، و ما هو ذلك المتعلق؟ مو معلوم هل هو الاكل و الشرب من أنية الذهب و الفضة او مطلق استعمالهما؟ مو معلوم فلاجل ذلك نقتصر على القدر المتيقن كما استفاد من كلمات السيد الخوئي و صرح بذلك السيد الصدر و شيخنا الاستاذ قدس سرهم، نأخذ بالقدر المتيقن و هو حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة، لان حذف المتعلق يوجب الاجمال لا الاطلاق و العموم، و عليه رفع القلم، قلم اي شيء؟ قلم كتابة السيئات مرفوع، كما في بعض الروايات الصبي لا تكتب عليه السيئات فاذا بلغت كتبت عليه السيئات، رفع قلم كتابة السيئات فيحتمل ان يكون متعلق القلم كتابة السيئات و يحتمل ان يكون متعلق القلم قلم الاحكام التي توجب الثقل على الصبي، و يحتمل ان يكون القلم قلم التكاليف، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو قلم كتابة السيئات، و ان استظهرنا اكثر من ذلك و قلنا بانه يستفاد منه اكثر، فالقدر المتيقن هو قلم كتابة التكاليف، لا الاحكام الوضعية.

 و حينئذ يقال مع غمض العين عما ذكرنا من ان القدر المتيقن هو رفع قلم كتابة السيئات فلا يرفع لا قلم الوضع و لا قلم التكليف، و لكن لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بان الظاهر من حديث رفع القلم رفع قلم التكاليف، فما ذكره السيد الخوئي من انه حيث يكون خطاب كفن الزوجة على زوجها مجملا مرددا بين ان يكون الفاء في الكفن بالفتح او بالسكون فاذا كان بالسكون فمفاده التكليف المحض، و حينئذ يرفعه حديث رفع القلم بناءا على رفع التكليف، و ان كان بالفتح فيقال بانه لا يرفع حديث رفع القلم الحكم الوضعي لو قيل بذلك، نقول يا سيد الخوئي خطاب كفن المراة على زوجها يدل على حكم لا يعلم بكون حديث رفع القلم رافعا له، ان كان مفاده الحكم التكليفي، فقد رفعه حديث رفع القلم، ان كان مفاده الحكم الوضعي، فلم يرفعه حديث القلم، فاذن لا نحرز حكومة حديث رفع القلم على مفاد كفن الزوجة على زوجها، الا ان تقولوا بان مقتضى اطلاق حديث رفع القلم رفع قلم التكليف و الوضع معا، و لكنه بحث آخر لا نقبله ابدا، اما ان نقول بان القدر المتيقن رفع كتابة السيئات كما هو الظاهر او نتنازل عن ذلك و نقول المرفوع هو قلم التكليف، و حيث ان مفاد حديث كفن المراة على زوجها مردد بين كونه التكليف او الوضع، فلا نحرز حكومة حديث رفع القلم عليه.

اللهم الا ان يقال بان المراد الاستعمالي لحديث كفن المراة على زوجها مردد بين ما يكون حديث رفع القلم حاكما عليه و بين معنى آخر فحينئذ لا يمكننا التمسك بحديث كفن المراة على زوجها، لانه يكون المراد الاستعمالي منه مرددا بين معنى نقطع بمخالفته للواقع لحكومة حديث رفع القلم عليه و بين معنى آخر، و نحن في الاصول قلنا بانه كلما دار الامر في المراد الاستعمالي بين معنى يقطع بعدمه يقطع بخلافه، او بوجود دليل حاكم عليه، و بين معنى آخر، لا يمكننا التسمك بهذا الخطاب المجمل، كما لو قال شخص: زيد يجب اكرامه، و لا ندري هل هو زيد العالم او زيد الجاهل، لو كان المراد به زيد الجاهل فنحن نقطع بخطإ هذا الخبر او بوجود معارض له، نحن قلنا بانه حينئذ لا يمكن التمسك بخطاب اكرم زيدا لاثبات ان المراد منه زيد العالم الذي ليس له معارض و لا يعلم بخلافه، نحن هكذا قلنا، و لكن كثير من الاعلام لم يدعوا ذلك.

و حاصل كلامنا حديث رفع القلم مجمل و القدر المتيقن منه رفع كتابة السيئات لا اكثر من ذلك، و لو تنزلنا و قلنا بان مفاده اكثر من ذلك فيكون مفاده رفع قلم كتابة التكاليف، و حينئذ نحتاج الى ضم دعوى آخر، و هو اما ان ندعي ظهور قوله كفن المراة على زوجها في كونه بمعنى الكفن بفتح الفاء اي الثوب الذي يكفن به الميت او نقول و لو كان مجملا فالامر يدور بين المعنى الاستعمالي الذي يوجد عليه دليل حاكم و معنى الاخر و بناءا على مبنانا لا يجوز التمسك بذلك الحديث المجمل، و المهم هو ما ذكرنا من ان حديث رفع القلم القدر المتيقن منه رفع قلم كتابة السيئات و لاجل ذلك التزمنا في الفقه بوجوب الخمس في مال الصبي خصوصا و ان الخمس يتعلق بماله لا بذمته، رفع القلم عن الصبي، غايته انه لا يكون الصبي مكلفا و لا مشغول الذمة بالخمس، أما ان الخمس تعلق بماله هذا وضع قلم عليه او وضع قلم على ماله، الحديث لم يقل رفع القلم عن مال الصبي، قال الحديث رفع القلم عن نفس الصبي.

و اما الدليل الثاني للسيد الخوئي حيث قال هنا قيام الولي باخراج ثمن الكفن من مال الصبي او المجنون ليس بمصلحته، نقول ظاهر ادلة الولاية ان كلما كان الصبي لولا حجره مسئولا عنه، فيقوم الولي بامره ان والده هو الذي يلى امره، هكذا ورد في الحديث فالوالد هو الذي يلي امر الولد.
سوال و جواب: اصلا هو يلي امره، اداء ما في ذمته فعلا من شوون الولاية عليه، و الا حتى في الدين لماذا يقوم الولي بافراغ ذمة الصبي من هذا الدين، لعل الدائن بعد فترة ينتظر حينما يرى انه لم يسدد الدين يبرئ ذمة الصبي، لماذا ايها الولي تبادر الى افراغ ذمة المولى عليه، هذا الصبي صار مدينا، نعم جنى على شخص بناءا على ثبوت الدية عليه او اتلف مالا او اقترض باذن وليه مالا من شخص، و صار مدينا، الولي لماذا يبادر الى افراغ ذمة الصبي من مال الصبي، ففي التاخير آفات في حق الدائن، لعل الله يحدث بعد ذلك امره فالولي لماذا يبادر الى اداء دين الصبي من ماله، انتظر اشوين لعل الله يلين قلب الدائن فيبرئ ذمة الصبي، و لكن قطعا لا يجب ذلك، ان والده هو الذي يلي امره، هذا مطلق، و لاجل ذلك الظاهر تمامية ما ذكره صاحب العروة من ان ثبوت الكفن على الصبي بناءا على كونه حكما وضعيا ثابت و صحيح، كفن الزوجة على زوجها يشمل ما لو كان الزوج صبيا بناءا على كونه حكما وضعيا، لو قرأنا كفَن الزوجة على زوجها، نعم لو احتملنا بان الصحيح كفن المراة على زوجها، فيصير هذا تكليفا محضا، و ان قلنا بانصراف التكليف عن الصبيان فهو، و ان قلنا بشمول التكليف للصبيان و حديث رفع القلم يرفع ذلك فبناءا على مااخترنا من ان المرفوع هو قلم كتابة السيئات فلا دليل على رفع قلم هذا التكليف، و لاجل ذلك التزمنا بان المحرمات تحرم على الصبي المميز، يحرم عليه الكذب، يحرم عليه ايذاء الآخرين، و لاجل ذلك لا يجوز لوليه ان يامره بالكذب، وبعد فترة يصير اكبر كذاب بالعالم، خب نحن نقول يحرم على الاب تسبيب صبيه الى الكذب لان اطلاق حرمة الكذب يشمل الصبي، و عدم مواخذته على المحرمات لا يعنى رفع الحرمة عنه، فيكون تسبيب وليه الى ارتكاب الحرام منه تسبيبا الى الحرام، و هذا غير جائز، و ان كانت المسالة لا تخلو عن اشكال، لان ما ذكرنا قد يكون خلاف المشهور او خلاف المجمع عليه، و لكن نرجع الى المقام فنقول ما ذكره صاحب العروة في المقام من انه لا فرق في الزوج بين كونه صبيا او بالغا عاقلا او مجنونا هو الصحيح.
الدرس 14
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
المسألة التاسعة: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور: أحدها: يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها، قلنا بان كفن الزوجة واجب على الزوج بمقتضى موثقة السكوني: كفَن الزوجة على زوجها او كفْن الزوجة على زوجها، و لكن ذكر صاحب العروة انه يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور، الشرط الاول ان يكون موسرا لان هذا دين و يشترط في وجوب اداء الدين اليسار، فان كان المدين معسرا لا يلزم باداء الدين، فان كان له بيت يسكن فيه لا يلزم بيع بيته لان البيت الذي يسكن فيه الشخص من مستثنيات الدين. 

اشكل جمع من الاعلام على ذلك فقالوا بانه لادليل على كون كفن الزوجة دين في ذمة الزوج بل الظاهر انه تكليف محض بوجوب بذل الزوج كفن الزوجة فهو حكم تكليفي محض و ليس دينا فاذا لم يكن دينا يجري فيه ما يجري في عامة التكاليف من انه يجب امتثال التكليف ما لم يكن حرجيا.

ان قلت ظاهر قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها، ان نفس الكفن ثابت في ذمة الزوج و هذا ظاهر في كونه دينا على ذمته. قلنا في الجواب: ان من المحتمل ان يكون الصحيح الكفْن لا الكفَن، كفْن الزوجة على زوجها يعني التصدي بتكفين الزوجة واجب على الزوج، فانه ورد في بعض الروايات التعبير بالكفْن مثلا ورد في الوسائل في ابواب الاغسال: فَإِنَّهُ أَمَرَنِي بِغُسْلِهِ وَ كَفْنِهِ وَ دَفْنِه‏، ورد في رواية الاخرى: السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَى خَلْقُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفَنُ قَال‏ نعم، فانه ظاهر في كونه من الكفْن بسكون الفاء و هذا ما ذكره السيد الخوئي.

 ان قلت المشهور قرأوا هذا اللفظ بفتح الفاء، كفَن الزوجة على زوجها و هذا يعني ان الواصل اليهم من طريق قرائة الروايات هو الكفَن بفتح الفاء، فاحتمال كونه بسكون الفاء خلاف المنقول من طريق الرواة. يجاب عن ذلك بان المشهور لم يعلم روايتهم حسا هذا اللفظ بفتح الفاء لانه من المحتمل وصول الرواية اليهم من طريق الكتابة، فهم قرأوا من عند انفسهم هذه الرواية المكتوب بفتح الفاء و هذا لا يكون حجة علينا، نعم صدر صحيحة ابن سنان لا اشكال في كونه بفتح الفاء لان الوارد في صدر صحيحة ابن سنان هكذا: ثمن الكفن من جميع المال و قال كفْن الزوجة او كفَن الزوجة على زوجها، فيقال بان صدر صحيحة ابن سنان لا اشكال في كونه بفتح الفاء لان ثمن الكفْن غير صحيح، ثمن الكفَن من جميع المال، الثمن بازاء العين، بازاء الكفَن لا بازاء الفعل كما يقال ثمن الثوب، بقرينة السياق يقال بان اللفظ الوارد في ذيل الرواية ايضا بفتح الفاء و كفَن الزوجة على زوجها.

السيد الخوئي اجاب عن هذا البيان فقال لا يعلم كون الذيل من نفس كلام الامام في مجلس الواحد، بل الصدر رواية و الذيل رواية اخرى عن ابن سنان لوجود قوله و قال، اذا كانت الرواية واحدة صادرة عن الامام في مجلس واحد لكان ينبغي ان يقال قال الامام عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال و كفن الزوجة على زوجها، فلماذا جاء بلفظ و قال، هذا يكشف انه جمع بين روايتين عن الامام عليه السلام فالرواية الثانية صادرة في مجلس آخر غير الرواية الاولي فلا يكون لفظ الكفَن في الرواية الاولى قرينة علي كون هذا الفظ في رواية الثانية بفتح الفاء فلعله بالسكون الفاء.

انا نقول نحن اشكلنا على كون الذيل رواية ابن سنان بل قلنا بان من المحتمل انه رواية مرسلة نقلها الصدوق كما هو المتعارف في كتاب من لا يحضره الفقيه و لا يعلم ان الذيل من رواية ابن سنان و لكن مع غمض العين عن الاشكال السابق، فالظاهر تمامية قرينية السياق لان قرينية السياق تنتقل الى جمع ابن سنان بين الروايتين، ابن سنان لمّا جمع بين الروايتين و قرأ الرواية الثانية في ذيل الرواية الاولى فهذا يعني انه فهم من لفظ الكفَن في الروايتين شيئا واحد و لا محالة نقله ظاهر في الحس لانه ينقل عن الامام مباشرة. فالمهم اشكالنا السابق من ان ذيل هذه الرواية لم يعلم كونها رواية ابن سنان فلعلها مرسلة للصدوق فالمهم موثقة السكوني و موثقة السكوني كما ذكره السيد الخوئي مجملة، كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها لايعلم اي منهما هو الصحيح ومع الاجمال فلا يعلم كون الكفن دينا.

ان قلت ان كان الكفن دينا كما هو بناءا على قرائة لفظ الكفن بفتح الفاء فلا يجب ادائه على الزوج المعسر و ان كان الصحيح كفْن الزوجة على زوجها، وجب على الزوج الاستقراض و كفْن الزوجة ما لم يقع في حرج، فيدور امر ما ثبت في ذمة الزوج بين حكم وضعي لا يجب عليه ادائه ان كان الثابت في حقه الكفَن كدين على ذمته لا يجب عليه ادائه لانه معسر و من كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، و ان كان الواجب عليه واجب تكليفي محض فيجب عليه ادائه ما لم يقع في حرج فيكون من قبيل دوران الامر بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز، مثلا انا لا اعلم هل يجب عليّ اكرام زيد او يجب عليّ اكرام عمرو، ان وجب عليّ اكرام زيد فيرفعه قاعدة لاحرج و ان كان الواجب عليّ اكرام عمرو فيجب عليّ بالفعل اكرامه، هذا العلم الاجمالي لا يكون منجزا، لماذا؟ لانه يدور امر الواجب بين ما يرفعه لاحرج و بين ما لايرفعه لا حرج، ان كان الواجب هو اكرام زيد فليس متنجزا في حقه للحرج، ان كان الواجب اكرام عمرو فيقبل التنجز، العلم الاجمالي بالجامع بين ما يقبل التنجيز و بين ما لا يقبله ليس منجزا، نظير ما قالوا بانه اذا علم بانه اما يجب اكرام زيد امس و قد خرج من محل ابتلائه اليوم او يجب عليه اليوم اكرام عمرو، هذا العلم الاجمالي لا يكون منجزا و لا يمنع عن جريان برائة عن وجوب اكرام عمرو اليوم، لماذا؟ لان من المحتمل ان يكون المعلوم بالاجمال هو وجوب اكرام زيد امس و قد خرج عن محل الابتلاء اليوم و العلم الاجمالي حصل هذا اليوم و لا يصلح وجوب اكرام زيد امس لتنجز العلم الاجمالي الحاصل في هذا اليوم، و الامر هنا من هذا القبيل.

و حاصل الاشكال على السيد الخوئي حيث ذكر السيد الخوئي ان اللفظ مجمل فان كان اللفظ كفَن الزوجة على زوجها فيكون ظاهرا في الدين و لا يجب على الزوج المعسر اداء هذا الدين لادلة الانظار، فنظرة الى ميسرة، و ان كان الصحيح الكفْن بسكون الفاء فيكون الواجبا تكليفي محضا و يجب عليه امتثاله ما لم يقع في حرج فهذا الذي لا يقع في حرج و ان كان معسرا يمكنه الاستقراض عن الاخرين و القيام بالواجب، و لاجل ذلك يقول السيد الخوئي يجب على هذا الزوج التصدي لتكفين زوجته ما لم يقع في حرج، يشكل على السيد الخوئي يقال يا سيدنا الخوئي ان كنتم تستظهرون الكفْن بسكون الفاء، تستظهرون ان الواجب تكليفي محض فكلامكم صحيح، تكليف محض لا يرفعه الا دليل نفى الحرج و حيث لا حرج فيجب امتثاله و اما مع الاجمال و احتمال كونه بفتح الفاء فيكون دينا ثابتا في ذمة الزوج و لا يجب عليه اداء الدين لكونه معسرا فيكون هذا العلم الاجمالي بانه دين في ذمته فلا يجب عليه ادائه لاعساره، او فعل واجب عليه فيجب عليه امتثاله ما لم يقع في حرج يكون من قبيل العلم الاجمالي بالجامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله.

 و حاصل الكلام ان صاحب العروة كالمشهور اشترط في وجوب قيام الزوج بتكفين زوجته ان لا يكون معسرا لانه دين على ذمته و المدين ان كان معسرا لايجب عليه اداء الدين، السيد الخوئي اشكل عليه فقال هذا مبني على الاستظهار كون الكفَن على ذمته الزوج فيكون بمعنى اشتغال ذمة الزوج بدين و هو ثمن كفن الزوجة فهنا يقال بانه معسر و من كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و لكن يا سيدنا الخوئي يتوجه عليكم الاشكال و هو انه بعد احتمال كون اللفظ بفتح الفاء فعلى هذا التقدير هو معسر و لا يجب عليه اداء الدين لان فتح الفاء يعني ان الكفَن دين في ذمة الزوج انتم تقولون بعد احتمال كون اللفظ بسكون الفاء نحكم بوجوب قيام الزوج بتكفين زوجته ما لم يقع في حرج فيشكل على السيد الخوئي فيقال بان مجرد الاحتمال لا يكفي لذلك من يستظهر ان اللفظ بسكون الفاء و يستظهر ان الواجب تكليفي محض فيجب علي الزوج اداء هذا الواجب ما لم يقع في حرج اما مع دوارن الامر بين كونه واجبا تكليفيا فيجب عليه قيام به لعدم وقوعه في حرج بعد امكان استقراضه من الاخرين و بين كونه دينا فلا يجب ادائه لاعساره، فيا سيدنا الخوئي كيف يكون هذا العلم الاجمالي منجزا بعد كونه علما بالجامع بين ما يقبل التنجيز و هو واجب تكليفي و بين ما لا يقبل التنجيز و هو كونه دينا و لا يتنجز علي المكلف ادائه في فرض اعساره.

سوال و جواب: لا انهم لا يتركون الزوجة بلا كفن، يشترون الكفن من مال الزوجة بعد قال الزوج انا معسر و لا يجب عليّ شراء كفن الزوجة لاني معسر و المدين لا يلزم باداء دينه في فرض الاعسار، ما يدفنون الزوجة بلا كفن يشترون الكفن من مال نفسها او من مال مومن متبرع و يكفنون الزوجة به، المهم هو هذا الاشكال على السيد الخوئي، الاشكال بانه بعد اجمال الرواية و احتمال كون اللفظ بفتح الفاء فلا يسظهر من الرواية ان الواجب تكليفي محض و يجب على الزوج قيام به ما لم يقع في حرج، و يحتمل ان يكون دينا و الدين لا يجب في فرض الاعسار ادائه فلا يتنجز في حال الفرض.

هذا الاشكال الذي وجهنا على السيد الخوئي يمكن ان يجاب عنه فيقال بان هنا قدر مشترك بين الدينة و التكليف فان الدين ايضا يستلزم التكليف، يعني هذا الزوج لو كان يجب عليه تكليفيا تكفين الزوج فهو لو كان دينا في ذمته فيستتبع ذلك وجوب اداء الدين، فهو يعلم بوجوب قيامه بتكفين الزوجة على اي تقدير لولا الدليل الحاكم يعني في حد ذاته هذا الزوج يعلم تفصيلا بوجوب قيامه بتكفين الزوجة اما لكون الكفن دينا على ذمته او لكون التكفين واجبا تكليفيا محضا عليه، فهنا الاثر مشترك لو علمنا بكونه ناشئا عن دينية الكفن، كنا نحرز ارتفاع الوجوب بدليل النظرة الى الميسرة، و لكننا لا نعلم بذلك فيقال بالدفاع عن سيدنا الخوئي بان العلم بالجامع بين ما يقبل التنجيز و بين ما لا يقبل التنجيز لا يكون منجزا في ما اذا كان دائرا بين المتباينين كاكرام زيد امس و اكرام عمرو اليوم، احد طرف علم الاجمالي بوجوب اكرام زيد امس او بوجوب اكرام عمرو اليوم خرج عن محل الابتلاء و لكن اذا كان هناك اثر مشترك، فهذا الاثر المشترك قابل للتنجيز ليس العلم الاجمالي جامعا بين ما يقبل التنجيز و بين ما لا يقبله، هذا العلم الاجمالي تولد منه علم باثر مشترك، كما في المقام سواء كان دينا او واجبا تكليفيا فيجب على الزوج القيام بتكفين الزوجة، لولا الدليل الحاكم و نشك في وجود الدليل الحاكم لهذا الفرض، نشك في شمول الدليل لهذا الفرض يعني اطلاق الادلة يقتضي وجوب قيام الزوج بتكفين الزوجة و ان كان منشأ وجوب التكفين مرددا بين كونه دينا او كونه تكليفا محضا و لكن الدين ايضا يستتبع الوجوب التكليفي، فالوجوب التكليفي ثابت لولا الدليل الحاكم و حيث ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما في فرض الدينية و هذا مشكوك فلا يعلم بجريان الدليل الحاكم، الاصل عدم جريانه و لعل السيد الخوئي لاجل ذلك قال بعد الاجمال بين كون اللفظ بفتح الفاء او بسكون الفاء، قال اذا يجب على هذا الزوج المعسر القيام بتكفين الزوجة.

ان تم هذا الجواب كدفاع عن السيد الخوئي فهو، و الا فنحن نقول دفاعا عن اصل اشكال السيد الخوئي على صاحب العروة نقول يا صاحب العروة ما هو الدليل علي وجوب انظار المدين المعسر ، دليله قوله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، و هذا الدليل يختص بما اذا كان الانظار لا يفوت اصل الدين، فنظرة الى ميسرة، انتظروا الى يسير المدين موسرا فيؤدي دينه، هنا ننتظر الى اي وقت ننتظر؟ ننتظر حتي يسير هذا الزوج المعسر موسرا ثم نؤخذ منه كفن الزوجة، كفن الزوجة على زوجها، هنا لا معنى للانظار، دليل الانظار لا يشمل المقام و هذا دين يجب ادائه على المدين و هو الزوج ما لم يقع في حرج لان دليل الانظار لا يشمله. فعليه الاحوط ان لم يكن اقوى ان الاعسار لا يرفع التكليف بقيام الزوج بتكفين زوجته.

الشرط الثاني: عدم تقارن موتهما، اذا مات الزوج و الزوجة في آن واحد فمن الواضح لا موضوع لقوله عليه السلام كفَن الزوجة على زوجها اذا ماتت او كفْن الزوجة على زوجها اذا ماتت، لان معنى ذلك ان الزوجة ماتت و الزوج حي.

الشرط الثالث: عدم محجوريّة الزّوج قبل موتها بسبب الفلس، لو كان الزوج مفلّسا و حجره الحاكم الشرعي فصاحب العروة يقول يخرج ثمن الكفن من مال هذا الزوج المفلّس لانه محجور، هذا الشرط ايضا مبتلى بنفس الاشكال الذي وجّه على الشرط الاول فيقال بان الحجر بالفلس و نحوه انما يمنع من اداء الدين و نحوه، بل الامر يكون بيد حاكم الشرعي و لا يمنع من اداء الواجب لو وجب على هذا المفلّس الحج و يجب عليه شراء الهدي، لانه مفلس لا يجب عليه شراء الهدي؟! لا، يجب عليه شراء الهدي غايته انه قد يقال بلزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي لكن ليس معناه ان لا يجب عليه شراء الهدي لانه تكليف متوجه اليه هناهم بناءا على كون تكفين الزوجة واجبا على الزوج و ليس دينا كسائر الديون فلا يشمله الحجر بسببه الفلس.

الرابع: أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره، اذا تعلق حق الغير بمال الزوج فمال الزوج مرهون لا يجوز التصرف فيه فاذن لا يجب عليه اداء الكفن، نقول يا صاحب العروة هذا ايضا مبني على كون الكفن دينا على الزوج و اما اذا كان تكليفا محضا فمقتضى هذا التكليف او مقتضى ما ذكرناه من ان دليل الانظار لا يشمل هذا الفرض وجوب قيام الزوج بتكفين الزوجة اذا تمكن من ذلك بدون حرج كما لو تمكن من الاستقراض و نحو ذلك.

الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية، لو عيّنت الزوجة كفنها بالوصية، قال اكفنوني في هذا الكفن الذي شريته من كربلاء، لا يجب على الزوج تكفين الزوجة من ماله، لعل مقصود صاحب العروة انه بعد ما نفّذت الوصية، حيث ان تنفيذ الوصية واجب، بعد ما نفّذت الوصية لا يبقى موضوع لتكفين الزوجته من مال نفسه و الا مجرد وجوب تنفيذ الوصية لا يمنع من وجوب تكفين زوجته من ماله، افرض لم ينفّذ وصية الزوجة، وراثة الزوجة لم ينفّذ وصيتها، فهل لايجب على الزوج تكفين الزوجة من مال نفسه، لان الزوجة اوصت بان تكفن في كفن اشتريته من كربلاء؟! المهم تنفيذ الوصية لا الوصية بنفسها و بمجردها، و لعل هذا هو المقصود من كلام صاحب العروة. هذا تمام كلام في هذه المسالة. و الحمد لله رب العالمين. 

الدرس15

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في ما ذكره صاحب العروة من انه يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج يسار الزوج، فلو كان معسرا لم يجب عليه بذل ثمن الكفن للزوجة و لا يجب عليه بيع داره لانها من مستثنيات الدين. اشكل جماعة كالسيد الخوئي و السيد السيستاني على هذه الفتوى من صاحب العروة الموافق للمشهور، فقالوا بان كفن الزوجة ليس دينا على الزوج بل هو واجب تكليفي على الزوج ان يبذل الكفن، بل اضاف السيد الخوئي انه حتى لو كان دينا فما دل على مستثنيات الدين او دل على وجوب انظار المعسر حتي يصير موسرا لا يشمل هذا الفرض، فان قوله تعالى و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ناظر الى مدين له دائن يطالبه في الدين، فيقال للدائن امهله حتي يصير موسرا فيدفع الدين، هنا لا يوجد دائن يطالب الزوج و لا معنى لانظار الزوج فان الزوجة اذا ماتت و ليس لها كفن و الزوج معسر كيف يمهل هذا الزوج، تبقى الزوجة بلا كفن و لا تدفن الى ان يصير معسرا؟! هذا لا معنى له.

انا نقول اذا فرضنا ان الزوج مدين لكفن الزوجة بان قرأنا رواية كفَن الزوجة على زوجها اذا ماتت، بفتح الفاء فقد يقال بانه يستفاد من بعض الروايات ان المدين لا يلزم ببيع داره و نحوها ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ. اذا كان الكفن دينا في ذمة الزوج فيشمله هذه الصحيحة، و هذه الصحيحة و ان كانت واردة في خصوص عدم الزام المدين ببيع داره و بيع خادمه و لكن تلغى الخصوصية عن ذلك الى بقية مستثنيات الدين من اثاث البيت الواجبة. فالمهم ان نقول بان كون الكفن دينا في ذمة الزوج غير ثابت، و الا فهذه الصحيحة هي تصلح لبيان عدم وجوب اداء الدين على المدين في ما اذا توقف اداء الدين على بيع الدار و نحوها، و ما قد يقال بان هذه الصحيحة محفوفة بقوله تعالى و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر، فهذه الصحيحة متصلة بما يصلح للقرينية و الآية مختصة بدين يطالب الدائن مدينه، فنقول في الجواب لا منافاة بين المثبتين، الآية مختصة بدين يطالب الدائن مدينه به، و لكن لا مفهوم له، فلا مانع من التمسك بالاطلاق الصحيحة الحلبي في فرض كون كفن الزوجة دينا على الزوج.

 فالمهم المنع من ثبوت كون الكفن دينا بل المتيقن انه واجب تكليفي عليه و كل واجب تكليفي لابد من ادائه الا في فرض الحرج، لان هذا واجب الهي ليس حق الناس كالدين حتى يقال بلزوم الانظار و الامهال، تكليف الهي كوجوب زكاة الفطرة، تكليف الهي ثابت في حق الغني او ثمن الهدى في الحج واجب الهي في حق كل مكلف يتمكن من تهية ثمن الهدى و لو بالاستقراض اذا لم يكن حرجا اليه، و كذلك الانفاق على الولد او على الفرض على الوالد واجب تكليفي و ليس دينا.

المسالة العاشرة:كفن المحلّلة على سيِّدها لا المحلّل له، هناك بحث فقهي في العبيد و الاماء، وردت عدة الروايات ان المولى يجوز له ان يحلل جاريته من شخص الآخر بشرط الاستبراء، بشرط ان تمضي حيضة على الوطئ السابق، فنزل ضيف في بيت هذا الشخص فصاحب البيت يحلل جاريته حتى ذاك الضيف لا ينام وحده، من جملة اسباب حلية الفرج تحليل مالك الجارية جاريته من الغير، فهنا وقع الكلام في انه اذا ماتت الجارية المحللة، صاحب العروة كفن هذه الجارية على مولاها لا على هذا الضيف المحللة له، و هذا واضح لانه لا دليل على كون كفن الجارية على المحلل له بل مقتضي الادلة كون كفن الجارية على مولاه.

المسالة الحادي عشر: إذا مات الزّوج بعد الزّوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن، الزوجة ماتت و بعد ذلك مات الزوج قبل ان تدفن الزوجة و ليس للزوج مال الا بمقدار كفن واحد فلا اشكال في ان الزوج يكفن به و الزوجة تكفن من مالها، لماذا؟ لانه ورد في الروايات ان اول ما يخرج من تركة الرجل الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الارث، فكفن الميت يخرج من اصل ماله كما ورد في صحيحة ابن سنان ثمن الكفن يخرج من جميع المال اي يخرج من اصل التركة لا من ثلث المال، فهو مقدم حتى على الديون، فلو كان كفن الزوجة دينا في ذمة زوجها قدم كفن الزوج لان الكفن يقدم على الدين، و اما اذا كان تكليفا فقد سقط التكليف بموت الزوج، ارتفع التكليف بموت الزوج.

يقول صاحب العروة حتى اذا كفنت الزوجة بهذا الكفن و قبل ان تدفن مات الزوج ينزع الكفن من الزوجة، لان مجرد التكفين لا يوجب ان يخرج الكفن من ملك الزوج، نعم اذا كان موت الزوج بعد دفن الزوجة فلا ينبش قبر الزوجة لينزع منها كفنها فيعطى الكفن للزوج، لماذا؟ اما لان نبش القبر حرام الا في الموارد المستثنات التي ليس المقام منها او لان متفاهم العرفي ان بالدفن يخرج الكفن من ملك المكفن و هو الزوج. و الشاهد على ما ذكرناه من وجوب نزع الكفن من الزوجة انه لو اراد الزوج تبديل الكفن ألا يجوز له ذلك؟ او ذهب السيل بزوجة المكفن و بقي الكفن، أ ليس يجوز للزوج اخذ الكفن هذا يدل على ان الكفن بالتكفين لا يخرج عن ملك الرجل بل هذا الكفن بعده باق على ملكية الرجل اي هذا الزوج حتى بعد التكفين الزوجة. نعم بعد ما دفنت الزوجة فلا يبعد ان يقال بان قوله عليه السلام على الزوج كفن امراته اذا ماتت، انه بعد الدفن تحقق التكفين و ارجاع الكفن الى الزوج خلاف المتفام العرفي.

المساله12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج، هذا واضح لماذا؟ لان كون كفن الزوجة على زوجها منصرف الى فرض كون الزوجة عارية بلا كفن، اما لو كانت مكفنة بكفن مبذولة من قبل المتبرع فلا يشملها قوله عليه السلام كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها، لان المنصرف من هذا الحديث ان موضوعه الزوجة العارية لا الزوجة المكفنة.

سوال و جواب: لا يجوز ان يشترى من مال الزوجة الكفن مادام الزوج باذلا الا اذا ورثة الزوجة من حصصهم اشترون، متبرعين بذلك و الا لا يجوز لاحد ان يشتري من تركة الزوجة الكفن بعد كان كفن الزوجة على زوجها، الكلام في فرض بذل متبرع لكفن الزوجة.

سوال و جواب: اذا هيّأ شخص كفنه فمات ان اوصى بان يكفن بهذا الكفن فيدخل في الشرط الاخير الذي سبق الكلام فيه ان لا تعيّن كفنها بالوصية و اما اذا لم توص و انما اشترت من كربلاء كفنا و لم توص لان تدفن في هذا الكفن هذا الكفن كسائر تركة الزوجة، لا يجوز للورثة التصرف فيه لتكفين الزوجة نعم كل من تملك هذا الكفن بعنوان الارث يكون ملكا له فلو تبرع يصير كسائر المتبرعين، و لا يخفي انه لابد من تخميس هذا الكفن لانه مال لم يصرف في المؤنة إلى ان مات المشتري للكفن.

المسالة13: كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميِّت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا، العلامة الحلي في التذكرة ذكر انه لو لم يكن لواجبي النفقة مال يجب على والده مثلا، اذا لم يكن لولد الميت مال يجب على والده بذل الكفن له و هكذا العكس لو مات الوالد و لم يكن لديه مال يجب على ولده بذل الكفن له لان الوالد الفقير واجب النفقة على ولده و بالعكس. و قال محقق الهمداني هذا ليس بعيدا لاستصحاب بقاء وجوب النفقة عليه، هذا الاب توفى و كان فقيرا و كان واجب النفقة على ولده فنستصحب بقاء وجوب النفقة عليه بعد وفاته، و انتم ترون حتى لو بني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع ذلك لا يتم الاستصحاب في المقام لان وجوب الانفاق كان بالنسبة الى مطعمه و ملبسه و مسكنه، اذا كان الولد فقيرا يجب على الوالد الانفاق عليه و اذا كان الوالد فقيرا فيجب على الولد الانفاق عليه بمعنى ان يطعمه ان يعطيه الشراب و السكن و الملبس، اما لم يكن في ضمن ذلك ان يعطيه الكفن. لم يكن يجب على الولد ان ينفق على والده ببذل الكفن له كي نستصحب ذلك، كان يجب عليه ان يقدم له الطعام و الشراب و السكن و اللباس المتعارف.

سوال و جواب: الانفاق عليه لا يشمل اعطاء الكفن له، انفق عليه يعني اطعمه قدم له الشراب قدم له الطعام قدم له السكن قدم له اللباس. المفروض انه يستصحب لا مانع من الاستصحاب بناءا على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية، لكن الكلام في ان الواجب ماذا كان؟ الواجب كان هو الانفاق عليه المنصرف الى الانفاق المتعارف في حال حياة المنفق عليه و الانفاق المتعارف في حال حياة المنفق عليه هو تقديم الطعام و الشراب و السكن و اللباس له.

السيد الخوئي قال انا استدل بوجه لا بالاصل العملي اي الاستصحاب الذي لا اعترف به في الشبهات الحكمية و انما استدل بظاهر رواية على ان من تجب نفقته اذا لم يكن مال فيجب على المنفق عليه بذل الكفن له، ما هي تلك الرواية؟ هي هذه الرواية المعتبرة صحيحة عبد الرحمان: خمس لا يعطون من الزكاة شيئا الولد و الوالد و الوالدين الى آخر الحديث لانهم عياله لازمون له، اذا قال المولى مولى لعبده هذا الانسان لابد ان تعوله و هو لازم لك لا ينفك عنك، التعبير بانهم عياله لازمون له ظاهر في انه يجب عليه بذل الكفن لواجب النفقة اذا لم يكن له مال بعد وفاتهم.

هذا البيان و ان كان موجبا للاحتياط فما ذكره صاحب العروة من انه ان لم يكن له مال يدفن عاريا، خلاف الاحتياط و لكن كفتوى مشكل لانه ليس في مقام البيان من حيث مقدار وجوب الانفاق و كيفية وجوب النفقة و العيلولة باي نحو يكون الولد عيالا للوالد، باي نحو يكون الولد لازما للوالد، ليس في مقام البيان في هذه الجهة كي نتمسك باطلاقه بل الرواية واردة في بيان ان واجب النفقة لايجوز اعطاء الزكاة اليه، هذا هو الظاهر من الرواية، خمس لا يعطون من الزكاة شيئا الولد و الوالدان و العبد و الزوجة لانهم عياله لازمون له، خب ليس في مقام البيان من ناحية كيفية لزومهم له و كيفية كونهم عيالا له حتى نتمسك بالاطلاق. نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بان لا يترك الوالد ولده يدفن عريانا بل قد يقال بان الواجب الكفائي على عامة المسلمين ان لا يترك الموتى بلا كفن فان الواجب الكفائي على المسلمين تجهيز الميت المسلم و من باب مقدمة الواجب اذا انحصر في ان يبذل شخص ثمن الكفن لابد من ان يبذل ذلك من باب مقدمة الواجب الكفائي.

نعم السيد الخوئي قال انما افتى بذلك في خصوص واجب النفقة لاجل هذه الصحيحة و الا فاطلاق وجوب تجهيز الميت كفاية عن المسلمين محكوم بقاعدة لا ضرر.

 و لكن الانصاف عدم تمامية التمسك بقاعدة لاضرر في المقام، اولا يا سيدنا الخوئي الم تقل في بحث قاعدة لاضرر ان هذه القاعدة امتنانية فان جرت قاعدة لاضرر و لزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الغير انت ذكرت بنفسك يا سيدنا الخوئي انه لا تجري قاعدة لاضرر لانه يلزم من جريانها خلاف الامتنان على الغير، كما في قضية سمرة، جواز قلع الشجرة قال هذا خلاف الامتنان على سمرة بن جندب فلا يمكن رفع حرمة التصرف في نخلة سمرة بن جندب بقاعدة لا ضرر لانه خلاف الامتنان في حق سمرة. اشلون هنا ترفعون وجوب تكفين الميت كفاية بقاعدة لاضرر، هذا خلاف الامتنان بالنسبة الى الميت المسلم لان الدفن بلا كفن نحو منقصة عرفية.

 و ثانيا ذكرنا في بحث قاعدة لاضرر ان الضرر لا ينحصر في النقص المالي، الضرر بقول مطلق ان يكون بذل المال بلا عوض، انتم ذهبتم الى الكربلاء في الاربعين صرفتم فلوس هل تضررتم؟ لو قال احد السنة تضررت اشكت؟ مثلا مليونين، اشترت بطاقة اشترت تذكرة و... و رجعت كلفتني مليونين، و تضررت، الناسي اتقولون، يقولون زيارة الحسين فيه ضرر؟!، انت صرفت الفلوس و حصّلت ثواب زيارة الحسين عليه السلام، و الفضلية زيارة الحسين عليه السلام هذا ضرر؟ حتى صرف شخص فلوس لاجل سفرة نزهة الى الشمال او كلاردشت، هذا اذا يرجع هذا ليس ضررا بذل مال بازائه يحصل على منفعة، بذل ثمن الكفن للميت لا يجد كفنا هذا ضرر بقول مطلق؟ حكم ضرري؟ هذا اول الكلام فيكون التمسك بقاعدة لاضرر التمسك للعام في الشبهة المصداقية، فاذن نحن نقول حتى اذا لم يكن هناك تجب نفقة الميت عليه يجب على عامة المسلمين كفاية بذل ثمن الكفن الميت حتى لا يدفن بلا كفن. و الحمدلله رب العالمين.
الدرس السادس عشر
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

المسالة14: لا يخرج الكفن عن ملك الزّوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.

 يقول صاحب العروة ان الكفن الذي بذل الزوج لزوجته بعد وفاتها لا يخرج عن ملكه فلو اكل سبع جسد المراة حتى بعد دفنها او ذهب بها السيل و بقي الكفن، رجع الكفن الى الزوج و هذا صحيح فانه اما ان يقرأ الكفن بسكون الفاء، كفْن الزوجة على زوجها، فهذا لا يدل على اكثر من ان الواجب على الزوج هو تكفين زوجته و اما ان الكفن يكون ملكا لزوجة، فلا يدل عليه و اما بناءا على قرائة الكفَن بفتح الفاء فيقال بان كفَن الزوجة على زوجها فهذا ظاهر في اشتغال ذمة الزوج بكفن الزوجة كما في بحث نفقة الزوجة قال الفقهاء بان ظاهر الادلة ان نفقة الزوجة على زوجها اي على زوجها ما يشبعها يعني نفس الطعام، الطعام و الشراب يعني العين الخارجية من الطعام و الشراب في ذمة الزوج، المال الذي تستحقه الزوجة و تحتاج اليه الزوج ثابت في ذمة الزوج فيكون دينا عليه بخلاف ما ورد في وجوب الانفاق على واجب النفقة فانه لم يرد فيه على الوالد نفقة الولد بل ورد يجب على الوالد الانفاق على الولد فيكون تكليفا محضا، هنا بناءا على قرائة الكفَن بفتح الفاء فيكون ظاهرا في اشتغال ذمة الزوج لكفن الزوجة، و لكن مع ذلك لا يعني ان هذا الكفن الذي كفن الزوج به زوجته مصداق لاداء الدين الذي في ذمة الزوج، لا، ذمة الزوج مشغولة لكفن الزوجة مادمت الزوجة بحاجة الى الكفن فهذا ثابت في ذمة الزوج و لكنه لا يعني انه لو كفن الزوج زوجته بكفن فيخرج الكفن عن ملك الزوج فيصير ملكا لزوجة، كما لو اعطي المديون مالا بقصد اداء الدين الى الدائن فانه بمجرد تسليم المال الى الدائن بقصد اداء الدائن يخرج المال عن ملك المديون، هنا ليس كذلك لان الكفن الذي يبذل الزوج لزوجته و يكفنها به لم يرد دليل على انه لابد ان ينوى اداء الدين به، و لكن هذا لا يعني انه حين تكفين زوجة لابد ان ينوى ان هذا اداء لدين الى زوجته فيخرج الكفن عن ملكه، لا دليل على ذلك، لان هذا دين تعبدي و ليس دينا عقلائيا يقصد حين الاداء انه اداء لدين فيخرج المال عن ملك المديون و نظير ذلك الحج، الحج دين و لكن لا يعني ان الحاج لابد يقصد حين الحج انه يودي دينه، الحج ثبت انه دين على الانسان، ورد في النصوص ان الحج دينا عليه و لكن هذا لايعني انه لابد حين الحج من قصد اداء الدين و العادة جرت انهم لا يقصدون اداء الدين حين الحج او حين تكفين الزوجة من كفن اشتراه الزوج، لايقصدون انه اداء لدين، و لا دليل على ان هذا القصد موثر، فاذن و لو قلنا بان الكفن ثبت في ذمة الزوج لكن لا يعني ان هذا الكفن الخارجي الذي بذل الزوج لزوجته و كفنها به، بمجرد ان كفنها به خرج عن ملكه و هو لا يزال باق في ملكه، و اذا انتفى الموضوع بان تلف جسد الزوجة فلا دليل على حرمة ارجاع الزوج الكفن الى نفسه و بعد ذلك لا يبقى موضوع لاشتغال ذمة الزوج بالكفن لان ظاهر قوله كفَن الزوجة على زوجها مادامت الزوجة عارية و تحتاج الى الكفن فاذا اكل السبع جسد الزوجة او ذهب بجسدها السيل لا يبقى موضوع لاصالة اشتغال ذمة الزوج لكفن الزوجة. 

نعم في نفقة الزوجة ايضا نقول مع ان الزوجة تستحق النفقة فاذا امتنع الزوج من اداء النفقة فلا يزال الزوج مدينا لزوجته بالنفقة و يمكن للزوجة اقامة الدعوى في المحاكم فتقول للقاضي هذا زوجي لم ينفق علىّ منذ عشر سنين فتطالب الزوجة بنفقة هذه الفترة، لان النفقة دين ثابت في نفقة الزوج، بخلاف الولد اذا لم ينفق والد على ولده و مضت سنوات و احتاج الولد الى ان يؤخذ اموال من الآخرين، يقدم و يعيش، يطلب الصدقات و يعيش، الوالد خالف وظيفته لم ينفق على ولده فاحتاج الولد الى التكدي و التسأل، مع ذلك لا يجوز لولد ان يقيم دعوى على والده بالنسبة الى الفترة السابقة التي لم ينفق فيها والده عليه لانه ليس دينا، بالنسبة الى نفقة الزوجة دين و لكن مع ذلك لا يجب على الزوج تمليك النفقة لزوجته، يمكنه تقديم الطعام و الشراب فيقول لها كلي و اشربي و قري عينا و اما يكون هذا الطعام ملك عليه؟ لا دليل عليه.

سوال و جواب: لو ملكها فهي تملك و لكن لا يجب ان يملكها فاذا قدم لها طعاما و شرابا و سكنا و لباسا و اباح لها الانتفاع من هذه الاشياء برئت ذمته و بالنسبة الى كفن الزوجة بعد موتها يوجد اشكال في التمليك، الزوجة حي يمكن ان يملكه الزوج الطعام و الشراب و الملبس اما بالنسبة الى الزوجة الميت اصلا لا يتصور عقلائيا تمليك الكفن لها لانها ميت كيف يقبل هذا التمليك.

سوال و جواب: لا يعتبر في الزوجة الحاجة، يثبت في ذمة الزوج نفقة الزوجة و لو كانت غنية و لو كان عندها من اموالها او من اموال غيرها كل شيء، مع ذلك يثبت في ذمة الزوج نفقة الزوجة، الزوج من عنده لابد ان يقدم الطعام، من عندي او من عند متبرع آخر، المهم ان الزوج لابد ان يقدم الا اذا كانت الزوجة راضية فتسقط حقه و لكن المهم ان الزوج لا يجب عليه ان يملك النفقة من زوجته بخلاف سائر الديون، في سائر الديون المدين لابد ان يقصد اداء الدين حين تسليم الدين لو لم يقصد اداء الدين لا يقع اداء للدين، لو اعطيتم مالا للدائن و لم تقصد انه اداء لدين فلا يقع اداءا لدين فالدائن يملك هذا المبلغ ثم يطالبكم بتسليم الدين فاذا قلتم انا اعطيتك المليون يقول لا، انت لم تقصد انه اداء لدين، لم تقصد ذلك و لابد في برائة ذمته من قصد اداء الدين بخلاف الانفاق على الزوجة و نحوه.

سوال و جواب: نعم في مثال الانفاق على الزوج يوجد طريق عقلائي لتمليك الزوجة اذا هي قبلت هذا التمليك و اما في كفن زوجة الميت لا يوجد هذا الحمل العقلائي.

سوال و جواب: الشارع اعتبر كون نفقة الزوجة في ذمة الزوج و اثر ذلك بقاء اشتغال ذمة الزوج و لو بعد سنوات، و لو مات الزوج الزوجة طالب الورثة بنفقة الايام السابقة لان نفقة الدين ثابتة في ذمة الزوج.

المسالة15: إذا كان الزّوج معسراً كان كفنها في تركتها.

 سبق الكلام في ذلك فقال المشهور بان اعسار الزوج يمنع من وجوب تكفينه زوجته فيخرج الكفن من مال الزوجة، و لكن ذكرنا هناك وفاقا لجمع من الاعلام بان الرافع لوجوب تكفين الزوج للزوجة الحرج دون غيره، لانه تكليف محض او يحتمل كونه تكليفا محضا و هذا يكفي في ان نتمسك بالاطلاق لاثبات وجوب الكفن على الزوج، اذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها و نحن نقول اذا كان بذل الكفن على الزوج حرجيا كان كفنها على تركتها فلو ايسر بعد ذلك، ورثة الزوجة اخرجوا ثمن الكفن من تركة امهم و بعد ان صار الزوج غنيا هل يجوز لورثة الزوج اولاد تلك المراة ان يطالب هذا الزوج بقيمة الكفن يقول صاحب العروة لا يجوز ذلك. فهو اذا امر بان يخرج كفن الزوجة من ماله و لو من ماله المورث من هذه الزوجة يقع في حرج او هو معسر بناءا على مسلك المشهور فلا يجب عليه ذلك، فورثة الزوج قامو باخراج قيمة الكفن من مال الزوجة او من مال انفسهم، ولد هذه المراة غني اخرج الكفن من مال نفسه ثم بعد ذلك ياتي حين ما يرى ان ذاك الزوج صار غنيا، و رجع قيمة الكفن يجوز ذلك لهم؟ يقول صاحب العروة لا يجوز. 

هذا الكلام من صاحب العروة صحيح لانه بناءا على قرائة الكفن بسكون الفاء، كفْن الزوجة على زوجها مادام عدم الحرج او مادام عدم اليسار فرفع الحرج وجوب تكفين الزوج لزوجته، رفع الوجوب و ليس الزوج مدينا بشيء لان الواجب تكليفي محض بناءا قرائة الكفْن بسكون الفاء، الزوج ليس مدينا وجب عليه تكفين الزوجة بشرط عدم الحرج فوقع في حرج و رفع عنه التكليف، و لا دين في ذمته حتى يطالبون الورثة، حتى يطالب الورثة بقيمة الكفن، بل انا اقول لو لم يبذل الزوج كفن الزوجة عصيانا نفس الشيء بناءا على قرائة الكفْن بسكون الفاء كان واجب تكليفي على الزوج بذل الكفن و لم يبذل كما في زكاة الفطرة، بنائا على مسلك من يرى انه مجرد تكليف محض افتى جمع من الاعلام كالسيد السيستاني بانه لو لم يعط المكلف زكاة الفطرة الى زوال الشمس من يوم العيد و لم يعزل زكاء الفطرة سقطت التكليف لان زكاة الفطرة ليس دينا، بخلاف زكاة الاموال التي هي ثابت كحق او كدين او كشركة في المال، زكاة الفطرة مجرد تكليفي محض لم يقم بامتثال التكليف هذا المكلف الى ان خرج وقته لا دليل على استقراء زكاة الفطرة عليه و لادليل على وجوب قضائه فهنا ايضا كذلك بنائا على قرائة الكفن بسكون الفاء كان واجب تكليفي على الزوج بذل الكفن لزوجته الميت و لم يقم بذلك الى ان دفنت الزوجة اما عصيانا او نسيانا او لاجل الحرج، رفع التكليف او لم يرفع التكليف عصى هذا الزوج تكليفه فانجبر الورثة الى بذل الكفن من اموالهم او من اموال نفس الزوجة لادليل على اشتغال ذمة الزوج بشيء و جواز مطالبتهم الزوج بقيمة الكفن الذي بذلوه.

كل ذلك بناءا على قرائة الكفْن بسكون الفاء، بناءا على قرائة الكفْن بسكون الفاء يكون الوجوب تكليفي محض يسقط هذا التكليف اما بالحرج او بالعصيان و لا دليل على استقرار ذلك في ذمة الزوج بحيث يجوز لورثة الزوجة مطالبة الزوج بقيمة الكفن، اما بناءا على قرائة الكفن بالفتح كفن الزوجة على زوجها فهنا قد يتوهم ان كفن الزوجة على زوجها حيث صار الكفن دين في ذمة الزوج فورثة الزوجة اشتروا الكفن من مال الزوجة، لان الزوج كان يقع في حرج من ناحية شراء الكفن من ماله بعد ذلك اذا صار موسرا يجب عليه اداء الدين. 

الجواب عن ذلك انه ليس دينا عرفيا كما ذكرت لكم، و ظاهر انه مادام بقاء الموضوع ففي ذمة الزوج كفن الزوجة، اذا كفنت الزوجة بكفن يرتفع الموضوع لا يبقى موضوع لقوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها لان ظاهره ان كفن الزوجة العارية التي ليس لها كفن،الزوجة التي لم تكفن كفنها على زوجها لا الزوجة التي كفنت فاذا كفنت الزوجة لا يبقى موضوع لاشتغال الذمة.

سوال و جواب: هناك لا انصراف لقوله لزوجة على زوجها ما يشبع بطنها و يقيم ظهرها و يكسو جثتها حتي لو بذل له الطعام من شخص آخر مع ذلك لها على الزوج ما يشبع بطنها.

و ان شئت قلت بناءا على قرائة الكفن بفتح الفاء فهذا و ان كان دينا في ذمة الزوج لكن الدين هو كفَن الزوجة فاذا كفنت الزوجة بكفن الآخر فكلما يعطيه الزوج لا يصير كفن الزوجة، الذي اشتغل ذمة زوجه هو كفن الزوجة، و لا دليل على انه اذا تعذر بعد دفن زوجة بذل كفن الزوجة تشتغل ذمة الزوج بقيمة الكفن، لادليل على ذلك، لما ذكرنا من انه دين تعبدي و ليس دينا عقلائيا كي نرتب عليه احكام الدين العقلائي.

سوال و جواب: كفَن الزوجة دين في ذمة الزوج هذا المقدار صحيح، في مقام الاعتبار اعتبر كون الكفن الزوج دين في ذمة الزوج. 

نقل عن بعض الاعلام انه وجه الفتوي بعدم جواز مطالبة ورثة الزوجة لقيمة الكفن من الزوج الذي كان معسرا حين دفن الزوجة بعضهم وجه هذه الفتوى التي افتى بها صاحب العروة فلو ايسر بعد ذلك ليس على الورثة مطالبة قيمة الكفن من الزوج هكذا وجّه و قال الكفن دين في ذمة الزوج و الزوجة تملك هذا الدين في ذمة الزوج لا غيرها، غير الزوجة لا يملك، كفن الزوجة على زوجها ظاهرها ان المالك لهذا الدين لذمة الزوج الزوجة فصار الكفن ملكا لزوجة بعد وفاتها، بعد ماتت الزوجة ملكت في زوجها الكفن، فلا يكون موضوعا لارث الورثة، يعني ورثة الزوجة كيف يحق لهم مطالبة قيمة كفن الزوجة من الزوج الذي صار موسرا بعد السنوات، ماذا يقولون لهذا الزوج؟ يقولون امنا كان تملك في ذمتك كفنا فهذا الكفن انتقل الينا كورثة زوجتك فآتنا الكفن، هذا انما يتم لو كان موضوع الارث ما ملكه المورث و لو بعد وفاته، و لكن الظاهر من ادلة الارث ان موضوع الارث ما تركه الميت ان ترك خيرا فالوصية لوالدين و الاقربين، موضوع الارث ايضا كذلك ما تركه فلكم نصف ما تركة ازواجكم و هكذا و ما ملكته الزوجة بعد وفاتها من الكفن في ذمة الزوج لا يصدق عليه ما تركته الزوج بل ملكته الزوجة بعد وفاتها فلا يكون لارث الورثة، فكيف يطالب الورثة الزوج لقيمة الكفن. تركة يعني تركة حين موتها لم تترك حين موتها لانها ملكت الكفن بعد موتها تركة يعني ذهبت و ابقت هذا المال، تركة الميت مالا يعني خل هذا المال و راح لا انه راح ثم ملك المال.

ان قلت ماذا تقولون بالنسبة الى ارث الدية، الدية يملكها الميت بعد موته، بعد ان قتلت يملك الدية و هذه الدية يرثها ورثة المقتول كما ورد في الروايات فليس عنوان التركة موضوعا للارث، موضوع الارث كل ما يملكه الميت سواءا قبل وفاته او بعد وفاته، يقول هذا الشخص الدية ارثها ثبت بنص خاص لا يتعدى لى غيرها، فاذن لا دليل على ان الكفن الذي ملكته الزوج في ذمة الزوج لا دليل على انه ينتقل الى ورثة الزوجة.

لكن الانصاف ان هذا ليس صحيحا لو لم يكن عنوان كفن الزوجة مبتلا بالاشكال السابق، فمقتضى الاطلاقات ان كل ما يملكه الميت سواءا قبل موته او بعد موته و هو قابل لارث مثلا لو ان شخصا نصب شبكة في البحر و ينتظر ان ياتي فيه الاسماك و لكنه راح نام في مكان غريب فتوفى او السيل ذهب به الى الآخر، خب فهذه الامساك متى تصيرون ملكا لهذا الميت؟ بعد وفاته ثم تنتقل الى ورثة هذا الميت بعد استثناء الثلث و الدين و نحو ذلك، لان الظاهر من الادلة هذا، هذا الميت استعار شبكة من دائرة حكومية او غير حكومية استعار شبكة و خلاها بالنحر و الحيازة بعد الموت لان الاسماك حين موت هذا الميت كانت تتحرك في البحر ، هذا مقتضى الظاهر العرفي و في موثقة اسحاق بن عمار اذا قوبل دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال، اذا قوبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.فلو لم يكن الاشكال السابق لم يتوجه هذا الاشكال، الاشكال السابق هو انه لا تشتغل الذمة الزوج بكفن الزوجة بعد ما كفنت بكفن الآخر و الا لو كان تشتغل ذمة الزوج به و تملك الزوجة في ذمة الزوج الكفن و لو بعد تكفينها فلا وجه لان نمنع من ارث ورثة الزوجة هذا المال كسائر اموالها. الحمدلله رب العالمين.

الدرس17

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في المسالة الرابعة عشر حيث ذكر صاحب العروة انه لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المراة فلو اكلها السبع او ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع اليه و لو كان بعد دفنها. فقلنا بانه لو قرأ لفظ الكفن في موثقة السكوني بفتح الفاء فقد يقال بان ظاهر ذلك ان ذمة الزوج مشغولة بكفن الزوجة، كفن الزوجة على زوجها فحينه يدفع الزوج كفن الزوجة فيكون اداءا للدين فتملكه الزوجة، نعم لو كان اللفظ الكفن بسكون الفاء، كفْن الزوجة على زوجها فلم يثبت اكثر من حكم تكليفي و هو ان تكفين الزوجة على زوجها فاذا اكله السبع او ذهب به السيل و لو بعد الدفن رجع الكفن الى الزوج.

و لكن الجواب عن ذلك انه حتى بناءا على قرائة الكفن بفتح الفاء، فاولا لنا ان نقول يأبى الارتكاز العرفي ان قبول الكفن دينا في ذمة الزوج بحيث اذا كفن زوجته يكون الكفن ملكا للزوجة، فان الزوجة توفت و لا تقبض الكفن، نعم تكفن بهذا الكفن و لكن لا تستلم الكفن، فبيان ان الكفن دين في ذمة الزوج بحيث تبرأ ذمة الزوج من هذا الدين لاداء الكفن الى الزوجة الميت خلاف المرتكز العرفي فلا يفهم العرف حتى من قوله كفن المراة على زوجها اكثر من لزوم ذلك عليه فيرى ان المتعلق محذوف، كفن الزوجة على زوجها اي اداء كفن زوجة على زوجها.

فهذا يختلف عن مثال نفقة الزوجة فان الزوجة حية لا تزال تعيش فتستلم النفقة و النفقة على قسمين نفقة لا تبقى عينها كالطعام و الشراب فتستحق الزوجة تمليك النفقة التي لا تبقى عينها نعم لها ان ترضى بالاباحة، يقدم الزوج اليها الطعام و الشراب على نحو الاباحة و هي ترضى بذلك و لكن من حقها ان تطالب زوجها بتمليك النفقة التي لا يبقى عينها و اما النفقة التي يبقى عينها كالمسكن و اثاث البيت فهنا لا يجب على الزوج تمليك العين او المنفعة و انما الزوجة تستحق الاسكان، تستحق الانتفاع فاذا قدم الزوج الى زوجته اثاث البيت هيأ لها الانتفاع من اثاث البيت فتبرئ ذمته من دون ان تملك الزوجة شيء في الخارج و لكن هذا عقلائي، بخلاف ان يكون كفن الزوجة الميتة على الزوج و يكون اداء الدين ببذل الكفن للزوجة بحيث تملك الزوجة هذا الكفن المبذول، هذا خلاف المرتكز العقلائي، مادام لا يجب على الزوج تمليك الكفن كما انه لو ملك الكفن من زوجته و هي ميت فالعقلاء لا يرونها مالكة لهذا الكفن.

فاذن نقول اولا لا يظهر من الرواية حتى مع قرائة الكفن بفتح الفاء ان الكفن دين على ذمة الزوج بحيث الزوجة تكون مستحقة و مالكة لكفن في ذمة الزوج و ثانيا لا دليل على انها تملك هذا الكفن الخارجي كما ذكرنا في مثال النفقة التي يبقى عينها من انه و ان كان في النفقة دينا على ذمة الزوج، نفقة الزوجة دين على ذمة الزوج و لكن كل نفقة مما تستحق الزوجة تمليك الزوج لها النفقة التي تبقى عينها كالمسكن لا تستحق الزوجة التمليك و لا تملك المسكن و انما تستحق السكنى في هذا المسكن، و لعل الكفن من هذا القبيل تستحق الزوجة على زوجها التكفين من دون ان تملك الزوجة الكفن، و ثالثا بعد ان اكله السبع هذه المراة و لو بعد دفنها ففي هذا الفرض لادليل على ملكية الزوجة للكفن، لعل الملكية للكفن مشروطة ببقاء جسدها، فاذن يتم ما ذكره صاحب العروة من انه اذا ذهب به السيل او اكله السبع و بقى الكفن رجع الى الزوج و لو كان بعد دفنها.

المسالة الخامسة عشر: كانت في ان الزوج اذا كان معسرا و كفّن الزوجة اولياء الزوجة من مالها او من اموالهم ثم صار الزوج موسرا فهل تستحق الورثة مطالبة الزوج بقيمة الكفن او لا تستحق، ذكر صاحب العروة انه ليس للورثة مطالبة قيمة الكفن. 

ذكر السيد الحكيم في وجه ذلك ان الكفن حتى لو كان ملكا للزوجة فلا يرثه ورثة الزوج لان ما دل على الارث مختص بما كان ملكا للميت حين موته لا ما ملكه بعد وفاته، نعم قد يوجد نص خاص كما في الدية يدل على ان الدية من الميراث و لكن لم يرد نص في مسالة الكفن فاذن الكفن حتى لو كان ملكا لزوجة في ذمة الزوج و لكنه متى صار دينا؟ بعد وفات الزوجة، لادليل ان ورثة الزوجة يرثون هذا الدين الذي تستحق الزوجة على زوجها.

و لكن ان هذا الكلام ليس صحيحا لانه ان كان الكفن دينا ثابتا في ذمة الزوج و الزوجة تستحق هذا المال على زوجها حتى بعد ان كفنت بكفن آخر فالظاهر العرفي من ادلة الارث ان ورثة الزوجة يرثون هذا المال لان ظاهر من الادلة ان كل ما صار ملكا للميت و لو بعد وفاته يرثه الورثة، عنوان ما تركه الميت لا يصدق عليه لكن النص الوارد في الدية عرفا يفهم منه ان الدية بحكم مال الميت يعنى الدية مما ملكه الميت المقتول فهي بحكم مال الميت انه لا خصوصية في الدية ذكرنا مثال انه لو نصب الميت شبكة فلما مات دخلت السماك في هذه الشبكة ورثة الميت يرثون هذه السماك بمقتضى الفتوى و ظاهر الادلة، فلابد اذا من المناقشة في اصل ملكية الزوجة للكفن في ذمة زوجها بعد ان كفنت و هذا الذي ذكرنا آنفا.

المسالة16: إذا كفّنها الزّوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

اذا كفن الزوج زوجته من ماله و قبل ان تدفن الزوجة سرق الكفن لا اشكال في انه يجب على الزوج تجديد الكفن، كفن الزوجة على زوجها طبيعية الكفن على زوجها، الان هذه الزوجة عارية سرقت كفنها فلابد ان يكفنها الزوج و اوضح من ذلك ما لو قرأنا كفْن الزوجة على زوجها ظاهره وجوب الكفْن الى ان تدفن، اما اذا سرق الكفن بعد الدفن فالمشهور وجوب تجديد الكفن على الزوج و لكن ناقش فيه السيد الخوئي و قال لادليل على وجوب ذلك السيد الحكيم استدل لصالح المشهور بالاستصحاب، قال كان بذل الكفن واجبا على الزوج قبل دفنها فنستصحب ذلك يقول السيد الخوئي هذا الاستصحاب اولا استصحاب في الشبهات الحكمية و لانرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و ثانيا ما كان واجبا هو الكفن قبل الدفن و بعد ما دفنت الزوج استصحاب بقاء وجوب الكفن قبل الدفن لايثبت وجوب الكفن بعد الدفن فانه موضوع آخر، نعم من يعترف و يقبل الاستصحاب التعليقي يمكنه ان يقول لو سرق الكفن قبل دفنها كان يجب على الزوج بذل كفن آخر فيستصحب هذا الحكم التعليقي فيقول هكذا كان يجب على الزوج تجديد الكفن لو سرق الكفن قبل دفنها يعني لا تؤخذ قبل الدفن قيدا في المستصحب خذوا قبل الدفن ظرفا في الاستصحاب، هكذا عبّروا: قبل الدفن كان هذا الحكم ثابتا و هو انه لو سرق الكفن وجب بذل الكفن الآخر على الزوج هذا الحكم التعليقي لو سرق الكفن وجب على الزوج بذل كفن آخر كان ثابتا قبل كفن الزوج فنستصحب بقاء هذا الحكم بعد دفن الزوجة، ميسير ان نؤخذ القيد قبل الدفن في المستصحب لانه اذا اخذ في المستصحب يختلف الحالة المتيقنة عن الحالة المشكوكة اذا قلنا بانه كان يجب على الزوج بذل كفن الزوجة لو سرق كفنها قبل دفنها هذه القضية التعليقية لاتثبت انه لو سرق بعد دفنها وجب على الزوج بذل كفن آخر لاختلاف الموضوع، لتغاير القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة لابد ان تجعل عنوان قبل الدفن و بعد الدفن ظرفا للاستصحاب فقولوا قبل الدفن هذا الحكم التعليقي ثابت و هو انه لو سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل كفن آخر لها فنستصحب لا يزال هذا الحكم مستمرا و ثابتا الى ما بعد دفنها فيقول السيد الخوئي هذا الاستصحاب التعليقي نحن لا اعترف به و لاجل ذلك لادليل على وجوب بذل الزوج كفنا آخر اذا سرق كفن الزوجة بعد دفنها.

سوال و جواب: اذا قلنا بان كفن الزوجة واجب على زوجها يعنى واجب على زوجها قبل الدفن، يقول السيد الخوئي يحصل الامتثال بان تكفن الزوجة قبل الدفن ما هو الدليل على وجوب تجديد التكفين بعد ان دفنت الزوجة و سرقت كفنها.

يمكن ان يناقش السيد الخوئي في ما ذكره فنقول اشكال الاستصحاب الذي اجراه السيد الحكيم انه استصحاب في الاحكام الكلية و السيد الخوئي لا يعترف به خلافا للمشهور و منهم السيد الحكيم حيث يقبلون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و لكن اكثر من هذا الاشكال لايرد على السيد الحكيم لان السيد الخوئي قال بذل الكفن قبل دفن الزوجة فلا يثبت بالاستصحاب وجوب بذل الكفن بعد دفنها بتغاير الموضوع فنقول يا سيدنا الخوئي لماذا جعلتم هذا الزمان قيدا في المستصحب اجعلوه ظرفا للاستصحاب لاننا نستحصب المجعول و الحكم الثابت بنظر العرفي، كان قبل الدفن هذا الحكم ثابت و هو انه كان يجب على الزوج بذل كفن الزوج، كان يجب عليه بذل كفن الزوج فنستصحب بقاء هذا الوجوب، لماذا يا سيدنا الخوئي جعلتم الزمان قبل الدفن قيدا في المستصحب و صار ذلك سببا لتغاير الموضوع.

سوال و جواب: الكلام في انه كان قبل الدفن يجب على الزوج كفن المراة، اذا سرق كفنها و لم يتحقق امتثاله، كان يجب على الزوج بذل كفن زوجته اذا كانت عارية في حال كونها عارية هذا الوجوب كان ثابتا و لاجل ذلك قلنا بانه لو سرق كفنها بعد تكفينها و قبل دفنها وجب على الزوج اعادة الكفن فنستصحب هذا الوجوب و قبل الدفن ظرف للاستصحاب و ليس قيدا في المستصحب و الا لامتنع جريان الاستصحاب في كل مجال.

نعم هذا استصحاب في الشبهات الحكمية و الا لو جعل الزمان قيدا في المستصحب لم يجد الاستصحاب التعليقي حتى بناءا على قبولك لانه كان من باب تغاير الموضوع، هذه الزوجة كان يجب بذل كفن آخر لها اذا سلب و سرق كفنها قبل دفنها فاذا جعلنا قبل دفنها قيدا في المستصحب فكيف نثبت انه بعد دفنها يجب بذل كفن آخر لها، ففي الاستصحاب التعليقي لم تستشكلوا بتغاير الموضوع و انما استشكلتم بانكم لا تعترفون بالاستصحاب التعليقي، ما اشكلتم عليه بانه لا يجري هذا الاستصحاب لتغاير الموضوع لانكم جعلتم قبل الدفن ظرفا للاستصحاب فاذا صار قبل الدفن ظرفا للاستصحاب، الزمان صار ظرفا للاستصحاب و لا مانع من الاستصحاب التنجيزي، كان قبل الدفن يجب كفن هذه الزوجة و احداث الكفن لا يفيد، الواجب كان هو الكفن الفعلي حدوثا و بقائا الى زمان الدفن فنحتمل ان هذا الحكم باق الى ما بعد الدفن و نستصحب.

 نعم نحن ايضا لا نقبل الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لكن لقائل ان يقول بان المتفاهم العرفي من قوله عليه السلام كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها هو انه يجب ان لا تكون الزوجة بلا كفن و الباذل للكفن هو الزوج هل يجب اعادة كفن هذه المراة اذا راى المسلمون ان هذه المراة سرق كفنها و بقيت عارية، اطلاق دليل وجوب تكفين الموتى يشمل هذه المراة التي صارت عارية مادام جسدها محفوظ و انما سرق كفنها، خو الظاهر من الدليل ان التكفين الواجب يكون على الزوج بالنسبة على زوجته، السيد الخوئي يقول لايجب تكفين الميت الذي سرق كفنه بعد موته لا يجب ذلك لا يجب دفنه، لانه دفن مرة لايجب كفنه لانه كفن مرة فاذا سرق السارق كفن الميت و خلاه مطروح على الارض لا يجب على المسلمين شيء، هذا خلاف ظاهر الادلة و لو من ماله يشترون الكفن و يدفنونه، اذ كان الظاهر من الادلة استمرار وجوب الكفن و لو حدث حالة العريان بعد دفن الميت فظاهر الدليل ان كفن الزوجة على زوجها ان هذه الحالة بالنسبة الى الزوجة ثابتة في ذمة الزوج.

المسالة17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط.

 اذا كان تجهيز الميت بحاجة الى بذل ثمن لتغسيله و لدفنه، سابقا انما كانوا بحاجة الى شراء الكفن و اما الدفن فكانو يدفنون الموتى في الاماكن المباحة و كانو يغسلون الموتى بلاش، و انما يشترن مقدارا يسيرا من الكافور لاجل التغسيل و التحنيط و ليس له قيمة مهمة، القيمة المهمة كانت للفكن و لاجل ذلك كان في ذلك الزمان سراق يسرقون الاكفان لان لها مالية معتد بها و لاجل ذلك ذكر ان كفن الزوجة على زوجها، و لكن هل دفن الزوجة على زوجها؟ تغسيل الزوجة على زوجها بحيث لو احتاج تغسيل الزوجة الى بذل مال او احتاج دفنها الى بذل مال هل يجب ذلك ام لا؟ يقول صاحب العروة ما عدا الكفن من مؤونة تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى و ان كان احوط، السيد السيستاني قال الاحوط وحوبا بذل الزوجة لمؤمنة بقية الواجبات في تجهيز الميت فيجب عليه شراء قبر المناسب لزوجته من ماله على الاحوط. ما هو الدليل على ذلك؟ اذا كانت الزوجة فقيرة فيقال بان ظاهر قوله عليه السلام خمس لا یعطون من الزكاة شيئا الوالدان و الولد و الزوجة و العبد لانهم عياله لازمون، فيقال بان الزوجة لازمة لزوج لا تنفك عنه يعني على الزوج بذل النفقة سواء في حال حياتها او بعد وفاتها فنفقة التجهيز تكون على الزوج هذا اذا كانت الزوجة فقيرة لا تملك مؤنة التجهيز و اما اذا كانت الزوجة غنية ما هو الدليل على وجوب بذل الزوج لنفقة التجهيز الزوجة؟ الرواية وردت في الكفن كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها حمل ذلك على المثالية لمطلق نقفة التجهيز يحتاج الى الغاء الخصوصية. 

و الانصاف العرف يلغي الخصوصية لا خصوصية عرفا للكفن و انما هو مثال عرفي لتجهيز الميت و ذكرنا ان نكتة اختيار الكفن كمثال لاجل انه في ذاك الزمان ما كان يكلف الناس هو بذل ثمن الكفن و الا فالدفن كان في اماكن المباحة لا يحتاج الى بذل فلوس و تغسيل الموتى ايضا لا يحتاج الى بذل فلوس معتد بها، العرف انصافا يلغي الخصوصية سواء كانت الزوجة غنية او فقيرة، حتى لو كانت الزوجة غنية كفن الزوجة على زوجها العرف يرى ان الكفن مثال عرفي لتجهيز الميت، كفن الزوجة على زوجها و لكن قبرها اشلون، ثمن تغسيلها اشلون، ما هي خصيصة التكفين؟ عند العرف التكفين جزء من عمليات تجهيز الميت و الا فاستدلال السيد الخوئي تلك الرواية المعتبرة خمس لا يعطون من الزكاة شيئا لانه عيال لازمون له لا يفهم منه مقدار النفقة اللازمة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فاذن نقول ظاهر قوله عليه السلام كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها انه مثال لمطلق تجهيز الميت، لانه لا خصوصية عرفا لتكفين الميت بعد ان كان يجب تغسيله و يجب دفنه و هذا قد يحتاج الى بذل اموال.

و قد يستدل على وجوب بذل الزوج لنفقة تجهيز الزوجة انه مقتضى لزوم الامساك بالمعروف فامساك بمعروف او تسريح باحسان يجب على الزوج التعامل مع الزوجة بالمعروف و لاجل ذلك ذكر السيد السيستاني انه اذا كان من المعروف ان يسمح لزوجته الذهاب الى بيت اقربائها و كان منعها من الذهاب الى بيت اقربائها خلاف المعاشرة بالمعروف عند العرف و يجب عليه ان يسمح لها بذلك فيقال بان هذا حكم لا يختص بحياة الزوج اذا هذا الزوج لم يعتني بتجهيز زوجته هذا خلاف المعاشرة المعروف.

لكن هذا ان تم يختص بما لو كانت فقيرة و الا لو كان غنية يصرف من اموالها على تجهيزها، لولا الدليل الدال على ان كفن الزوجة على زوجها ليس منافيا للامساك بالمعروف، نعم بعد الوفاة لو تركها مع عدم وجدانها لاموال لاجل تجهيزها، الزوج لم يبذل لها ثمن الكفن و ثمن القبر و ثمن التغسيل قال انا ما ادفع الشيء، هذا اسائة عرفا في التعامل مع الزوجة الذي توفت قبل حين.

 و لكن المهم لغاء الخصوصية من الكفن الى بقية مصارف تجهيز الميت، و هذا البحث ياتي في كفن المكلف من امواله، اول ما يبدا به من مال الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث كما ورد في موثقة السكوني هل العرف يرى خصوصية للكفن؟ اذا توقف تجهيز الميت على شراء قبر له لا يقدم ذلك على اداء دينه و على العمل بوصيته و على تقسيم ميراثه؟ العرف يرى خصوصية لان يبدا بالكفن اول شيء يبدا به من مال الميت الكفن؟، للكفن خصوصية لاتوجد هذه الخصوصية في تغسيله اذا احتاج الى بذل اموال؟ و لا توجد هذه الخصوصية في دفنه اذا احتاج الى بذل فلوس لشراء القبر؟، العرف لا يحتمل ذلك هذا تمام الكلام في هذه المسالة
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 

ذكر صاحب العروة:

 ان كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تهجيزه الا اذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر، و لا فرق بين اقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك.

 ذكر اولا ان كفن المملوك و سائر مؤن تجهيزه على مولاه الا اذا كانت مزوجة من شخص آخر فعلى زوجها فهنا ذكروا ان ما على زوجها هو كفنها، "كفن الزوجة على زوجها" و بالنسبة الى سائر مؤن تجهيزها بناءا على انه ليس على زوجها غير كفنها فلابد ان يتكفل المولى لذلك، و المهم هنا ان نقول ما هو الفارق بين الزوجة و بين العبد او الامة، في الزوجة إما افتوا بعدم وجوب غير كفنها من سائر مؤن تجهيزها على الزوج مطلقا او في ما اذا كان لها مال، كما ذكر السيد الخوئي ان الزوجة اذا كان لها مال فكفنها على زوجها دون سائر مؤنة تجهيزها، نعم اذا لم يكن لها مال فبمقتضى عموم ما دل على انه خمس لا يعطون من الزكاة شيئا الوالدان و الولد و العبد و الزوجة لانهم عياله لازمون له استدل السيد الخوئي بهذه الرواية على لزوم بذل الزوج سائر مؤن الزوجة اذا لم يكن لها مال، و لكن بالنسبة الى العبد او الامة افتوا بوجوب بذل المولى جميع مؤن تجهيز العبد او الامة، بما فيها الكفن و غير الكفن، و استدل السيد الخوئي هنا ايضا على وجوب بذل المالك لمؤن تجهيز المملوك بقوله عليه السلام خمس لا يعطون من الزكاة شيئا لانهم عياله لازمون له.

فنقول يا سيدنا الخوئي اذا كانت هذه الرواية دالة على وجوب بذل جميع مؤن التجهيز، سواء كان للميت مال او لا، فلماذا لم تلتزموا بذلك في الزوج، بالنسبة الى الزوج قلتم بانه اذا كان للزوجة مال فغير الكفن يخرج من تركة الزوجة لان لها مال، اذا لم يكن لها مال استدلتم بهذه الرواية و قلتم ثبت من هذه الرواية ان الزوجة عيال للزوج و لازمة له و هذا يعني لا تترك بغير بذل ثمن القبر و نحو ذلك في ما اذا لم يكن للزوجة مال، لماذا هنا استدلتم بهذه الرواية على لزوم بذل المولى لجميع مؤنة تجهيز المملوك مطلقا، فما هو الفارق بين المسالتين؟ بالنسبة الى الزوجة افتيتم بوجوب بذل خصوص الكفن دون سائر مؤنة التجهيز فاما افتيتم بعدم وجوب بذل مؤمنة سائر التجهيز او ذكرتم انه يجب على الاحوط، و لكن هنا افتيتم في مسالة المملوك افتيتم بوجوب بذل جميع مؤنة التجهيز على المالك. 

قد يجاب عن ذلك بان الفارق هو الاجماع، يوجد اجماع على وجوب بذل المالك مؤنة تجهيز المملوك، و لكن الاجماع محتمل المدرك، لاحتمال استناده الى الوجه الآتي، فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن راي المعصوم عليه السلام، لان كاشفية الاجماع عن راي المعصوم انما هي لاجل ان الاجماع ان لم يكن له مستند واضح فيتعين ان يكون مستنده ارتكاز المتشرعة المتصل بزمان المعصوم عليه السلام، و ارتكاز المتشرعة يكشف عن راي المعصوم، و اما اذا كان يوجد هناك مستند، إما يعلم باستناد المجمعين اليه او يحتمل ذلك احتمالا عقلائيا فلابد ان يرجع الى ذلك المستند ان تم دلالته على الحكم فنأخذ به و الا فلا فائدة في الاجماع. 

الوجه الثاني الذي ذكر في الاستدلال بوجوب بذل المالك لجميع مؤنة تجهيز المملوك ما يقال من ان المملوك ملك المالك بجميع منافعه، فتمام منافعه ملك المولى، فاذا مات يتعين ان يتحمل المالك مؤنة تجهيزه.

و لكن هذا الاستدلال الذي اقتنع به مثل المحقق الهمداني قابل للنقاش، اولا لاملازمة بين ان يكون العبد بجميع بمنافعه ملكا للمولى حال حياته، و عدم وجوب بذل المولى بعد وفات العبد مؤنة تجهيزه، هذه الملازمة لابد ان تكون إما ناشئا عن حكم العقل او ناشئا عن حكم العقلاء او ناشئا عن حكم الشرع، و لا يوجد اي دليل عقلى او عقلائي او شرعي على ثبوت هذه الملازمة.

و ثانيا هذا الدليل اخص من المدعى، لان المالك لعله اشترى عبده مسلوب المنفعة الى آخر حياته، كما يشترى بيت مسلوب المنفعة اشتري العبد مسلوب المنفعة اما الى آخر حياته بنحو التأبيد او الى عشر سنوات فمات العبد خلال هذه المدة، فلا يتم هذا الدليل بالنسبة الى هذا الفرض.

فاذن ما هو وجه الفرق بين المقامين؟ بناءا على ما ذكرنا اخترنا في الزوجة ايضا ان جميع مؤنة تجهيزها على زوجها، لالغاء الخصوصية عن الكفن، لكن من لا يلتزم بذلك ما ذا يقول؟

يمكن ان يقول هذا الذي يفرق بين المسألتين بان العبد و ما في يده ملك لمولاه، يعني مال العبد ملك للمولى إما ابتدائا بناءا على ان العبد لا يملك شيئا، او في طول مالكية العبد، يعني العبد يملك اولا و بالذات شيئا، و المولى يملك العبد و ما يملكه العبد، و لا محذور في البين، الملكية العرْضية في عرْض واحد لا تثبت لمالكين مستقلين، و اما الملكية الطولية فلا محذور في ان تثبت لشخصين، الشخص الاول يملك المال و الشخص الثاني يملك ذلك الشخص و في طول ملكيته لذلك الشخص يملك ما يملكه، لا محذور فيه لانه لا يوجد مزاحمة بين الملكيتين، بخلاف ملكيتين العرْضيتين المستقلتين، فانه يوجد مزاحمة بينهما. 

فاذا كان العبد و ما في يده ملكا لمولاه، كل ما يملكه لمولاه، و الآن ليس لعبد مال مات و ليس له مال او ان له مال، اذا كان له مال فهذا المال ملك المولى لا يرثه غيره، فهو مال للمولى فيصير العبد بلا مال قهرا، فاذا صار العبد بلا مال قهرا لان المال يرثه مولاه و كان العبد واجب النفقة على المولى فيصير مثل الزوجة التي لا مال لها، لان كل مالها وصل الى مولاه.

سوال و جواب: لا، الملكية طولية يعني المولى يملك ما يملك العبد مالك لما يملك العبد، و ليس من قبيل الارث حسب الظاهر.

على اي حال كون العبد و ما في يده لمولاه يجعل ذلك مرتكزا عرفيا، ان يجب على المولى بذل مؤنة تجهيزه، الزوجة اذا كان لها مال فتختلف عن العبد لان مالها لا يصل الى الزوج فقط، يصل الى ورثتها ايضا، فيمكن ان يقدم الكفن فنخرج الكفن من مالها او سائر مؤنة تجهيز الزوجة هنا وردت الوراية في ان كفن الزوجة على زوجها فان الغينا الخصوصية من الكفن الى بقية مؤنة التجهيز كما هو الظاهر فهو و الا فيجب اخراج بقية مؤنة التجهيز من مالها، و لكن العبد كل مالها لهذا المولى، فالعرف بحسب ارتكازه يفهم ان هذا المولى يجب ان يقوم بتجهيز العبد، و لعل هذا سرّ الاجماع، هذا المرتكز العقلائي في المسالة.

سوال و جواب: كفن المملوك على سيده وكذا سائر مؤن تجهيز المملوك الا اذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر، لكن لابد ان يقول صاحب العروة بان على زوجها خصوص الكفن، وسائر مؤونة التجهيز لم يفت صاحب العروة بانها على الزوج.

سوال جواب: هذا هو الاشكال على صاحب العروة، ظاهر كلامه ان المملكوكة اذا كانت مزوجة فعلى زوجها جميع مؤنة تجهيزها و هذا خلاف ما مر منه في المسائل السابقة من ان خصوص كفن الزوجة على زوجها.

ثم قال: ولا فرق بين اقسام المملوك، المملوك اذا كان ذات ولد او لم يكن ذات ولد و هكذا، الملوك المكاتب و غير المكاتب، و في المبعض يبعض اذا كان نصف العبد حرا كما لو كان مكاتبا و اعطى نصف وجه المكاتبة، فبمقدار ما اعطى وجهه يتحرر فتحرر نصفه، و بقي نصفه مملوكا، خب مقتضى الظهور العرفي ان يتبعض، فيكون على مالكها نصف نفقة تجهيزها، و هكذا لو بقي ملكية المالك بمقدار ربع المملوك، فعلى هذا المالك ربع نفقة التجهيز، هذا هو الظاهر كما في سائر المجالات، نعم لا يخفى ان في مثل تبعض العيلولة، لو كان شخص اكثر نفقته على نفسه و جزء من نفقته على شخص آخر، ثلاثة ارباع مصارفه من عند نفسه و ربع مصارفه يتحمله ابوه مثلا، هنا يتبعض، لكن لا بنسبة الربع، لان ظاهر الدليل انه عيال لنفسه و لغيره، فيوضع بينهما بالسوية، و هكذا لو كان شخص عيالا لشخصين، زيد ينفق عليه عمرو و بكر، و لكن عمروا ينفق عليه بمقدار ثلاثة ارباع مصارفه، و بكر ينفق عليه بمقدار ربع مصاريفه، هنا لا يوضع زكاة الفطرة عليهما بالنسبة الانفاق، بل بنسبة الاشخاص، يعني هنا شخصان ينفقان على هذا الشخص، فزكاة الفطرة عليهما بالسوية، نصفها على هذا و نصفها على ذاك كما افتى به الاعلام، لان هنا ظاهر الدليل ان على من يعوله فطرته، و صار من يعوله شخصان فهنا شخصان، صار مصداقا لمن يعول هذا الشخص، فيعول شخصان هذا الشخص، فعليهما فطرته، و ظاهر هذا هو التوزيع بالسوية، و هكذا في باب الجناية، لو استند قتل المقتول الى شخصين، و لكن طبق القانون قال ثلاثة ارباع قتل هذا الشخص مستند الى هذا الجاني، و ربع قتل هذا الشخص مستند الى الجاني الثاني، كما هو المعهود، هنا العرف يقول هما قتلا هذا الشخص، فعلى كل منهما نصف الدية، و يمكنه ان يقتصّ من كليهما و يدفع الى ورثة كل واحد منهما نصف الدية، لا انه يؤخذ من هذا ثلاث ارباع دية المقتول و يؤخذ من الثاني ربع ديته، لان طبق العدل هكذا قال قال ثلاث ارباع الجناية تستند الى الاول و ربع الجناية يستند الى الثاني.

سوال و جواب: المفاهيم القيت الى العرف العام، فاذا اشترك شخصان في قتل شخص واحد، فعليهما ديته، هذا ظاهر الادلة، وظاهره التوزيع بنسبة الاشخاص لا بنسبة شدة تاثيرهما في القتل و عدمها.

ولكن في المقام النكتة نكتة الملكية، و ليس هناك دليل لفظي، نكتة الملكية هو هذا، انه بنسبة الملكية يتحمل المالك مصاريف المملوك، و في المشترك يشترك، هنا نقول اذا كان ثلاث ارباع المملوك لزيد و ربع المملوك لعمرو لا يشتركان بالسوية لان النكتة نكتة الملكية، بخلاف مثل زكاة الفطرة او مثل القصاص، او الدية، فانه تابع للظهور العرفي في الاستناد او في العيلولة، و في مسالة زكاة الفطرة و القصاص و الدية يوضّع عليهما بالسوية.

المسالة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزّوجة و المملوك مقدّماً على الديون و الوصايا. و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أُجرة الحمال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال، و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم، إلّا مع وصيّة الميِّت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلّاً أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

 يقول صاحب العروة الكفن له مراتب، الكفن الرخيص الكفن المتوسط الكفن الغالي، المقدار الواجب من الكفن يؤخذ من اصل التركة، و هو الكفن الرخيص بمقدار لا يكون هتكا للميت، هذا يخرج من اصل التركة اذا ارادوا الازيد من ذلك ثمنا، اذا ارادوا كفنا اغلى من ذلك فلابد ان يبذل الثمن الزائد الورثة الكبار من سهامهم، برضاهم، و لا يخرج من اصل التركة، نعم لو اوصى الميت بالكفن الغالي، فالمقدار الزائد على اصل الكفن يكون وصية، و الوصية لا تنفذ الا بمقدار الثلث، هذا بالنسبة الى كفن الميت من ماله، اما كفن الزوجة او كفن المملوك فهذا لا يخرج من اصل التركة، يعني كفن الزوجة على زوجها مادام الزوج حيا، كفن المملوك على مالكه مادام المالك حيا، الكلام في كفن المكلف نفسه الذي يخرج من اصل ماله.

 و لكن الانصاف ان هذا الكلام غير متجه، لان الخطاب نزل منزلة العرف، اول ما يبدأ به من مال الميت، الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، هذا ملقى الى العرف، فينصرف الى المتعارف، هل من السيرة المتشرعي ان يفحص الوارث او الوصي عن ارخص الكفن في السوق؟ هذا هو مما قام عليه السيرة؟! ابدا، هم يشترون الكفن المتعارف لا الغالى و لا الرخيص، الكفن المتعارف، نعم اذا كان الكفن المتعارف منافيا لاحترام الميت، لان الميت من الكبار، فيناسبه الكفن الغالي، الكفن الغالي يخرج من اصل التركة في حقه، و اما اذا لم يكن الكفن المتعارف هتكا، فيخرج الكفن المتعارف لا الكفن الرخيص، هذا خلاف الاطلاق المقامي للروايات، قد لا يكون الكفن الرخيص هتكا، لا، يعرف احد بل يقولون هم زهّاد، مَن الذي يعرف انهم كفنوا ميتهم بالكفن الرخيص، حتى لو عرف الآخرون يحملونه على محامل صحيحة، يقولون هم زهاد.

المهم ان المنصرف من قوله عليه السلام اول ما يبدا به من مال الميت الكفن، او ثمن الكفن يخرج من جميع المال هو الكفن المتعارف.

سوال و جواب: هنا كلام، في ان الورثة لو اشتروا الكفن الرخيص حتى لا يقل حصتهم من الارث، هل يجزء ذلك؟ لعل ظاهر كلام السيد الخوئي ان المنصرف من قوله عليه السلام اول ما يبدا به من مال الميت، الكفن قال هو الكفن المتعارف، لعل ظاهره انه لو اشتري الكفن اقل من المتعارف هذا ظلم في حق الميت، و تضييع لحقه، و لكن انا لا اقول بذلك، لم يصرح السيد الخوئي بذلك ،لكن هو قال ظاهر الكفن المتعارف، فكانه قال الاول ما يبدا به من مال الميت الكفن المتعارف، اذا قال هكذا الكفن اقل من المتعارف لا يجزء، اي لا يستحق الورثة ما به التفاوت بين الثمن الرخيص و الثمن المتعارف، حتى يرثوه، لكن انا اقول الاطلاق المقامي يقتضي جواز شراء الكفن المتعارف، لا انه لاجل وجود الورثة الصغار او لاجل وجود الديّان، يلزم ورثة الميت او وصي الميت بان يدوّر حتى يلقى كفنا رخيصا، انا هكذا ادعي، ادعي الاطلاق المقامي يقتضى جواز شراء الكفن المتعارف و يخرج هذا من اصل التركة و اما اذا الورثة اشتروا لاجل انهم بخلاء او زهاد، اشتروا كفنا رخيصا، هذا ليس تضييعا لحق الميت خلافا لما قد يظهر من كلام السيد الخوئي.

صاحب العروة لم يقتصر على الكفن قال و كذا القدر الواجب من سائر مؤن من السدر و الكافور فهنا مسألتان:

المسالة الاولى ان الرواية لم ترد ان اول ما يبدا به من مال الميت مؤنة تجهيزه، الوارد في الرواية اول ما يبدا به من مال الميت الكفن، و الفقهاء في قضية كفن الزوجة على زوجها لم يلغوا الخصوصية عن الكفن الى بقية مؤنة التجهيز، نحن استظهرنا الغاء الخصوصية، فكيف هنا يقال بانه لا خصوصية للكفن، بل يخرج من اصل تركة الميت مقدما على اداء ديونه و وصاياه جميع مؤنة تجهيزه بما فيه شراء القبر المناسب بما فيه دفع اجرة الغسال، دفع اجرة الحمال، لماذا؟ يقال اولا اذا لم يخرج مؤنة تجهيز الميت من ماله فمن اين تخرج؟ يتحمله سائر المسلمين؟! لا قرينة على ذلك، الظاهر العرفي ان مؤنة تجهيز الميت يتحملها نفس الميت من ماله، هذا هو الظاهر.

و ثانيا قد يستفاد من موثقة الفضل الهاشمي هذا المطلب، فقد ورد في موثقة الفضل قال سالت ابا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ قال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهزون،( فلا خصوصية للكفن)، قلت فان لم يكن له ولد و لا احد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال كان ابي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة. 

ظاهر هذه الرواية انه اذا لم يكن للميت مال يعطي نفقة و مؤنة تجهيزه من الزكاة، هذا ظاهر في انه اذا كان له مال يخرج من ماله، مؤنة تجهيزه.

مسألة20 الأحوط الاقتصار في الواجب ‌على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، و كذا في سائر المؤن فلو كان ‌هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد، إلا بإمضائهم،

الورثة إما صغار كلهم، او ان الكبار يقولون ما نرضى بدفن ابينا في مقابر البلد، ندفنه فى طريق القرى...، يقول صاحب العروة اذا لم يكن هتكا لابأس، من حقهم، لكن اذا كان الورثة صغارا لايجوز لوصي الميت ان يدفنه في مقابر الميت، لايجوز ان ياخذ من حصة الصغار، او ان الورثة الكبار يُجبرون على ذلك؟ لايجوز، يدفن الميت في الصحراء.

 ولكن ذكرنا ان هذا خلاف المتعارف، الظاهر العرفي من الاطلاق المقامي ان ما يخرج من اصل التركة النفقة المتعارفة لتجهيز الميت، لا ارخص نفقة. 

 إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة
يعني حتى لو كان هتكا للميت ففي نفس صاحب العروة شي من الفتوى بوجوب اخراج النفقة من اصل التركة، فقال لايبعد خروجه من اصل التركة
 و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة‌
ذكرنا ان كل ذلك منصرف الى المتعارف، والحمد لله رب العالمين.
الدرس19

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في المسالة التاسعة عشر و المسالة العشرين في انه قد يكون الكفن بمقدار الواجب، فلا اشكال في انه يخرج من اصل التركة، بل الظاهر ذلك في سائر مؤنة التجهيز، و لو كانت مؤنة اتفاقية، كما لو انجبرت الورثة في امر دفن الميت الى دفع مال الى ظالم، دفع ضريبة الى حكومة جائرة و نحو ذلك، و ان كان منع عنه بعض الفقهاء بدعوى ان هذه المؤنة ثبتت بسبب غير شرعي، و لكن اطلاق الدليل يشمل هذا الفرض، و يؤيد ذلك ان هذه النفقة هل يتحملها الآخرون، يجب ان يتحملها الآخرون او لاجل هذه النفقة غير المتعارفة يترك ميت المسلم بلا تكفين او بلا تدفين؟ هذا غير محتمل فيتعين ان يكون من اصل التركة.

اما المقدار الزائد على الواجب فهنا فرضان، الفرض الاول ما يستحب باستحباب مستقل ضمه الى الكفن الواجب، كتكفين الميت بازيد من ثلاثة اثواب كتكفينه بالعمامة، حيث انه مستحب، و اخرى في مرتبة التكفين الواجب، كشراء الكفن الواجب بثمن غال، و اختيار كفن ممتاز و غالي، فانه هل يخرج اذا اختارت الورثة كفْن الميت بكفن غال، و قد يكون مستحبا كتكفينه بكفن يماني فهل يجوز ان يخرج من اصل التركة ام لا؟ صاحب العروة بالنسبة الى اخراج ثمن الكفن المستحب المستقل، ككفْن الميت بازيد من ثلاثة اثواب، او شراء الخشب، الجريدتين الذي يضعونهما عند الميت. افتى صاحب العروة بعدم جواز اخراجه ثمنه من اصل التركة و انما يجوز او فقل يستحب للورثة الكبار ان يتبرعوا بثمن ذلك من حصصهم، و اما بالنسبة الى شراء الكفن الواجب من نوع عال و غال، هناك السيد صاحب العروة احتاط وجوبا في الاقتصار على المقدار الاقل قيمة. ما هو الفارق بين المقامين؟ الفارق بين المقامين ان قوله عليه السلام اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن او قوله عليه السلام ثمن الكفن يخرج من اصل المال، انه ناظر الى الكفن الواجب، فلو كان الكفن مستحبا، كوضع عمامة على الميت او لف الميت بلفافة ازيد من الاكفان الثلاثة فالخطاب لا يقتضي اخراجه من اصل التركة، و لااقل من الاجمال.

و لكن السيد الگلپایگانی رحمة الله عليه علق على عبارة العروة قال قد مر عدم التوقف في المقدار المستحب خصوصا المتعارف، اذا كان متعارفا بل و ان لم يكن متعارفا لكن بنحو المطلق في الكفن المستحب لا باس باخراج ثمن الكفن المستحب من اصل التركة، لا باس باخراج ثمن تكفين الميت بخمسة اثواب زائدا على الاكفان الواجبة لا باس باخراج ثمنها من اصل التركة. و لكن الانصاف ان مجرد الاستحباب لا يقتضي شمول اطلاق قوله عليه السلام ثمن الكفن يخرج من اصل المال بالنسبة الى هذا الكفن المستحب، نعم اذا كان متعارفا في زمان الائمة عليهم السلام فلا يبعد شمول الاطلاق له ولكن انّى لنا باثبات ان المتعارف في ذلك الزمان كان هو تكفين الميت بازيد من ثلاثة اثواب.

سوال و جواب: و لكن قوله عليه السلام اول ما يبدا به من مال الميت الكفن او ثمن الكفن يخرج من اصل المال، ان لم يكن هناك تعارف لا ظهور له في الكفن المستحب، العرف لا يفهم منه الاعم من الكفن الواجب و الكفن المستحب، الا اذا كان متعارفا في ذلك الزمان، و هذا مشكوك، سواء في الكفن المستقل المستحب كالعمامة او المقدار الزائد من الكفن الواجب، كما ذكر من ان الافضل في القميص ان يصل الى الساق، قالوا الواجب في القميص حصوله الى نصف الساق، و الافضل حصوله الى آخر الساق، هذا ايضا ان لم يحرز كونه متعارفا في ذلك الزمان فيشكل شمول اطلاق الدليل الدال على اخراج الكفن من اصل التركة له.

جواب سوال: لابد ان يكون متعارفا في ذلك الزمان كي نحرز شمول الاطلاق له ولو لاجل الاطلاق المقامي، اما المتعارف في هذا الزمان لايوجب ان يشمله الخطاب الصادر في زمن الائمة عليهم السلام.

جواب سوال: اذا كان ترك ذلك هتكا للميت فذلك بحث آخر، الاقتصار على تكفين الميت بثلاثة اثواب و بالمقدار اللازم ليس هتكا، الهتك هو ان يشترى الكفن الواجب من نوع رخيص ومزهود فيه، من النوعية الرديئة، و الا الاكتفاء بثلاثة اثواب و بالمقدار الواجب عرفا لايعد هتكا في اي عرف، بالنسبة الى شراء الكفن الواجب من نوعية جيدة او من نوعية متعارفة او من نوعية اقل قيمة، هنا صاحب العروة احتاط وجوبا في الاقتصار على ما هو اقل قيمة، الا اذا كان ذلك هتكا للميت، فيختارون ما هو اكثر منه قيمة، بنحو لا يوجب هتكا للميت، فان اراد الورثة او الوصي شراء كفن افضل من ذلك فيكون يتبرعون من اموالهم باختيارهم على الاحوط. هنا لم يفت صاحب العروة بوجوب اختيار الاقل قيمة، لان هناك شبهة طرحها الشيخ الانصاري قدس سره، فقال يمكن ان يقال بان جامع الكفن يخرج من التركة، و الجامع ينطبق على الكفن الرديء و على الكفن الجيد و على الكفن المتوسط، و اختيار الفرد مفوض الى المكلف، مفوض الى الوصي او الوالد، الوصي الذي خوطب باخراج الكفن من اصل التركة مخاطب باخراج جامع الكفن، فهو مخير عقلا بين افراد هذا الكفن، كما من خوطب بالصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، مخير بين اختيار الصلاة الجيدة و هي الصلاة في اول الوقت و في المسجد او الصلاة الرديئة و هو الصلاة في آخر الوقت في الحمام او الصلاة المتوسطة، لكن نفس الشيخ الانصاري اجاب عن ذلك فقال اذا كان يمكن شراء كفن باقل ثمن فلا دليل على ان ما يزيد على ذلك يزاحم ديون الميت و وصاياه و ميراثه، و كان بامكان الشيخ الانصاري ان يقول: التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول، ما ادري لماذا لم يذكر الشيخ الانصاري هذا البيان، التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول، التخيير بين الاقل و الاكثر يرجع الى ان الاقل ثابت و الاكثر مستحب، كما ورد في عدة روايات تستظهر بيوم او يومين، ف معناه ان الاستظهار بيوم واجب و الاكثر من ذلك مستحب، لانه لا يمكن الامر بالجامع بين الاقل و الاكثر، لان الجامع التخييري معناه جواز ترك الشيء الى بدله و الاقل لا يجوز تركه على اي تقدير و هو مما لابد منه و الزائد عليه مما يجوز تركه، و هذا يعني استحباب الزائد على الاقل، و وجوب الاقل تعيينا. 

و الانصاف ان هذا الاشكال قوي و لكن صاحب العروة هنا لاجل الشبهة و ان كان لها جواب لم يفت بوجوب الاقتصار على ما هو اقل قيمة بل احتاط في ذلك، و الانصاف انه لابد ان يفتى بوجوب اختيار ما هو اقل قيمة، الا اذا احرز كون المتعارف اكثر من ذلك، ان كان خلافه هتكا للميت فلا اشكال في وجوب اختياره، لان الاقل من ذلك هتك للميت هذا ميت اما من الاثرياء الكبار، و الوصي يروح لسوق يدور على ارخص الكفن و اردء الكفن هذا هتك لهذا الميت او ان الميت من العلماء و ان كان فقيرا لكنه عالم محترم لا يناسبه ان يكفّن بهذا الكفن الرديء. اذا كان تكفين الميت بما هو اقل قيمة هتكا للميت فلا يجوز، و ان كان اقل من المتعارف فالظاهر كما ذكرنا البارحة ان الاطلاق المقامي يقتضى جواز اختيار ما هو متعارف، لا وجوبه، لا دليل على وجوبه، و لكن الاطلاق المقامي يقتضى جوازه، لانه لو كان يجب على الوصي اختيار كفن اقل من المتعارف، لانه ارخص قيمة، لكان ينبغي ان ينبه عليه و لم ينبه على ذلك في اي رواية.

سوال وجواب: اذا كان اختيار الاقل قيمة هتكا للميت، فلااشكال في وجوبه واختياره من اصل التركة.

سوال و جواب: نعم اذا اختار ما هو اقل قيمة و عد هتكا للميت فالزائد على ذلك حق لليمت لابد ان يصرف في وجوه البر عنه.

و لاجل ذلك علق السيد الامام قدس سره على المسالة العشرين المختصة بشراء الكفن بما هو اقل قيمة حيث احتاط صاحب العروة، يقول السيد الخميني قدس سره: الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشانه من الكفن و سائر التجهيزات من الاصل، و ذكر المرحوم آل ياسين الاقوى جواز المتعارف بالنسبة الى ذلك الميت، الاقوى جواز المتعارف، ما ذكر ان الاقوى وجوب المتعارف، الاقوى جواز المتعارف بالنسبة الى ذلك الميت و يخرج من الاصل، جمع بين مطلبين يخرج من الاصل الكفن المتعارف، و ان كان اكثر قيمة من الكفن الرديء و المطلب الثاني انه ليس بواجب بل جائز، و هذا هو الصحيح، جائز لعدم دليل على وجوب هذا الكفن المتعارف، لان الاقل منه لا يعد هتكا للميت، و ان اختاره يخرج من اصل التركة للاطلاق المقامي.

سوال و جواب: اذا شككنا في ظهور الدليل فالمرجع العام الفوقاني"من بعد وصية يوصي بها او دين"، انما رفعنا اليد من هذا العموم الدال على الارث بعد الدين و الوصية في خصوص الكفن، و القدر المتيقن اذا كان الدليل مجملا هو الكفن الاقل قيمة و في الزائد عليه يرجع الى هذا العموم لا الى الاصل العملي، و لكن المهم ان المخصص ان عقد له اطلاق مقامي.

المسالة العشرين: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة، هذا بالنسبة الى كيفية الكفن الواجب و المسالة السابقة كانت بالنسبة الى شراء الكفن المستحب، كالعمامة و نحو ذلك، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم، يعني يحتاج الى ان يتبرع الكبار من حصصهم باختيارهم او يتبرع الوصي بذلك، و كذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلّا بامضائهم، إلّا أن يكون ما هو الأقل قيمة هتكاً لحرمة الميِّت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة.

 هنا السيد البروجردي اشكل عليه قال: اذا فرضنا ان اختيار الاقل قيمة يعد هتكا للميت، فلا دليل على جواز اخراج ما هو اكثر قيمة من اصل التركة، لان الدليل ورد في اخراج الكفن الواجب بالعنوان الاولي من اصل التركة، اما الكفن الواجب بالعنوان الثانوي، اي ما يكون رافعا للهتك عن الميت، فلا دليل على جواز اخراجه من اصل التركة، فهنا يجب على الورثة الكبار ان يختاروا من اموالهم و يتبرعوا من اموالهم بالنسبة الى الزائد على الكفن الاقل قيمة، يتبرع من حصصهم بالنسبة الى الثمن الزائد.

و لكن الانصاف ان هذا الاشكال غير متجه، اذا كان شراء الثمن الرديء الاقل قيمة هتكا للميت فينصرف عنه دليل ما دل على ان ثمن الكفن يخرج من اصل المال عنه، ثمن الكفن الذي يخرج من اصل المال ينطبق على الكفن الذي يعد هتكا للميت؟ قطعا لا يشمله، كما قلنا بانه لا يشمل الكفن غير المتعارف، فاذن اشكال السيد البروجردي في غير محله، لانه ماذا يقول السيد البروجردي يقول لا يجوز اخراج ثمن هذا الكفن الزائد على الكفن الرديء من اصل التركة، و ان كان يجب اختياره حتى لا يهتك الميت، خب يجب اختياره من اين يدفع ثمنه، ثمن الكفن الرديء عشر توامين، ثمن هذا الذي لا يعد هتكا للميت مئة الف، فمن اين يدفعون تسعين الف؟ من اموال الناس؟! من اين يجيئون هذا المقدار الزائد، ما هو الدليل على وجوب تحمل الآخرين لهذا المقدار؟ الظاهر العرفي من قوله عليه السلام ثمن الكفن يخرج من اصل المال و قوله عليه السلام اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن، هو الكفن الذي لا يعدّ هتكا للميت، كما ادعينا انه ظاهر في جواز اختيار الكفن المتعارف.

سوال و جواب: الاطلاق المقامي بالنسبة الى الكفن المتعارف اقتضى جواز ذلك لان الاطلاق المقامي هو انه لم ينبه على لزوم اختيار الوصي لما هو اقل قيمة في السوق من الاكفان، و هذا لا يظهر منه اكثر من الجواز، و اما وجوب ذلك، لقى الوصي كفنا اقل من المتعارف لكنه ليس هتكا للميت، و لاجل عطفه و حلاله على الورثة الصغار اختار هذا الكفن الاقل قيمة، و الذي هو اقل من المتعارف، لا دليل على حرمة ذلك، انما الاطلاق المقامي اقتضى انه لا يجب على الوصي ان يدوّر فيلقى ثمنا باقل قيمة و انما عليه اختيار الكفن المتعارف.

المسالة الحادي و العشرون: إذا كان تركة الميِّت متعلّقاً لحق الغير، مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال.

 قد يفرض ان ذمة الميت مشغولة بحق الآخرين، ترك مالا بمقدار شراء الكفن و لكن تعلق بهذا المال حق الغرماء لان هذا الميت كان مفلّسا و ليس عنده مال يفي بديونه لو اخرج الكفن من ماله، او كان هذا الذي يشترى به الكفن رهنا لدين و كان وثيقة للدين او كان ما تركه الميت عبدا جنى على الآخرين، قتل شخص فتعلق بهذا العبد حق الجناية، مات ذلك الشخص بقى هذا العبد الجاني، خب من اين يخرج كفن هذا الميت، اذا باعوا هذا العبد ليشتروا كفن الميت فاين يذهب حق الجناية، فاذن صارت المسالة ذات شقوق ثلاثة:

الشق الاول: ان يتزاحم حق الديان في هذا المال الذي يراد ان يشترى به كفن الميت.

الشق الثاني: ان يكون هذا المال وثيقة للدين، فقد يفرض انه وثيقة لدين هذا الميت نفسه و قد يكون وثيقة لدين شخص آخر.

والشق الثالث: ان يكون هذا المال عبد جانيا تعلق به حق الجناية.

اما الشق الاول فالظاهر انه يقدم شراء كفن الميت عليه، لان الكفن مقدم على الدين، اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن، كما ورد في موثقة السكوني ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

فانه قد يقال بان اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين، هذا فيه الترتيب، لا ما اذا كان هناك مال إما يشترى به كفن الميت او يسدّد به دين الميت، قد يقال بانصراف الرواية عنه و لكننا لانرى وجها بهذا الانصراف.

 الشق الثاني حق الرهانة فنقول ان كان هذا المال رهنا لدين الميت فالعرف حين ما يسمع ان الكفن يقدم على الدين، فيفهم منه ان الكفن يقدم على ما هو رهن لهذا الدين، الكفن يقدم على الدين، اول ما يبدأ به مال الميت الكفن ثم الدين، فبالاولوية يقدّم الكفن على ما هو وثيقة لهذا الدين، الوثيقة انما اعتبرت لاجل الاحتفاظ على الدين، فاذا الشارع ضيع الدين قال الكفن مقدم على الدين فظاهره ان الكفن مقدم على وثيقة الدين ايضا، هذا اذا كان وثيقة على دين الميت نفسه.

نعم اذا كان هذا المال وثيقة على دين شخص آخر، هنا يشكل، كيف نقدّم الكفن على حق الرهانة بالنسبة الى دين آخرين، فقد يقال بانه هنا يقدم حق الرهانة على الكفن.

سوال و جواب: المفروض ان زيد مدين للبنك و هذه السيارة وثيقة لدين زيد للبنك فالامر دائر بين بيع هذه السيارة لشراء الكفن الميت او ابقاء السيارة كي يكون وثيقة لدين الميت.

 هنا يذكر السيد السيستاني ان حق الرهانة يقدم على الكفن في ما اذا كانت الرهانة لاجل دين الآخرين اذا كان هناك مزاحمة فالاولوية لحق الناس، و هو ان يبقوا هذه السيارة لان يستوفي البنك دينه الذي يطلبه من زيد، تاملوا في هذه المطلب.

الدرس20

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في انه اذا تزاحم اخراج الكفن من تركة الميت مع تعلق حق الآخرين بها، اما حق الديان مع عدم امكان اداء الدين من طريق آخر او حق الرهن او حق الجناية، حق الجناية هو ان يكون للميت عبد جنى على الغير فقتله، فانه اذا قتله عمدا فلولي المقتول الخيار في ان يقتصّ منه او يتملكه و اذا قتله خطأ، فهم بالخيار إما ان يعطوا دية المقتول الى وليه او اذا لم يعطوا ديته الى وليه فولي المقتول يسترقّ و يتملّك هذا العبد.

 هنا ذكرت عدة اقوال، القول الاول: تقديم الكفن على جميع تلك الحقوق الثلاثة، فلو تزاحم الكفن مع الدين، يشترى من التركة الكفن و يقدم على الدين، و اذا تزاحم اخراج الكفن من التركة مع كون هذه التركة وثيقة للدين سواء لدين الميت نفسه او لدين شخص الآخر، قدم الكفن عليه و اذا كان ما تركه الميت عبدا جانيا تعلق به حق الجناية قدم اخراج الكفن منه على حق الجناية.
هذا ما اختاره المحقق العراقي في تعليقته على العروة، و ذكر السيد الخوئي ما يقرب من ذلك، فقال أما بالنسبة الى تقديم الكفن على حق الديان فوجهه انه استفيد من مثل موثقة السكوني، اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين، ان الكفن يقدم على الدين، و اما تقديم الكفن على حق الرهانة فلأجل ان الرهن وثيقة على الدين، فاذا كان الكفن مقدما على الدين فلا محالة يتقدم على ما هو وثيقة لهذا الدين.

و لكن هنا السيد الخوئي لم يطرح هذه الفرضية و هو كون هذا المال وثيقة لدين على شخص آخر استدان زيد من البنك فيجعل هذا الميت سيارته وثيقة لهذا الدين، فالآن ليس له الا هذه السيارة فلابد ان يبيعوها و يجهز بها هذا الميت، ما ورد من ان ما يخرج من ان اول ما يبدا به من مال الميت الكفن ثم الدين لا يشمل هذا الفرض، و لكن ذكر السيد الخوئي في تزاحم الكفن مع حق الجناية ما يتبين به حكم هذا الفرض، و لاجل ذلك نذكر كلامه في فرض تزاحم الكفن مع حق الجناية.

فقال السيد الخوئي اذا بقي من هذا الميت عبد تعلق به حق الجناية، فما يقال من انه لا يصح بيعه غير متجه، لا دليل على عدم صحة بيع متعلق حق الغير، و حق الجناية مما يبقى بالنسبة الى هذا العبد و لو انتقل من ملك مالكه الى غيره، و المشهور في الرهن اشكلوا في صحة بيعه، و اما في بيع العبد المتعلق لحق الجناية ذكروا ان بيعه صحيح، لان بيع العبد الذي تعلق به حق الجناية لا يزيل هذا الحق، لان حق الجناية اي حق ولي المقتول ان يتملكه بالاسترقاق، او يقتصّ منه، يستمر و يدور مع العبد اينما دار، فيقول السيد الخوئي اذاً وصي الميت إما ان يمكنه بيع العبد بهذا الوصف تكوينا، اي يوجد احد يشتري منه، فيبيعه و يشتريه شخص و هو يعلم ان هذا العبد متعلق لحق الجناية، اذا جاء ولي المقتول و تملكه او اقتص منه، فالذي يخسر هو هذا المشتري، ان امكن لوصي الميت بيع هذا العبد الذي تعلق به حق الجناية فيبيعه و يأخذ ثمنه و يشتري به الكفن و سائر ما يجهز به الميت، و اذا لم يمكنه بيعه، فيصير اخراج الكفن من مال الميت غير مقدور، و الكلام في فرض القدرة، ان لم يمكن لوصي الميت بيع هذا العبد المتعلق لحق الجناية، لانه ليس هناك احد يشتري هذا العبد الذي في معرض القتل في معرض الانقتال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاذن اذا امكن تقديم اخراج الكفن على حق الجناية لابد من تقديم حق الكفن، لانه لو باع هذا العبد من شخص آخر و علم ذاك الشخص بان هذا متعلق لحق الجناية فالبيع صحيح، حتى اذا لم يعلم فالبيع صحيح، و لكن يثبت لذلك المشتري حق الخيار. 
هذا البيان ياتي في كون مال مرهون لدين الآخرين، بيع هذا المال المرهون صحيح عند السيد الخوئي و ان ذكر المشهور ان الفرق بين حق الرهانة و حق الجناية انه لا يجوز بيع المال المرهون الا باجازة المرتهن التي يؤدي الى فك الرهن، و لكن السيد الخوئي قال لا دليل على منع الراهن من بيع ماله، لكن حق الرهانة يبقى في هذا مال المرهون، فان كان المشتري عالما بثبوت هذا الحق فلا خيار له، و ان لم يكن عالما بذلك فله الخيار، و لكن البيع صحيح، لان ما ورد في النبوي المرسل من ان الراهن و المرهون هكذا ورد في النص ولكن المراد به المرتهن، الراهن و المرهون كلاهما ممنوعان من التصرف، سنده ضعيف، نبوية عامية مرسلة لا اعتبار بها، و الاجماع مدركي، فلا مانع من بيع المال المرهون، فاذا تمكن الوصي من بيع هذا المال، فيبيعه و يؤخذ ثمنه و لا يزاحم هذا البيع حق الرهانة، لانه لايزيل هذا الحق و ان كان الرهن لاجل دين الآخرين.

و لاجل ذلك اختار السيد الخوئي بهذا التفصيل القول الاول، و هو انه لابد من شراء الكفن بهذا المال المتبقّى من الميت، و كأنه في بعض هذه الموارد يرى جواز شراء الكفن بهذا المال، لانه لا مزاحمة بين هذا الامر و بين حق الغير كحق الجناية او حق الرهانة لاجل دين الآخرين، و اما بالنسبة الى دين الميت او الوثيقة على دين الميت فحتى لو كان هنا مزاحمة فقد دل النص على ان اول ما يبدا به من مال الميت الكفن ثم الدين هذا هو القول الاول.

القول الثاني: تقديم بقية الحقوق، يعني تقديم الحقوق الثلاثة، حق الديان حق الرهانة حق الجناية على الكفن مطلقا، لم اجد قائلا بذلك، فانه يظهر من الفقهاء التسالم على تقديم اخراج الكفن على حق الديان، بالنسبة الى حق الديان اذا تزاحم اخراج الكفن مع حق الديان لم اجد من يرى لزوم تقديم حق الديان على اخراج الكفن، بل تسالموا على تقديم الكفن على اخراج حق الديان.

 و لكن ذكر السيد الحكيم لتقديم حق الديان عليه وجها فقال مقتضى اطلاق دليل حق الديان عدم جواز التصرف في التركة بنحو ينافي حقهم، و ما دل على ان اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين لا يوجب برائة ذمة الميت، لان ذمة الميت بعد مشغولة للدين، فتقع المعارضة بين هذه الرواية الدالة على ان اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين مع ما دل على أحقية الديان في التركة، و بعد تعارضهما و تساقطهما يرجع الى الاستصحاب، استصحاب بقاء حق الديان فبالاستصحاب نقدم حق الديان على اخراج كفن الميت من التركة، و لاجل ذلك ترون ان السيد الحكيم في المستمسك، ذكر هذا الاشكال و ان كان فتواه ما سياتي بيانه، و لكن ذكر وجها لاشكال صاحب العروة لان صاحب العروة اشكل في الجميع، لانه هكذا قال: اذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه او تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط، بينما انه نقل الاجماع على تقديم اخراج الكفن على حق الغرماء و الديان، و لكن صاحب العروة اشكل في ذلك، فقال لا يترك مراعاة الاحتياط.

 و لكن كيف يكون الاحتياط هنا؟ الامر دائر بين المحذورين، الاحتياط ان يسحب وصي الميت الفلوس من جيبه و يصرف، و الا ماكو طريق للاحتياط، لانه إما ان يخرج الكفن من مال الميت فخلاف الاحتياط من ناحية تضييع حق الديان او يعطى للديان فخلاف الاحتياط من ناحية ان هذا الميت يبقى بلا كفن.
 في بعض المجالات ماكو طريق للاحتياط الا الرجوع الى الغير، مثلا السيد السيستاني يقول النقاء المتخلل ففي كونه حيضه او طهرا فيه اشكال، في بعض المجالات يمكن الاحتياط، مثلا النقاء المتخلل تصوم المراة ثم تقضي، تصلي احتياطا ثم تقضي، و الاحتياط اجتناب الزوج عن مقاربة الزوجة خلال النقاء المتخلل و هكذا، و لكن بعض الاحيان يؤدي هذا الاحتياط الى الفشل، لانه مثلا في ايام الحج اذا كان النقاء المتخلل طهرا فوجب على هذه المراة الاتيان باعمال عمرة التمتع و اذا كان حيضا ماكو مجال لاتيان عمرة التمتع فيصير حجها حج افراد، فكيف تقصر هذه المراة، الان تريد تقصر لعمرة التمتع يدور امر هذا التقصير بين الوجوب و الحرمة، ماكو مجال الا من الرجوع الى الغير، او مثلا تريد ان تطوف او لا تطوف امر الطواف دائر بين الوجوب ان كان طاهرة و بين الحرمة ان كان حائضة. بالنسبة الى التقصير بعد ما طافت و سعت ارادت ان تقصر فاعاد الدم، ان كان حجها حج التمتع فهذا التقصير صحيح و جائز و ان كان حجها حج الافراد و النقاء المتخلل حيض فلا يجوز هذا التقصير.
هذا الاستدلال لايتم، لان ظاهر قوله عليه السلام اول ما يبدا به من مال الميت الكفن ثم الدين، انه في فرض المزاحمة قدم الكفن على الدين، هذا هو الظاهر، فهذا دليل خاص يقدم على عموم ما دل على حق الديان في تركة الميت، لا تعارض بينهما، هذا خاص و ذاك عام، ما دل على ما اول يبدا به من مال الميت الكفن ثم الدين هذا دليل خاص على نفي المزاحمة بين اخراج الكفن و بين اداء الدين.

القول الثالث التفصيل بين حقي الرهانة و الدين و حق الجناية، فيقال بانه لابد من تقديم حق الجناية على اخراج الكفن و لكن يقدم اخراج الكفن على حق الديان و حق الرهانة، يعني يقدم الكفن الا في الاخير، يقدم الكفن على حق الديان و على حق الرهانة و لكن حق الجناية يقدم عليه، لايجوز بيع هذا العبد الجاني و شراء الكفن من ثمنه، و هذا ذكره كثير من الاعلام كالسيد الگلپایگانی و السيد ابو الحسن الاصفهاني و السيد الحكيم قدس سرهم، ولكن السيد الخميني قدس سره يقول الظاهر تقديم الكفن في غير الاخير و اما فيه فمحل اشكال، احتاط السيد الخميني في تزاحم اخراج الكفن مع حق الجناية و لكنه افتوا بتقديم الكفن على حق الديان و حق الرهانة.

القول الرابع التفصيل بتقديم اخراج الكفن على حق الديان، و لكن لابد من تقديم حق الرهانة وحق الجناية على الكفن، في التفصيل السابق قدم الكفن على فرضين، حق الديان و حق الرهانة و قدم فرض واحد على الكفن و هو حق الجناية.

سوال و جواب: التفصيل الاول لعل وجهه لانهم لاحظوا حق الرهانة في خصوص ديون الميت فقالو بان الكفن يقدم على الدين فيقدم على وثيقة الدين، و لكن لا دليل على تقديم الكفن على حق الجناية، هذا العبد متعلق لحق الجناية، فلا دليل على تقديم الكفن عليه، و هذا الحق ثابت و يجب اخراجه لانه حق سابق، و لو تعارض الدليلان يرجع الى استصحاب بقاء الحق الجناية. 

القول الرابع التفصيل بهذا النحو، يقدم الكفن على خصوص حق الديان دون حق الرهانة و الجناية، و هذا ما ذكره السيد الخوانساري، الاقوى تقديم الكفن على حق الغرماء و تقديم حق الجناية و حق الرهانة على الكفن. 
السيد البروجردي يرى هذا التفصيل الثاني، هذا القول الرابع، التفصيل السابق كان مختار السيد الحكيم و السيد الگلپایگانی و السيد الابى الحسن الاصفهاني اما السيد البروجردي ذهب الى هذا التفصيل الاخير و هو تقديم الكفن على حق الديان فقط و لكن حق الرهانة و الجناية يقدمان على الكفن. 
التفصيل الخامس تفصيل السيد السيستاني يقول السيد السيستاني اما تقديم الكفن على حق الديان فلا اشكال فيه، يقدم الكفن على حق الديان، لموثقة السكوني اول ما يبدا به من مال الميت الكفن ثم الدين، و يقدم حق الجناية عليه مع المزاحمة، اذا باعوا هذا العبد هذا يفوّت حق الجناية، حتى لو جاز بيع العبد، لكن اذا باع العبد فالمشتري يأخذ هذا العبد و يذهب و لا يبقى مجال عادة لاستيفاء ولي المقتول حقه، ففي فرض المزاحمة يقدم حق الجناية على اخراج الكفن.

سوال وجواب: اذا كانت الجناية عمدية فولي المقتول مخير بين ان يقتص من هذا العبد او تملكه و المشتري بعد ما يشتري هذا العبد يعلم بانه متى شاء ولي المقتول يحق له ان يقتل هذا العبد او يتملكه و لكنه يشتري هذا العبد، برجاء ان ينتفع منه، و اذا كانت امة يستفيد منها و يتمتع بها.

سوال وجواب: اذا طلب ولي المقتول في القتل الخطأي من المشتري، فالمشتري إما ان يدفع الدية من جيبه او ان ولى المقتول يتملك هذا العبد، لا ان شراء المشتري يكون بعد اداء الدية الى ولي المقتول، لانه اذا كان كذلك فقط، ارتفع حق الجناية، ما يبقى حق الجناية حتى يتزاحم ابقاء الكفن مع بيع العبد، الكلام في انه حين البيع يبقى هذا العبد متعلقا لحق الجناية، فان كانت الجناية عمدية فولي المقتول يخير بين ان يقتص من هذا العبد او يتملكه، و اذا كانت الجناية خطأية فولي المقتول مخير، يعني اذا كان المالك العبد في زمان مطالبة الولي المقتول مستعدا ان يدفع الدية، يأخذ الدية، و اذا لم يكن مستعدا و حاضرا لان يدفع الدية هذا المالك الفعلى للعبد، ولي المقتول يتملك هذا العبد، فالمشتري يشتري هذا العبد بهذا النحو.

السيد السيستاني يقول اذا فرضنا ان بيع العبد يفوّت عادة و خارجا حق الجناية لولي المقتول، لا يتمكن ولي المقتول من استيفاء حق الجناية من هذا العبد، فهنا يقدم حق الجناية على اخراج الكفن، و اما حق الرهانة ففيه تفصيل، ان كان المال رهنا لدين الميت قدم الكفن لان تقديم الكفن على الدين بالاولوية يدل على تقديم الكفن على ماهو وثيقة لهذا الدين، و ان كان رهنا لدين غيره قدم على الكفن مع المزاحمة، و اما اذا كان هذا المال رهنا لدين شخص آخر، فمع المزاحمة يقدم حق الرهانة على اخراج الكفن، و الظاهر ان ما ذكره السيد السيستاني هو الصحيح، من الناحية الفنية نقبل كلام السيد الخوئي، لكن السيد الخوئي لاحظ الجهة الشرعية فقط، قال نبيع هذا المتعلق للرهن و يتملك المشتري هذا المال متعلقا لحق الرهن او متعلقا لحق الجناية، يا سيدنا اذا تملكه المشتري فحق الرهانة و حق الجناية يكون في معرض التضييع لانه يأخذ هذا العبد و يذهب به الى دولة أخرى.

سوال و جواب: لا يجوز لوصي الميت ان يعرّض هذا العبد في معرض تضييع الحق، حق الرهانة و حق الجناية.

سوال و جواب: شرعا هكذا، لكن اذا كان في معرض التضييع خارجا، نعم شرعا اذا بعتُ هذا العبد منكم يبقى حق الجناية في هذا العبد، لكن انتم من الذي التزم بانكم ملتزمون لاحكام الشرع، لعلكم تشترون هذا العبد و تردونه الى فيليبين او الى تركية او الى دولة اخرى، ولي المقتول لا يبقى بيده شيء، و لاجل ذلك يذكر السيد السيستاني انه يقدم حق الجناية على اخراج الكفن مع المزاحمة، انتم اذا فرضتم ماكو مزاحمة، نبيع هذا العبد من شخص نطمئن به، انا اطمئن بهذا المشتري هذا المشتري متدين لا يضيّع حق احد في العالم، مي خالف، ماكو مزاحمة، و اما اذا فرض مزاحمة فنعم ما يقول السيد السيستاني فافضل الاقوال هذا القول الخامس الذي اختاره السيد السيستاني. 
هذا تمام الكلام في هذه المسالة اما مسالة امس و هو اننا ذكرنا ان كل هذا في وثيقة شرعية للدين و لاجل ذلك دخلنا في فرع فقهية لاباس ببيانه و هو ان ما يباع من الشقق المتعلقة لديون بنكية و مكتوب على السندات رهن في البنك، اذا قلنا بانه لا يصح بيع الرهن كما هو المشهور و عليه السيد السيستاني، فيبطل بيع هذه الشقة، بعد فترة تصعد قيمة الشقق، البايع يخابر هذا المشتري المسكين يا بترى ان هذا البيع باطل قل اشلون باطل قل لا، بيع مال المرهون باطل، وادفع الثمن الذي اعطيمتوني قبل سنة، طريق الحل ان نقول بان القبض لم يتحقق، حتى لو قلنا بما قال السيد السيستاني من ان تسجيل السند باسم الشخص الآخر قبض، كما ذكر ذلك في الهبة، وان لم تسلم مفاتح ذلك المكان الى الموهوب له، مع ذلك نقول الآن لايسجل السند الرسمي بالبنك، وانما السند باسمكم و يكتب عليه انه رهن للبنك، وهذا ليس قبضا، ولاجل ذلك اغلب هذا الذي يعتبر رهنا للبنك ليس رهنا، والرهن باطل، ومن يرى ان هذا كله مجهول المالك ويستلم المال عن البنك بنية مجهول المالك، لا بنية القرض عن البنك، فالمساله سالبة بانتفاء الموضوع، لا دين شرعا اي لا اتفاق قرض بينكم وبين البنك شرعا، ولاوثيقة لهذا الدين، فطريق الحل احد امرين إما انه لم يتحقق القبض بالنسبة الى هذا البيت، او ان الدين لم يكن دينا من البنك اذا استلمتم هذا المال لابنية القرض عن البنك بل بنية مجهول المالك، ولاجل ذلك لايحق لذلك البائع ان يخابركم ويغشمركم. والحمد لله رب العالمين.
الدرس21
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في المسالة 21 في تزاحم كفن الميت من تركته مع حق الغرماء في الفلس و مع حق الرهانة و حق الجناية، مثال الاول ما اذا حكم على شخص بالفلس و حُجر عن التصرف في امواله لعدم وجدانه لاداء جميع ديونه ثم مات، فهو تعلق بماله حق الديان بعد حكم الحاكم بتفلسيه، بينما انه لو لم يحكم بتفليسه و انما كان مدينا بدون حجر الحاكم فهنا يكون الامر اوضح في تقديم الكفن على الدين لقوله عليه السلام اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين.

اما فرضنا انه تعلق بمال الميت حق الغرماء لحكم الحاكم على هذا الشخص بالتفليس، فهنا قد يستشكل في تقديم اخراج الكفن، لان حق الغرماء سابق فيستصحب بقاء حقهم، لكن ذكرنا ان ظاهر قوله عليه السلام اول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين ان كل ما كان لاجل دين الميت فهو تابع لدين الميت، فاذا قدّم الكفن على دين الميت فيقدّم على ما يكون تابعا للدين و منه حجر الحاكم على الميت بعد الحكم بتفليسه.

و اما تقدم اخراج الكفن من مال الميت على حق الرهانة في ما اذا كان رهن مال الميت لدين شخص آخر، فهنا لا يكون هذا الرهن تابعا لدين الميت، كي يقال بان تقدّم اخراج الكفن على دين الميت يدل بالاولوية على تقدم اخراج الكفن على الرهن الذي يكون لدين الميت، لا، مال الميت كان مرهونا لاجل دين شخص آخر للبنك او كان مال الميت عبدا جنى على غيره فتعلق به حق الجناية، فقلنا بانه اذا لم يكن خوف من تضييع حق الدائن او حق المجني عليه، فلا باس ببيع مال الميت لشراء الكفن، لان بيعه لا يضيّع حق الآخرين، يسري حق الرهانة على الصحيح الى ملك المشتري، لو اشترى شخص مال الميت الذي تعلق به حق الرهانة، فيبقى حق الرهانة في مال المشتري، و كذا لو اشترى المشتري العبد المملوك لهذا الميت الذي تعلق به حق الجناية فيبقى حق الجناية في هذا العبد، و يمكن لولي المقتول العمدي إما ان يسترقّ هذا العبد و يأخذه من ملك المشتري او يقتصّ منه، كما انه في الجناية خطأيا اذا اعطى المشتري دية المقتول فهو و الا فبامكان ولي المقتول الخطأي ان يسترقّ هذا العبد و يخرجه من ملك المشتري.

 ولكن هذا لا يكفي في حكمنا بجواز بيع مال الميت الذي تعلق به حق الرهانة و حق الجناية مطلقا كما ذكره السيد الخوئي، بل قد يكون هذا معرضا لتضييع حق المرتهن او ولي المقتول، شرعا يبقى الحق في هذا المال و ان انتقل الى المشتري، لكن قد يكون نقل هذا المال الى هذا المشتري في معرض تضييع حق الآخرين، يذهب بهذا العبد الى مكان بعيد فيخرج عن سيطرة ولي المقتول، فهنا لابد من تقديم حق الجناية و حق الرهانة.

و لكن هذا الذي قلنا وفاقا للسيد السيستاني من لزوم تقديم حق الرهانة في هذا الفرض و حق الجناية اذا صار مزاحمة بين حق الرهانة اذا كان مال الميت رهنا لدين لشخص آخر، زيد مدين للبنك و جعل عمرو ماله رهنا، فلو باع ولي الميت هذا المال لشراء الكفن قد يكون هذا في معرض التضييع حق البنك في استيفاء دينه من هذا المال الذي جعل رهنا لدين زيد، كما ذكر السيد السيستاني هنا يقدّم حق الرهانة و حق الجناية في فرض المزاحمة على اخراج الكفن. 

اولا قد يُسأل ما هو الدليل على ذلك؟ فان كانا متزاحمين فما هو المرجح لتقديم حق الرهانة و الجناية على حق الميت لاخراج الكفن من ماله، هل احرزت اهمية حق الرهانة و الجناية، وان كانا متعارضين، تعارض دليل حق الرهانة و الجناية مع حق اخراج الكفن من مال الميت، فبعد تعارضهما فيكون المرجع البرائة، فيتخير الولي بين الامرين، او اذا كان هناك علم اجمالي بثبوت تكليف في البين فحيث لا يمكن الموافقة القطعية فيتخير الولي للميت بين احدهما، و ان لم يكن علم اجمالي له بثبوت تكليف في البين و احتمل التخيير فباجراء البرائة عن وجوب كل منهما تكون النتيجة التخيير كأصل عملي.

سوال و جواب: قطعا لا يجب على ولي الميت ان يخرج الكفن من ماله، انا نذكر لكم مثالا لو كان زيد مدينا لعمرو او لبكر اجمالا، و ليس له مال الا بقدر ما يفى لتسديد دين احدهما، فهنا اذا مات هذا الشخص فالوصي ماذا يصنع؟ هل يتبرع من نفسه و يحتاط يدفع هذا المال لزيد ثم يدفع من جيبه مثله لعمرو؟! قطعا لا يجب ذلك، فهنا اما ان يخرج و يعين الدائن بالقرعة لانه شبهة موضوعية او اذا كانت الشبهة شبهة حكمية، فيتخير بينهما اذا كانت الشبهة شبهة حكمية لا شبهة موضوعية، لا تصل النوبة الى القرعة، فيتخير بينهما لانه لا يجب ان يدفع من كيسه شيئا و هذا المال لا يفي الا لاحدهما، و قد لا يمكن التوزيع و التبعيض حتى يقال بوجوب التوزيع يعطى نصفه لهذا و نصفه الآخر لذاك، لا، قد لا يمكن التبعيض فهنا يتخير الوصي بين ان يعطي لهذا او لذاك، لا يجب الاحتياط بان يبذل نفقة الاحتياط من كيسه، ما هو الدليل على وجوب ذلك؟. 

فحاصل الاشكال ان ما ذكره السيد السيستاني و ذكرنا نظيره من انه اذا وقعت المزاحمة بين حق الجناية و حق الرهانة و بين حق الميت في اخراج كفنه من ماله فهنا يقدم حق الجناية و الرهانة عليه اي على اخراج الكفن، ما هو الدليل على لزوم هذا التقديم؟.

 ان كان من موارد التعارض بين الدليلين لان اطلاق قوله اول ما يخرج من تركة الميت الكفن يدلّ باطلاقه على لزوم بيع هذا المال لشراء الكفن بثمنه، و اطلاق ما دل على ثبوت حق الجناية او حق الرهانة ان لا يباع، بل يُبقى هذا المال، فيتعارض الاطلاقان فتكون النتيجة التخيير، 
إما من باب البرائة او من باب التنزل من الموافقة القطعية لعدم امكانها الى الموافقة الاحتمالية، و ان كان من باب التعارض فحكم التعارض التخيير الا مع العلم باهمية احدهما او احتمال اهميته بعينه، و لا ينطبق هذا المرجح على المقام لانه كما يحتمل اهمية حق الجناية على حق الميت في اخراج الكفن من ماله فكذلك يحتمل اهمية اخراج كفن الميت من ماله على حق الجناية و الرهانة. 

فاذن تبقى هذه الشبهة، أما تعيين انه من باب التعارض او التزاحم، فالظاهر انه من باب التزاحم لا التعارض، لانه نظير ان يكون واجبا اكرام زيد و اكرام عمرو و ليس لانسان مال يتمكن من اكرامهما معا، قال اعطي عشاءا لزيد اكرمه بتقديم عشاء له، و اكرم عمروا بتقديم عشاء له و انا ذهبت الى مجلس عزاء او مجلس فرحة فاعطوني وجبة عشاء، فنقول ما عندي فلوس حتى اشتري عشاء ثاني للثاني منهما، بس هذه الوجبة، ابقى جوعان و يقدم هذا العشاء لاحدهما، هذا من باب التزاحم و ليس من باب التعارض، فالامر في المقام من هذا القبيل، ليس لهذا الميت مال يفي باخراج الكفن به و بحفظ حق الجناية او الرهانة، فيكون من باب التزاحم فمن يقول بتقديم حق الجناية او الرهانة فيقول بان حق الناس اولى و اهم، و لكن قد يقال بان اخراج الكفن من مال الميت ايضا حق له، و هو من الناس، مضافا الى ان كبرى تقدم حق الناس مطلقا على حق الله تعالى اول الكلام، فقد يكون واجب من حقوق الناس و لكن حق ضعيف، الامر دائر بين ان يشرب الانسان خمرا او يضرب شخصا، خب يضربه ولايشرب الخمر، او مثلا بعض المحرمات، فالحق ان المورد من موارد التزاحم و لو كان من موارد التعارض فبناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء حق الجناية وحق الرهانة، و استصحاب عدم نفوذ هذا البيع، ان كان المورد من موارد التعارض لا تصل النوبة الى البرائة، لتقدم الاستصحاب عليها بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن المورد من موارد التزاحم و لا تعارض بين الادلة، فالظاهر هو التخيير و ان كان مقتضى الاحتياط ما ذكروه من تقدم حق الجناية على اخراج الكفن من مال الميت، لانه رأي المشهور.

المسالة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنّه أحوط اي استحبابا، و إذا كان هناك من سهم سبيل اللّٰه من الزكاة فالأحوط وجوبا صرفه فيه و الأولى بل الأحوط يعني استحبابا أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم. 

هذا الاخير من باب حق الفقراء اذا كانت الورثة فقراء يعطى لورثته الزكاة، لانهم فقراء، فيكفّنوه من مالهم.

ادلة عدم وجوب اعطاء الكفن للمسلمين اذا لم يكن للميت مال:

الدليل الاول الاجماع، فقد ذكر السيد الحكيم في المستمسك انه هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما ذكره في المدارك او انه بلا خلاف ظاهر كما ذكره السبزواري في ذخيرة العباد او انه اجماعي كما في الرياض، و في كشف اللثام الاجماع على استحباب بذل الكفن، و يقول السيد الحكيم هذا هو العمدة في المسالة.

و لكن يرد عليه ان الاجماع ليس تعبديا يحتمل استناده الى الوجوه اللاحقة فلا ينحصر وجهه في ارتكاز المتشرعة حتى نستكشف من خلال ارتكاز المتشرعة راي المعصوم، يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه الآتية، و لابد ان نفكر في تمامية تلك الوجوه. 

الوجه الثاني ما دل على ان ثمن الكفن يخرج من جميع المال، ثمن الكفن يخرج من جميع المال اي من اصل المال فهذا يعني انه لا يجب بذله من قبل الآخرين، الكفن يخرج من تركة الميت، و هذا يشكل قرينة على ما دل على وجوب التكفين على المسلمين كفايةً انما هو بمعنى وجوب القيام بعملية التكفين، لا وجوب بذل الكفن.

 و فيه ان ما دل على ان ثمن الكفن يخرج من جميع المال ظاهره فرض وجود المال للميت، اذا لم يكن للميت مال فلا يشمله هذا الدليل الخاص، فلا مقيد لاطلاق ما دل على وجوب تكفين الميت كفايةً على المسلمين، فان مقتضى وجوب التكفين وجوب مقدمته، و هو بذل الكفن خرجنا عن ذلك في ما ذا للميت مال فان المقيد يختص بهذا الفرض، الكفن يخرج من جميع المال هذا مختص بما اذا وجد للميت مال.

سوال وجواب: اذا لم يوجد للميت مال ولكن تبرع متبرع بالكفن، لايجب تكفينه؟!

سوال و جواب: عملية التكفين واضح، الكلام في انه هل يدلّ ما ورد من ان كفن الميت يخرج من اصل تركته على انه لا يجب بذله على الآخرين و لو لم يكن للميت مال؟ ام لا، يختص هذا المقيد بما اذا كان للميت مال؟ هنا لا يجب على الاخرين بذل الكفن، و هذا صحيح و اما اذا لم يكن للميت مال هنا نرجع الى الاطلاق الدال على وجوب تكفين الميت كفايةً، و مقدمة التكفين اذا لم يكن للميت كفن شراء المسلمين الكفن للميت.

الوجه الثالث لعدم وجوب بذل الكفن على المسلمين صحيحة سعد:من كفّن مؤمناً فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، فيقال بان هذا دليل على الاستحباب، لان كون اثر بذل الكفن للمومن ان يضمن الانسان كسوة نفسه الى يوم القيامة، هذا يعني انه ليس بواجب، و انما هو مستحب فهذا يدل على ان تكفين المؤمن مستحب و ليس بواجب. 

السيد الخوئي هنا اشكل على هذه الرواية بضعف السند لقول النجاشي حديثه يعرف و ينكر، و لكن كما ذكر في المعجم هذا التعبير لا ينفي وثاقته، حديثه متضمن لأمور لا تقبله العقول، و لكن هذا لا ينفي وثاقته في نفسه، فنرجع الى شهادة الشيخ الطوسي على وثاقته، لان الشيخ الطوسي قال في حقه هو صحيح الحديث، صحيح الحدىث ظاهر في الوثاقة، كيف يكون الانسان صحيح الحديث و لا يكون ثقة، و لا معارضة بين قوله صحيح الحديث مع قول النجاشي يعرف حديثه و ينكر، صحيح الحديث يعني ثقة و لكن بعض احاديثه منكرة اي مما يأبى عن قبوله العقل العادي.

 و اما ما نقل عن ابن غضائري من تضعيفه له، فيبتني على ثبوت كتاب الرجال لابن غضائري، هذا امر مختلف فيه السيد السيستاني و السيد الزنجاني قالا بان كتاب ابن الغضائري معتمد و الكتاب و ان لم يكن موجودا اليوم، لكن ينقل عنه العلامة الحلي في كتاب خلاصة الرجال، و لكن كما ذكر كثير من الاعلام و منه السيد الخوئي انه بعد شهادة الشيخ الطوسي و النجاشي بانه ضاع كتاب ابن الغضائري، كان له كتاب رجال ضاع، فلا دليل على اعتماد العقلاء على نقل العلامة الحلي لكلمات ابن الغضائري، من اين ظفر العلامة الحلي على كتاب ابن الغضائري بعد شهادة الشيخ الطوسي بان كتابه قد ضاع.

جواب سوال: الشيخ الطوسي لم يجد هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب لم يكن مشهورا في زمان الشيخ الطوسي فكيف نعتمد على نقل العلامة الحلي لمطالب هذا الكتاب مع انه لم يذكر سنده الصحيح الى هذا الكتاب.

وكيف كان، المهم الاشكال الدلالي على هذه الرواية يقول من كفّن مؤمناً فكانما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، هل ينفي الوجوب الكفائي لتكفين الميت و بذل الكفن الميت؟!، هذا الواجب الكفائي مستحب عيني، من تفقه وضعت الملائكة اجنحته تحت قدم هذا الطالب للفقه، هذا يدل على استحبابه، اما انه ينافي وجوبه الكفائي؟ لا ينافي، من كفّن مؤمن فكأنما ضمن كسوته الى يوم القيامة، فهذا مستحب عيني، و لكن هذا لا ينافي اذا لم يكن للميت مال فيصير واجبا كفائيا.

خلاصة الاشكال الدلالي بان الرواية تكون من قبيل ورد في بعض الروايات من غسّل مومنا غسله الله من ذنوبه كيوم ولدته امه، هذا يدل على استحباب تغسيل المومن، استحباب عيني، و لكنه لا ينافي الوجوب الكفائي.

الوجه الرابع موثقة الفضل بن يونس ذكرت لنفي وجوب بذل الكفن على المسلين فاذا لم يكن للميت مال يدفن بلا كفن، في موثقة فضل هكذا وردت: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‏ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ، لان هذا ليس تركة الميت حتى يسدد ديونه به، بذل شخص كفنا للميت و هم هيّأوا كفن الآخر من الزكاة له، يكفّن بالذي اتّجر عليه، و يؤخذ الكفن من الزكاة للورثة الذين هم فقراء، فيقال بان جواز او وجوب شراء الكفن من الزكاة يدل على عدم وجوب بذل الكفن على المسلمين كفايةً.

و لكن هذا غير صحيح، لان هذا يدل على جواز او وجوب اخذ الكفن من مال الزكاة مع وجود الزكاة، اذا وجدت زكاة لا تكفن الميت عاريا، بل يجب عليكم ان تكفّنوه و لو بشراء الكفن من الزكاة، اما اذا لم يكن زكاة، هنا لا يجب على المسلمين بذل الكفن من باب وجوب الكفائي؟ من اين ذلك؟. فاذن لم يتم دليل على نفي وجوب بذل الكفن كوجوب كفائي على عامة المسلمين من باب مقدمة تكفين الميت الذي هو واجب كفائي.

السيد الخوئي قال انا استدل بقاعدة لاضرر، فان وجوب شراء الكفن على المسلمين كفايةً ضرر عليهم و ينفيه قاعدة لاضرر، و ليس وجوب التكفين ضرري دائما لانه اذا كان للميت مال ليس هذا الحكم ضرريا و انما يتفق ان الميت ليس له مال بمقدار شراء الكفن به هنا يكون وجوب التكفين على المسلمين حكم ضرريا لان يُلجأهم الى بذل الثمن لشراء الكفن.

 و لكن ذكرنا مرارا اولا ان قاعدة لاضرر لم يحرز كونها لنفي الحكم الضرري، فمن المحتمل ان يكون مفادها النهي عن الاضرار بالآخرين و ثانيا من اين علمنا بان هذا الحكم ضرري بقول المطلق، من اين ان هذا حكم ضرري؟ بعض الاحكام اذا انتفى في الشريعة الاسلامية و لم يكن ذلك الحكم ثابتا في الشريعة الاسلامية فعدم ذلك الحكم يعد ضررا عرفا، الدين الذي لا خمس فيه الدين الذي لا زكاة فيه الدين الذي لا دفاع فيه الدين الذي لا حدّ فيه، هذا دين ضرري، الدين الذي لا يجب بذل الكفن للميت المسلم عاش معهم سنين طويلا يدفنونه بلا كفن، لعل هذا دين ضرري، الموقف الشرعي هنا بعدم وجوب بذل المومنين كفايةً مالا ضئيلا، و لو بان يجمعوا هذا المال، عدم وجوب ذلك قد يكون حكما ضرريا، من اين علمنا بان وجوب بذل الكفن على المسلمين حكم ضرري عليهم، الضرر لابد ان يلحظ بقول مطلق قد ذكرت مرارا ان من يذهب الى كربلاء و يزور الحسين عليه السلام و يرجع و ان كان صرف ملايين، لكن اذا قال فمرة السنة انا تضررت، صرفت ملايين، يقولون لا، انت تضررت؟! انت صرفت ملايين و حصلت ثواب زيارة الحسين عليه السلام هذا ضرر؟ و هكذا شخص صرفت شخصا ملايين و ذهب الى سفر نزهة، سفر سياحي، لا يقول انا تضررت، فكيف بما حصّل الثواب و الفضيلة في تكفين الميت، خصوصا بعد ما يصل نفعه الى الميت، فليس ضرريا بقول مطلق، و خصوصا اذا كان يكفي تجميع المال من عدة اشخاص بحيث يكون تحمل كل شخص بعض ثمن الكفن قد يكون اقل مقدار بحيث لا يصدق عليه انه ضرر معتد به، و لاجل ذلك الاحوط و ان كان ما ذكرته خلاف الاجماع، و لكن الاحوط اذا لم يكن للميت مال يشترون به كفنه و لم يقدم البلدية كفنا لكفن هذا الميت و لم توجد زكاة يشترون بها كفن الميت، فالاحوط وجوبا بذل المومنين كفن الميت من باب الوجوب الكفائي.

و الحمد لله رب العالمين
الدرس22

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في المسالة22 فقال صاحب العروة انه اذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة و لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالاحوط صرفه في تكفين الميت و الاولى بل الاحوط اي استحبابا ان يعطى لورثته حتى يكفنونه من مالهم اذا كان تكفين الغير لميتهم صعب عليهم.

 المستند في ذلك غير العمومات الدال على ان الزكاة تصرف في سبيل الله و ان اختلف في انه هل يحتاج الى اجازة الحاكم الشرعي كما احتاط السيد السيستاني وجوبا في ذلك، او لا يحتاج الى اجازة الحاكم الشرعي، و اذا كان الوراث فقراء يمكن اعطائهم من سهم الفقراء من الزكاة فهم يشترون الكفن لميتهم، هذا حسب القاعدة، و لكن ورد في موثقة فضل بن يونس ما قد يستدل به على اعم من ذلك، فقد ورد فيها ان الامام عليه السلام قال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه، حين ما سئل الامام عليه السلام هل اشتري كفنه من الزكاة؟ فقال الامام عليه السلام اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، لاجل هذه الموثقة ذكر السيد الخوئي ان الاحوط اعطاء الزكاة لورثة الميت الذي لا يملك ما يكفن به، و لو كانت الورثة اغنياء و انما لا يبذلون الكفن لبخلهم، اطلاق الموثقة يقتضي جواز اعطاء الزكاة الى الورثة الاغنياء الذين لا يبذلون كفن الميت.

 نعم ذكر السيد الخوئي ان الظاهر ان اعطاء الزكاة للورثة لا يجب بل يجوز للمكلف ان يشتري بنفسه من الزكاة كفن الميت من باب سهم سبيل الله، و لكن يجوز له اعطاء الورثة من الزكاة و ان كانوا اغنياء ليشتروا به كفن الميت، لماذا لا يستفاد من هذه الموثقة وجوب اعطاء الزكاة الى الورثة مع ان الرواية امرت بالاعطاء فقالت الرواية هكذا اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، يقول السيد الخوئي لا يستفاد من الامر في هذه الرواية الوجوب لان الظاهر من السوال و الجواب في الرواية النظر الى حكم الجواز لا الوجوب لان السائل سأل عن الجواز، اشتري له كفنه من الزكاة؟ يعني هل يجوز لي ان اشتري الكفن الميت من الزكاة؟ و قال الامام عليه السلام اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، يعني يجوز ان تعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، و لا تمنع هذه الرواية من التمسك بالاطلاقات الواردة في ان سهم سبيل الله من الزكاة، فيمكن للمكلف نفسه ان يصرف الزكاة في شراء كفن الميت من باب سهم سبيل الله. و الظاهر ان اعطاء الزكاة الى ورثة الميت ايضا من باب سهم سبيل الله، لان الغرض هو تكفين الميت به لكن المباشر للتكفين يكون هم الورثة حتى لا يعابون بانهم تركوا تكفين ميتهم فيعابون بذلك، فيعطى من سهم سبيل الله من الزكاة الى ورثة الميت و ان كانوا اغنياء، لانهم اذا كانوا فقراء فاعطاهم شخص من الزكاة لا يجب عليهم صرف الزكاة فيما امر به المعطي للزكاة، انا اذا اعطيت الزكاة لشخص فقلت له زر الحسين عليه السلام بذلك، لا يجب عليه، لا دليل على ولاية على تعيين المصرف للزكاة او حق السادة، اذا اعطيتهما الى المستحق، و لكن بالنسبة الى سهم سبيل الله انا اعيّن اقول إما بالمباشرة اتصّدى لصرف الزكاة في سبيل الله او بالتسبيب اي بتفويض الامر الى ورثة الميت.

سوال و جواب: بالنسبة الى سهم الفقراء نعم يمكن تمليكهم و لكنهم يستقلون في التصرف، لا يجب عليهم رعاية نظر المعطي و لكن اذا اعطوا من سهم سبيل الله الزكاة فعيّن مصرفها و المصرف هو تكفين الميت بهذا المال فيجب عليهم ذلك. 

و ما ذكره السيد السيستاني من لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي على الاحوط في سهم سبيل الله، هذا حسب القاعدة العامة، و لكن حيث ان هذه الرواية نصّت على جواز اعطاء الزكاة لشراء كفن الميت، فاطلاق هذه الرواية ينفي في خصوص المورد، الحاجة الى الاستئذان من الحاكم الشرعي.

المسالة 23: تكفين المُحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميِّت المحرم.

 يقول صاحب العروة المحرم يكفّن كغير المحرم و انما لا يحنّط بالطيب كما لا يغسّل بالكافور، هذا اشارة الى ما نقل عن السيد المرتضى من عدم جواز تغطية راس المحرم وجهه، و الصحيح ما ذكره صاحب العروة لوجود روايات تدل على تغطية وجه المحرم، ففي صحيحة عبد الرحمان بن ابى عبد الله سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ عليه السلام مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ عليه السلام، وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ اي بعبد الرحمان كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً قَالَ وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام، و غطى وجهه، و هكذا في موثقة السماعة فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسُّ الطِّيب‏، فاذن ما هو وجه فتوى السيد المرتضى بعدم جواز تغطية راس المحرم وجهه؟.

قد يستدل بما روي من طرق العامة عن ابن عباس ان محرما وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي صل الله عليه و آله فقال اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه في ثوبين و لا تمسحوه طيبا و لا تخمّر راسه، هذه الرواية ضعيفة سندا، و لو فرض تمامية سندها، فذكر بعض الاعلام كالسيد الخوئي انها معارضة بما دل على تغطية وجه المحرم، و بعد تعارضهما و تساقطهما على فرض تمامية السند، فالمرجع الاطلاقات الاولية في وجوب ستر جسد الميت كله.
لكن قد يقال بان هذه الرواية نهت عن تخمير الراس و الروايتان المعتبرتان اللتان قرأناهما امرتا بتغطية الوجه فيمكن ان يغطى وجه الميت المحرم و لا يغطى راسه.

و لكن الانصاف ان المتعارف في تغطية الوجه هو تغطية الوجه بما يغطى به راس الميت، فاذن الانصاف انه و ان ورد في الروايتين المعتبرتين الامر بتغطية الوجه و ورد في هذه الرواية النبوية النهي عن تغطية الراس و لكن العرف يرى معارضتهما فلو تمت سند رواية نبوية فيصح ما ذكره السيد الخوئي من انه بعد تعارضهما و تساقطهما فالمرجع الاطلاقات الاولية لوجوب ستر جسد الميت كله.

جواب سوال: ... على اي حال ان قلتم بان المرجح مع هايتن الروايتين المعتبرتين لما ورد في رواية الراوندي فما وافق اخبار العامة فتدعه، فما وافق العامة و اخبارهم فدعه، هكذا ببالي ورد في رواية الراوندي، ما وافق اخبار العامة فدعه، ان قلتم بان هذا التعبير يشمل المقام و ان لم يعلم فتوى العامة بهذه الرواية النبوية الموجودة في صحيح البخاري، فيكون المرجح و هو مخالفة العامة موجبا لترجيح الروايتين، و ان قلنا بان المرجح هو مخالف فتوى العامة، و المخالف لروايات العامة عنوان مشير الى المخالف مع آراء العامة و فقه العامة، فبعد تعارضهما و تساقطهما يكون المرجع الاطلاقات المقتضية لستر جسد الميت كله.

نقل في الحدائق عن ابن ابي عقيل انه قال لا يجوز تغطية راس المحرم و وجهه، و استدل بوجه عقلي، فقال تغطية الراس و الوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه، لانه ان كان محرما فيترتب عليه جميع احكام المحرم، و من جملة ذلك ان لا يغطى راسه، يحرم ستر الراس على المحرم، كما يحرم عليه استعمال الطيب، فان كان هذا الميت محرما و لو تعبدا، فكما يحرم تقريب الطيب منه، كذلك يحرم تغطية راسه، و ان لم يكن محرما فيجوز تقريب الطيب منه، فحيث ان تقريب الطيب من الميت المحرم لايجوز اي لا يجوز تحنيطه بالكافور فيعلم منه انه بحكم المحرم.

و من الواضح لو صدر هذا البيان عن ابن ابي عقيل فهذا البيان يشبه فتوى العامة فان هذا اجتهاد في مقابل النص، النص قال هذا محرم قبل موته، و المحرم قبل موته بحكم المُحلّ الا في شيء واحد، و هو انه لا يقرَّب طيبا، هكذا ورد في روايات صحيحة، يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه الا يمس الطيب، فلو كان لا يجوز تغطية راسه لكان ينبغي ان يذكر، بينما انه لم يذكر النهي عن تغطية راسه، بل ورد النص بتغطية وجه و هذا يوجب الغفلة النوعية، الامر بتغطية الوجه و السكوت عن النهي عن تغطية الراس يوجب الغفلة النوعية، فيصير مقتضى الاطلاق المقامي للرواية جواز او وجوب تغطية الراس نعم لا يمس الطيب.

هذا تمام الكلام في تكفين الميت.

 الكلام في الحنوط
 يجب تحنيط الميت فصل في الحنوط، هذا البحث مهم قد يغفل عن تحنيط المواضع السبعة للميت او انه يحنّط بكافور صناعي، مع ان الواجب تحنيط المواضع السبعة بكافور طبيعي، لان الكافور الصناعي ليس كافورا، كافور كيمياوي مثل ماء البرتقال، شينو شينو هذا مو برتقال طبيعي، ماء وسكّر ومواد كيمياوية، سميت بماء البرتقال، ماء الرمان، والا ما ما كانو يبيعون بهذا السعر، فالكافور ايضا كذلك يقولون بان الكافور احيانا في السوق كافور صناعي يشبه الكافور الطبيعي، على اي حال اذا حنّط الميت بكافور صناعي لا يجزي، اذا حنط الميت بكافور و لكن بعض مواضع السبعة لم يحنط يجب نبش القبر، هذا مهم، لانه يكون ترتيب بين هذه الواجبات، يعني يفتحون الكفن و يحنوط المواضع السبعة ثم يجمّعون الكفن عليه و يصلون عليه و يدفنونه، هذا بحث مهم.

فصل في الحنوط ‌و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط اي استحبابا و الأحوط اي لزوما أن يكون المسح باليد بل بالراحة.

 بالنسبة الى المسح باليد احتياط وجوبي، بالنسبة الى المسح بالراحة احتياط استحبابي، حسب الظاهر، هنا جهات:

الجهة الاولى: انه هل يجب مسح الكافور على بدن الميت بحيث يكون الكافور مدقوقا بحيث يمسح باليد على المواضع السبعة، و يبقى بعض الكافور على المواضع السبعة، ام لا، لا يجب المسح بل يكفي امساس الكافور و لو بغير اليد للمواضع السبعة، المسح يحتاج الى امرار اليد، هل يجب امرار اليد و في اليد مقدار من الكافور، يمرّ اليد التي فيها الكافور على المواضع السبعة، بحيث يبقى جزء من الكافور عليها، او لايجب ذلك، و انما يجب تقريب الكافور من المواضع السبعة، احداث المس يعني يمس الكافور على المواضع السبعة بحيث يبقى جزء من الكافور عليها و ان كان الامساس بغير اليد، هذا الثاني اختاره السيد السيستاني.

 فقال السيد السيستاني لا يجب المسح، الواجب هو الامساس، الواجب هو مسّ الجبهة مثلا بالكافور و ان لم يكن باليد، مثلا يخلون الكافور في ظرف بحيث يطلع من الظرف مقدار من الكافور و يخلون هذا الظرف على جبهة الميت، بحيث يطلع المقدار من الكافور على جبهة الميت، و هكذا على سائر المساجد السبعة، هذا ليس مسحا، لان المسح هو الامرار، كما انه لم يمسح باليد، لكن السيد السيستاني يقول لايستفاد من الرويات اكثر من ذلك. 
المشهور قالو بوجوب المسح، مسح المواضع السبعة بالكافور، نتكلم اولا عن وجوب التحنيط بالنحو الاجمالي لانه نقل عن المحقق الاردبيلي و صاحب المراسم ذهابهما الى استحباب التحنيط ثم بعد ذلك نتكلم عن كيفية التحنيط، هل كيفية التحنيط الواجبة بالمسح او بالامساس، كما ذكر السيد السيستاني في تعليقة العروة: "في وجوب المسح تامل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس"، يخلونه بالمملحة و يصبون جزء من بطرة الكافور على المواضع السبعة للميت، كما ذكر ان المسح باليد اولى هو الاحوط استحبابا، نعم لابد ان يبقى جزء من الكافور على المواضع السبعة، هذا واضح.

اصل التحنيط باجماله واجب و قد ورد ذلك في روايات معتبرة، نعم نسب التوقف في الوجوب الى المحقق الاردبيلي، و لكن النسبة غير صحيحة، انا راجعت الى كتاب مجمع الفائدة الجزء الاول صفحة 192، قال العلامة الحلي في الارشاد و ان يمسح مساجده بالكافور، يقول المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد في مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان للعلامة الحلى، و هذا شرح على ذلك الكتاب قد ادعى عليه في الشرح، الإجماع و النص، الظاهر ان المدعي هو الشهيد الثاني في المسالك او غيره قد ادعى في الشرح الاجماع، و الإجماع ما نعرفه، و اما النص فالروايات و لكنها مختلفة. ففي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته، موضع سجوده، و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه، و في رأسه، و في عنقه و منكبيه و مرافقه، و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين، و في وسط راحتيه، و في حسنة الحلبي، عبر بالحسنة لانه يشتمل سندها على ابراهيم بن هاشم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه، و مفاصله كلها، و رأسه، و لحيتيه، و على صدره من الحنوط، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف اصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من جبهته و يديه و ركبتيه، و في خبر الكاهلي و الحسين بن المختار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد، و على اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين، و على الركبتين و الراحتين و الجبهة، و في خبر يونس و خبر آخر لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا، و العمل بالكل لو أمكن أولى، و الوجوب غير واضح.( هذا التعبير يعني وجوب التعبير غير واضح، لا يقصد محقق الاردبيلي ان وجوب التحنيط غير واضح بل وجوب الكل غير واضح) و مطلق الوجوب مع التخيير في هذه الأمور قريب ثم قال و ليس ببعيد تعين ما في الرواية الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، لو كان به قائل و كأنّ الاختلاف دليل الاستحباب و التخيير، ليس معنى ان الاختلاف في كيفية التحنيط دليل استحباب اصل الحنوط لا، دليل الاستحباب و التخيير يعني دليل ان هذه الكيفيات المذكورة في الروايات مستحبة لا ان اصل التحنيط مستحب.

 كما ان نسبة القول باستحباب التحنيط الى سلار في المراسم غير صحيحة، لانه في المراسم هكذا قال كل منهما يعني الرجل و المراة، يحنط و يكفن و يصلى عليه و اعلم ان الميت لتجهيزه احكام و هي على ضربين واجب و ندب، الى ان يقول و يعدّ لحنوطه ثلاثة عشر درهما و ثلثا، يعني ثلث درهم بمقدار ثلاثة عشر درهم و ثلث درهم من الكافور الخام، فان تعذر ذلك فاربعة دراهم، فان تعذر فمثقالا، فان تعذر فما تيسر، هو افتى بوجوب التحنيط، قال: يحنط، هذه الكيفية مستحبة و ذكرت في الامور الندبية لا اصل التحنيط.

و كيف كان لا اشكال في وجوب اصل التحنيط، انما الكلام في ان الواجب هو المسح او الامساس و ثانيا ان الواجب هو المسح او الامساس في اي موضع من مواضع الميت، تاملو في ذلك الى الليلة القادمة، الحمدلله رب العالمين.

الدرس23

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

بقية نكتة من مسائل التكفين و هي انه اذا لم يكن للميت مال يكفن به، فلا اشكال في جواز شراء كفنه من الزكاة، و هل يجب ذلك؟ ظاهر موثقة فضل بن يونس هو الوجوب، و هذا ما ذكره السيد الخوئي في بعض ابحاثه حيث ورد في موثقة الفضل قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاة، يعني لا يجوز مع وجود الزكاة ان يدفن الميت بلا كفن، و ما ذكرناه البارحة من ان الحكم ورد في مقام توهم الحظر انما كان بالنسبة الى الاعطاء للورثة، حيث قلنا بان الامر بالاعطاء في صدر الموثقة اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، هذا الامر ورد في مقام توهم الحظر، و الا فأصل انه لا يجوز دفن الميت بلا كفن مع وجود الزكاة فهذا واضح و يستفاد من ذيل الموثقة.

اما البحث في الحَنوط، الحَنوط واجب و هو بمعنى ما يحنط به اي ما يحفظ الشيء من الفساد، و في الشرع استعمل في تحنيط الميت بالكافور، و هذا واجب و يستفاد وجوبه من عدة من الروايات، انما الكلام في عدة جهات:

الجهة الاولى انه هل الواجب مسح الكافور على بدن الميت او يكفي إمساس الكافور ببدن الميت؟ ظاهر المشهور هو وجوب المسح، و المسح يتقوم بإمرار اليد على الممسوح، و لكن ذكر السيد السيستاني انه يكفي في التحنيط إمساس جسد الميت بالكافور، و ظاهره التخيير، بل مقتضى ان المسح يتضمن المسّ، فيكون من التخيير بين الاقل و الاكثر و الاقل يصير واجبا، المس يصير واجبا و المسح الزائد على المس يصير مستحبا. 

المشهور استدلوا على وجوب المسح باشتمال جملة من الروايات عليه، ففي رواية يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت و تكفينه: ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوق‏، الذي صار كالبذرة هذا هو مسحوق،فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمَيْه‏، الى آخر الرواية. و في صحيحة الحلبي قال إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا. السيد السيستاني حيث قال بكفاية المس، الظاهر انه يستدل بروايات تخلو عن الامر بالمسح بل تشمل على الامر بالوضع، مثلا في صحيحة عمران بن اعين قال فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخله و موضع سجوده و مفاصله، و في موثقة سماعة إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَن، و في موثقة عبد الرحمن ابي عبد الله سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِه‏. بل الوارد في صحيحة يونس ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِه‏، بالنسبة الى الجبهة امر بالوضع و حيث لا يحتمل الفرق بين الجبهة و سائر المواضع التي يجب تحنيطها، نقول "و امسح بالكافور" يكون بمعنى استحباب المسح.

السيد الخوئي اجاب بان المسح مطلق و كل مطلق قابل للتقييد، في رواية امر بالوضع و المس، في رواية اخرى امر بالمسح، المس مطلق قد يكون بنحو المسح و قد لا يكون بنحو المسح فيقيد بالامر بالسمح. و هذا كلام متجه على مباني السيد الخوئي و لكن بامكان السيد السيستاني ان يجيب عنه بان هذه الروايات واردة في مقام الافتاء يعني يريد الامام عليه السلام في هذه الروايات يبين وظيفة السائل، فانه تارة تكون الرواية في مقام التعليم اي في مقام تدريس الفقه للاصحاب، يبين الامام القضايا الحقيقة الفقهية لامثال الزرارة و المحمد بن مسلم و نحوهما، فيكون في مقام التعليم و التدريس، و قد يكون الامام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة الفعلية للسائلين، فهنا الاطلاق المقتضى للترخيص و ارادة المقيد اللزومي خلاف مقام المحاورة، يمثل بالطبيب و يقول الطبيب قد يكون في مقام التدريس الطب على الطلاب الجامعة و قد يكون في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمرضى في مركز العيادة، قد يصدر من الطبيب كلام مطلق في مقام التدريس و في مجلس آخر يبين المقيدات هذا امر متعارف، و لكن لا يتعارف ان يبين الطبيب في مركز العيادة لمريض كلاما مطلقا ثم يذهب ذلك المريض و يمضي وقت الحاجة، بعد مضي وقت الحاجة يبين الامام المقيد اما لذلك المريض و اسوء ذلك ان يبينه لمريض آخر و الاسوء من الكل ان يبين الطبيب الآخر الذي هو مساعد له في المستشفى المقيد، كأن يبين الامام مطلقا في مقام بيان الوظيفة الفعلية للسائلين و امام آخر عليه السلام يبين المقيد، هذا خلاف شان محاورة العرفية فالاطلاق و التقييد جمع عرفي في الروايات الواردة في مقام التعليم والتدريس لا الروايات الواردة في مقام الافتاء.

سوال و جواب: مثلا جعفر بن محمد بن يونس سال الامام عليه السلام اشتري من السوق الفراء يعني جلد الحيوان الذي يلبس كقميص و لا اعلم انه ذكي فقال اشتر ما لم تعلم انه ميتة، هذا مطلق و السائل كان في مقام تعلم الوظيفة الفعلية، فانه لم يكن من الفقهاء كي يدرّسه الامام عليه السلام، فيقول السيد السيستاني هذه الرواية تقول اشتري من السوق مثلا الفراء و لا اعلم انه ذكي اصلي فيه؟ قال اشتره و صل فيه ما لم تعلم انه ميتة، فلا تستطيع موثقة عمار ان تقيد هذه الصحيحة بخصوص سوق المسلمين، لان من المستهجن و خلاف المحاورة العرفية العقلائية ان يبين الامام كلاما مطلقا للسائل، و يوجب إلقائه في مفسدة مخالفة الواقع، لانه رخصه في ان يشتري من اي سوق ثوبا متخذا من جلد الحيوان المشكوك كونه مذكى ثم في موثقة العمار يقيد ذلك بما اذا كان في سوق المسلمين، فحينئذ نحمل موثقة عمار على حكم تنزيهي، و لاجل ذلك افتى السيد دام ظله بجواز الصلاة في جلد المشكوك كونه مذكى، بينما ان السيد الخوئي افتى بحرمة الصلاة فيه، و انما افتى بطهارته الظاهرية اخذا بقاعدة الطهارة، لكنه قال لا تجوز الصلاة في جلد المشكوك، الا اذا اشتري من سوق المسلمين، و كان سوق المسلمين امارة التذكية، الا ان السيد السيستاني قال لا، حتى الصلاة فيه جائزة اخذا باطلاق صحيحة ابن يونس، لان صحيحة ابن يونس واردة في مقام الافتاء، لا في المقام التدريس، حتى يكون اطلاقه امرا عرفيا و يجمع بينه و بين المقيد المنفصل الالزامي، فلعل السيد السيستاني هنا ايضا التزم بنفس المطلب، قال هذه الروايات واردة في مقام الافتاء و البيان الوظيفة الفعلية.

سوال و جواب: اذا شككنا ان الرواية واردة في مقام الافتاء او التعليم، اظن ان السيد يقول في جوابكم انه مع الشك نؤخذ باطلاق هذه الرواية المطلقة لان الجمع العرفي مبني على كون الرواية في مقام التعليم، تقييد هذا الاطلاق موقوف على كون الرواية في مقام التعليم و حيث انه مشكوك فلا نعلم بوجود مقيد لهذا الاطلاق، هذا اطلاق لا نعلم بوجود مقيد له لانه اذا كان في مقام الافتاء فلا مقيد له.

و لكن هذا المبنى نحن لم نقبله في الاصول و قلنا بان التفصيل بين مقام الافتاء و مقام التعليم لا يكفي لحل مشكلة اعتماد ائمة عليهم السلام على القرائن المنفصلة، لانه لم يكن شأن الامام التدريس على جماعة معينين، و يذكر لهم في يوم ّما خطابا مطلقا ثم في اليوم الاخر يذكر المقيد لذلك الاطلاق، بل كان مجالس مختلفة، و يسال السائل و بينهم الفقهاء يسئلون و الامام يجيب بجواب، فيتم المجلس، بينما ان مجلس التدريس لا يتم الا بمضي الموضوع الذي يدرّس حوله، و قد يطول شهرا او اكثر، الا ان الائمة لم يكن شانهم ذلك، فمشكلة الاعتماد في الروايات على القرائن المنفصلة لا تنحل الا بان نقول الائمة هكذا صنعوا في مقام التقية و التورية و الكتمان هكذا صنعوا، و حوّلونا الى هذه الروايات، فهذا ظهور ثانوي في روايات الائمة الطاهرين عليهم السلام، و الا فلو كان شخص آخر غير الائمة منهجه نفس منهج الائمة عليهم السلام فحيث انه ليس مشرّعا و غير الامام يتعامل معاملة العقلاء لا نرى حجية كلماته، اذا راينا فقيها يوما ما يذكر المطلق يوم ما يذكر المقيد، و كثر منه ذلك، ينسد باب السوال و التعلم منه، لانه يسقط ظهورات كلامه عن الحجية، لكن الائمة مفروض الطاعة، و اخذنا منهم الدين، و فُوّض اليهم امر الدين، فهم امرونا بالاخذ برواياتهم بهذا المستوى الموجود في الروايات المشتملة على المطلقات و المقيدات، عمومات و مخصصات، فنحتاج الى الجمع بينها، فحينئذ يتم كلام السيد الخوئي من ان مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد حمل الامر بالمس على المسح.

و اما ما ورد في صحيحة يونس من الجمع بين الامر بوضع الكافور على الجبهة و المس بالكافور على جميع المفاصل فغايته انه حيث لا يحتمل الفرق بين الجبهة و سائر المواضع، يصير الخطاب مجملا لانه في بعضها امر بالمس و في بعضها امر بالمسح ان قلنا بان الامر بالمسح يقيد الامر بالمس فهو و الا فتصير صحيحة يونس مجملة و لكن تكفينا بقية الروايات الآمرة بالمسح.

سوال و جواب: كيف كان امرونا بالأخذ برواياتهم، فاذا كان الاعتماد على القرائن المنفصلة موجبا لاجمال الروايات فكيف امرونا بالاخذ بالروايات المجملة، فليس لنا الا طريق حل واحد وهو الجمع بين هذه الروايات لاخراجها عن الاجمال، يعني لاناخذ بهذه الجهة، وهي كثرة القرائن المنفصلة في كلمات الائمة عليهم السلام، هذه الحيثية مغفول عنها، لانه لو اعتني بهذه الجهة سرى الاجمال الى الروايات، فهذه الجهة مغفول عنها لامر الامام عليه السلام بالاخذ بالروايات، فبحسب الموارد النادرة قطعا يحمل العرف المطلق على المقيد، لو لم يكثر في الروايات هذه الجهة وهي الاعتماد على القرائن المنفصلة بل كان امرا نادرا ماذا كنا نصنع؟ كنا نحمل المطلق على المقيد، كما هو الملحوظ في المحاورات العرفية، في المحاورات العرفية اذا لم يكثر من المولى او من المتكلم الاعتماد على القرائن المنفصلة بل صدر منه نادرا هذا الشيء فيحمل المطلق على المقيد بلااشكال، يقال بانه لم ير مناسبا ان يذكر القيد في الخطاب الاول، فذكر القيد في الخطاب الثاني وهذا ليس امرا رائجا وشائعا في كلمات هذا المتكلم حتى يسقط كلامه عن الكاشفية والحجية، فاذا ليس لدينا طريق حل الا حمل المطلقات على المقيدات، فلااقل ان يكون مقتضى الاحتياط الاخذ بظهور الروايات الآمرة بالمسح، فلايجزئ امساس جسد الميت بالكافور بدون امرار اليد عليه.

سوال و جواب : يقتضى الجمع باي نحو؟ بحمل الامر بالمسح على الاستحباب كما يراه السيد السيستاني او بحمل الاطلاق في المس على ارادة المس المقرون بالمسح، نعم لو كان الامر بالوضع صريحا في كفاية الوضع من دون امرار اليد فكلامكم صحيح، لكن ليس الامر بالوضع صريحا في عدم لزوم المسح، لان وضع الكافور المسحوق بذرة الكافور على جسد الميت كثيرا ما يكون بنحو امرار اليد، لانه ما كان في ذاك الزمان مملحة كبيرة يخلى بها الكافور و يصب على جسد الميت كانوا يأخدون مقدارا من الكافور في ايديهم و الطريق الطبيعي ان يمسح جسد الميت بالكافور فيعني ليس تقيد اطلاق الوضع و المس بان يكون بنحو المسح امرا خلاف المتعارف
.

سوال و جواب: الامر بالمسح خصوصا اذا ورد في قبال الوضع، ضع الكافور على جبهته و امسح بالكافور على مفاصله، هذه لعله يقوى ظهور كون المسح ملحوظا للشارع و الا لماذا لم يكرّر الامر بالوضع و ذكر المسح؟ العرف يرى الامر بالمسح حجة على كونه واجبا، يعني اذا الانسان ترك المسح بحجة انه لعله هو الطريق المتعارف في الوضع لا يراه العقلاء معذورا و لا اقل من الاحتياط.

سوال و جواب: قلنا بان الوضع قابل للتقييد بالحمل على الوضع المقترن بالمسح، بعد عدم احتمال الفرق بين الجبهة وسائر المواضع.

الجهة الثانية ان الواجب من المسح هو المسح بالكافور على المواضع السبعة و الزائد على ذلك مستحب، لانه اذا ورد في روايات متعددة الامر بامور مختلفة و لكن كان هناك قدر مشترك بينها، فالقدر المشترك يصير واجبا، و الزائد على ذلك ان امكن تقييد ذلك القدر المشترك بالزائد بلا اختلاف في الزائد، نقيد القدر المشترك و نقول لابد ان يقترن بهذا المقدار الزائد، و اما اذا كانت الروايات مختلفة في المقدار الزائد ففي بعضها امر بشيء وفي بعضها امر بشيء آخر، او ان العرف فهم من الامر بالقدر المشترك خصوصية في القدر المشترك، و الا لماذا اكتفى به، فهنا نقول القدر المشترك واجب و الزائد عليه مستحب، في موثقة عبد الرحمان بن ابي عبد الله امر بوضع الكافور على المساجد، اي على مواضع السجود من جسد الميت فقال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ قَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِه‏، فيقال كما قال السيد الخوئي و غيره هذا يكون قرينة على حمل الامر بما يزيد على ذلك على الاستحباب، إما لان الامر بالزائد في الروايات مختلف، ففي بعض الروايات امر بشيء وفي بعض الرويات الاخرى امر بشيء آخر، او لان الاكتفاء بالامر بجعل الكافور في مساجد الميت اقوى ظهورا عرفا في عدم لزوم اكثر من ذلك، اقرأ الروايات المشتملة على الامر بالزائد مثلا في صحيحة الحلبي قال فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِه آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ، اي مواضع السجود، وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوط، الزائد هو مسح المفاصل و الراس و اللحية و الصدر بالحنوط، في صحيحة يونس قال َضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ وَ مَرَافِقِهِ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ فِي وَسَطِ رَاحَتَيْه‏، في موثقة عمار ورد ٌ وَ اجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ، يعني مسامعه و مواضع السجود، مِنْهُ وَ فِيه، يعني هم اجعل في ظاهره هم اجعل في باطن فمه‏، اما انه مثلا داخل اذنه هذا ياتي في الروايات الاخرى، و اثر سجوده من الميت و فيه، طبعا "فيه" يعني في فمه، و في صحيحة حمران قَالَ يُوضَعُ فِي مَنْخِرِه‏، اللبّة يعني المنحر، في بعض الروايات اللبة، اذا قرأنا يوضع في منحره يكون هو اللبة و اذا قرانا يوضع في منخره يعني خشمه و انفه، الشيخ الطوسي قال يوضع في داخل انفه، بعضهم يقول يوضع على انفه، وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِه‏، في موثقة سماعة يقول تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَن، في رواية ابي ايوب الخزاز عن عثمان... يقول لَاتَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُور، و في صحيحة عبد الله بن سنان يقول تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْه‏، في رواية ابن مسكان عن حسين بن مختار الذي هو ثقة بنظرنا، عن ابي عبد الله عليه السلام يقول يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ‏ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَلَى اللَّبَّةِ يعني المنحر وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ، اي ظاهر القدمين، وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرَّاحَتَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ، و في صحيحة زرارة: فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اجْعَلْ فِي فِيهِ، اي في فمه، وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِه‏، انصافا هذه الروايات المتنوعة و المختلفة و المتضمنة لأمور زائدة بكثير على ما ورد في موثقة عبد الرحمن بن عبد الله، لا ينعقد لها ظهور في الوجوب او لو انعقد لها ظهور في الوجوب لكن لايمكن حمل موثقة عبد الرحمن بن عبد الله المقتصرة على الامر بوضع الكافور على المساجد السبعة بان نقيد هذه الموثقة بان هذه القيود الكثيرة، هذا مستهجن. و لاجل ذلك يتم ما ذكروه من ان الوضع على الكافور على المساجد السبعة واجب و الزائد مستحب.

 انما يبقى الكلام في وضع الكافور على الانف لانه يقال بانه من المساجد، ارغام الانف سنة، من لم يرغم انفه في الصلاة فلا صلاة له، فيصير ارغام الانف الذي قد يقال بوجوبه في الصلاة، و لكن المشهور انه مستحب داخلا في وضع الكافور على المساجد لان من المساجد الانف الذي يرغم في حال الصلاة. تاملوا في هذا المطلب الى الليلة الآتية ان شاء الله، الحمدلله رب العالمين.

الدرس24

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في تحنيط الميت فذكرنا ان تحنيط الميت واجب و سياتي ان شاء الله ان محل التحنيط بعد التغسيل سواءا كان قبل التكفين او في اثناء التكفين او بعد التكفين، و لكنه لابد ان يكون قبل الدفن، و اما ما ذكرناه سابقا من الترتيب بين التحنيط و بين الصلاة على الميت فالظاهر انه لا دليل عليه، ما دلت عليه الروايات لزوم التحنيط بعد التغسيل و قبل الدفن، كما ان الروايات دلت على لزوم كون الصلاة على الميت بعد التغسيل و التكفين و قبل الدفن، فلو صُلي على الميت قبل تكفينه لزمت اعادة الصلاة، كما لو صلي على الميت قبل تغسيله لزمت اعادة الصلاة، و اما لو صلي على الميت قبل تحنيطه فلا دليل على لزوم اعادة الصلاة، لعدم دليل على شرطية الترتيب بينهما، نعم لو استفيد من الادلة ما ذكر في كلمات الفقهاء من لزوم تغسيل الميت و تكفينه و تحنيطه و الصلاة عليه فاستفيد من ذلك الترتيب، كان لازمه ان لو نسي التحنيط فصلي على الميت قبل التحنيط، ان تعاد الصلاة بعد تدارك التحنيط. لكن حيث لادليل روائية على اعتبار الترتيب بين التحنيط و صلاة الميت فالظاهر ان الفقهاء لم يكونوا بصدد بيان الترتيب، و انما ذكروا هذه الافعال بعضها بعد بعض لكون المتعارف هو الترتيب بينها، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي على ما نقل عنه انه لو نسي التحنيط فدفن الميت فلا يجب الا تدارك التحنيط فلا تجب اعادة الصلاة عليه، و هو الصحيح.

كان الكلام في انه في التحنيط هل يجب امساس الكافور على المواضع السبعة، على مواضع السجود السبعة من الميت، او انه يجب مسح الكافور اي امرار اليد مع الكافور على تلك المواضع، نحن ذكرنا ان مقتضى الجمع العرفي ان هناك طائفتين من الروايات، الطائفة الاولى الروايات الآمرة بوضع الكافور على مساجد الميتت، و الطائفة الثانية روايات دال على الامر بمسح الكافور على تلك المساجد، و حيث ان المسح اخص مطلقا من المس فمقتضى الجمع العرفي تقييد المس بان يكون بنحو المسح و امرار اليد، و هذا ما ذكره السيد الحكيم في كتاب المستمسك، فقال اما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة و المحكي عن معقد اجماع التذكرة و روض الجنان للشهيد الثاني، و يقتضيه ما في مصححة الحلبي ان ابي عبد الله عليه السلام فامسح به آثار السجود و ما في صحيحة زرارة عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود، لكن المذكور في كلام جماعة الوضع و الامساس و في موثقة السماعة و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و في حسن بن حمران بن اعين يوضع في منخره و موضع سجوده، و لعلهما من قبيل المقيد و المطلق فيحمل الثاني على الاول و ان كان يأبى هما في المرسل اي مرسلة يونس المعتبرة، فانه في مرسلة يونس عبر في الجبهة بالوضع و في المفاصل بالمسح، فقال ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه. يقول السيد الحكيم الجمع بين الامر بالوضع في الجبهة و الامر بالمسح في المفاصل يابى عن القول بلزوم المسح بجميع المساجد مضافا الى المناقشة في ظهور المقيدات في الوجوب، الا ان يكون بملاحظة الاجماع لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع و الامساس تامل.

نحن نقول بالنسبة الى ما ذكره السيد الحكيم من ان الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الاولى الآمرة بالمس، الظاهر ان كلامه صحيح، يعني المسح عرفا اخص مطلقا من المس، و لكن السيد الخوئي اجاب عن كلام السيد الحكيم فقال هناك فعلان المس و المسح، امر باحدهما في بعض الروايات و بالآخر في بعض آخر من الروايات، و حيث نحتمل وجوب كليهما فمقتضى القاعدة الاخذ بظهور الكل من الامرين في الوجوب، الحمل على التخيير انما يكون في فرض العلم بعدم وجوب كلا الفعلين، نحن في كفارات الافطار العمدي انما حملنا على التخيير الامر بعتق رقبة و الامر بصيام ستين يوما و الامر باطعام ستين مسكينا، لان مقتضى الروايات عدم وجوب اكثر من واحد من هذه الافعال الثلاثة، و الا لو لم يكن هناك قرينة على التخيير لكان المقتضى القاعدة الاخذ بظهور كل من الاوامر الثلاثة في الوجوب التعييني، و الامر في المقام من هذا القبيل، اُمر بالمس و الوضع في رواية نحتمل وجوبه فنأخذ به، و اُمر في رواية اخرى بالمسح و نحتمل وجوبه فنأخذ به. 
ثم اجاب عن اشكال السيد الحكيم على مرسلة يونس المعتبرة فقال نعلم بان يونس نقل الرواية بالمعنى و لم يكن ضابطا لجميع ما قاله الائمة عليهم السلام، هو جَمع بين الروايات لان قال عنهم عليهم السلام قال اي قال يونس، يعني جمع بين عدة كلمات من الائمة عليهم السلام، و لم يكن جمعه جمعا مناسبا للكلمات، لانه كرر بعض المطالب، فقال ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه، و في راسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله، خو ذكر المسح على جميع مفاصله، هنا كرر و قال و في كل مفصل من مفاصله، و الامر الاول كان مشتمل على حرف "على" و الامر ثاني مشتمل على حرف "في"، و امسح بالكافور على جميع مفاصله و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه، و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده، منه و فيه اي في فمه، فهذا جمع بين كلمات الائمة عليهم السلام جمعا غير مناسب، و على اي حال لا يستفاد منه ان وضع الكافور في الجبهة واجب و المسح في بقية المساجد واجب، لان الرواية لاتخلو عن اضطراب في الفاظها.

انا اقول غاية ما يمكننا ان نقول في تقريب كلام السيد الخوئي ان المسح لا يعتبر فيه بقاء شيء من الكافور في الممسوح، امسح بالكافور على مساجد الميت اما انه يبقى جزء من الممسوح و هو الكافور في مواضع سجود الميت، هذا لا يدل عليه، و لكنه يشتمل على امرار اليد، بينما ان وضع الكافور على المساجد يدل على بقاء شيء من الكافور في تلك المساجد، و لكنه لا يشتمل على الامر بحركة اليد، فكل منهما يدل على شيء لايدل عليه الآخر، و لاجل ذلك قال هما فعلان، الا اننا يمكننا ان نجيب عن كلام السيد الخوئي، فنقول بان ظاهر الامر بمسح مساجد الميت بالكافور ان يبقى جزء من الكافور في جسد الميت، و يتاثر جسد الميت بالكافور، نظير ما ذكر في الوضوء: امسح ببلدة يمناك ناصيتك، فقالوا بانه لا يكفي وجود البلة في اليد بل لابد ان تتاثر الرِجل بهذه البلة، فلو كانت الرِجل رطبة لا يؤثر عليها بلة الوضوء لا يكفي، لان الرواية يقول امسح ببلدة يمناك ناصيتك ثم امسح رجلك اليمنى ثم امسح رجلك اليسرى، خب امسح ببلدة يمناك ناصيتك فلو كان الراس رطبة، مبتلة بالمطر و نحوه فلا يصدق انه مسح ببلدة يمناك ناصيتك، لان المنصرف من المسح بالبلة و نحوها تاثر الممسوح بالماسح، فقد يقال من هذه الجهة بان ظاهر الامر بسمح مساجد الميت بالكافور ان تتاثر تلك المساجد بالكافور، من هذه الجهة يكون اخص مطلقا من المس، لان المس و الوضع يعني بقاء شيء من الكافور على جسد الميت، لكن لم يشتمل على تحريك اليد و امرار اليد، و لكن السمح يدل على ان يكون وضع شيء من الكافور على مساجد الميت بامرار اليد.

 ان تم ما ذكرناه فتكون النسبة بينهما الاطلاق و التقييد و ان لم يتم ما ذكرناه و تم ما ذكره السيد الخوئي، فكما ذكر السيد الخوئي في رواية امر بالوضع و المتعارف في الوضع ان يكون بامرار اليد و قد يكون بدون امرار اليد، كما امر بالمسح و نحن نحتمل وجوب كل منهما، فمقتضى الصناعة الاخذ بظهور كل من الامرين بالمس و المسح في الوجوب، هذا غاية ما يمكننا ان نقرّب كلام المشهور من وجوب ان يكون وضع الكافور على المساجد السبعة للميت بنحو المسح و امرار اليد.

سوال و جواب: كما انه لا يعتبر في المس بقاء الكافور بعد الوضع و المس كذلك لا يعتبر في المسح بقاء الكافور و كل منهما خال عن هذه الجهة. 

سوال و جواب: اذا وضع الكافور على مساجد الميت بدون امرار اليد اخذ الكافور بيده ورشّ الكافور على جبهة الميت، يقول السيد السيستاني يقول يكفي الوضع ولكنه ايضا لايكتفي بالوضع المطلق، يقول لابد من ان يصدق امساس مساجد الميت بالكافور، يعتبر عرفا ان يمس الكافور، ولو بدون يده، ياخذ الكافور ويجعله في المملحة ويرشّه ويصبّه على المساجد السبعة، انا اقول الوضع و المس لم يعتبر فيه امرار اليد و المسح و لكن الامر بالمسح اما مقيد له او فعل آخر لادليل على رفع اليد عن وجوبه.

سوال و جواب: ليسا متباينين بل متخالفين، مثل كون السكر ابيض و حلو، يعني يجتمع في السكر الوصفان الحلاوة و البياض ليسا متباينين يسميان بالمتخالفين، بناءا على تقريب السيد الخوئي الوضع و المسح متخالفان يمكن الامر بكليهما على نحو الوجوب.

سوال و جواب: اذا قلنا بان المسح لا يتضمن تاثر الممسوح للكافور، اما الوضع فيعتبر فيه بقاء الكافور في المساجد فترة و لو قصيرة. بقاء الى فترة معتد بها لا يجب، لكن يصدق انه وضع على تلك المساجد الكافور، و اما اذا اخذ الكافور بيده و جرّه على مساجد الميت من دون ان يبقى على مساجد الميت شيء من الكافور لا يقول وضع على تلك المساجد الكافور. و لكن انا قلت لا يبعد ان يكون المنصرف من المس تاثر الممسوح، امسح بالكافور على مساجد الميت ظاهره انه يكون مسحا يتاثر به الممسوح، و هذا لا يبعد ان يكون ظاهرا في بقاء الكافور في المساجد لحظات و لكن لو ناقشتم في ذلك نحن لا نصرّ فغايته ما ذكره السيد الخوئي من ان هذه واجب في عرض وجوب الوضع فنأخذ بوجوب كل منهما في الوجوب.

صاحب العروة قال الاحوط ان يكون المسح باليد بل بالراحة.

 اما كون المسح باليد فيقال بان الظاهر من المسح بشيء ان يكون آلة المسح هي اليد هكذا ادعي و يصرّ عليه السيد الخوئي يقول المسح في اللغة اذا استعمل بالباء كما اذا قيل مسح به فيراد منه المسح باليد فاذا قيل مسح راسه بالدهن فمعناه انه مسح راسه الدهن بيده، فاليد مأخوذة في مفهوم المسح عند تعديته بالباء، نعم اذا استعمل المسح بدون تعديته بشيء فيكون بالمعنى الازالة، مثلا يقال مسح الكتابة مسح الخط اي ازاله، و لكن السيد الخوئي قال الاحتياط المسح بالراحة ليس احتياطا لزوميا لان لزوم كون المسح بالراحة لم يذكره الا بعض اللغويون كما في اقرب الموارد، فاذن الاحوط وجوبا ان يكون المسح باليد و ان لم يكن بالراحة بل كان بالاصابع.

السيد السيستاني قال لا، لا يجب ان يكون المسح باليد، لا لاجل ان ما هو الواجب هو الوضع دون المسح، الظاهر ان السيد السيستاني يناقش في وجوب المسح باليد حتى بناءا على اعتبار لزوم المسح، و الحق مع السيد السيستاني لان المتعارف في المسح بشيء ان يكون باليد هذا لا يوجب الانصراف، مسح راسه بالدهن يعني بيده؟ قد لا يكون بيده، قد يكون بآلة صناعية، يخلي الدهن في آلة صناعية و يمسح بتلك الآلة الصناعية على راسه او يخلي الدهن على ذراعه و يمسح بذراعه على راسه، خلاف المتعارف و لكن فتح القفل هل يعني انه فتح القفل بيده؟ و لو كان المتعارف فتح القفل باليد؟ لكن اذا شخص قال لكم افتح القفل بهذا المفتاح فانت بدل ان تأخذ المفتاح بيدك اخذته بفمك لان يدك مشغولة، خلاف المتعارف، و لكن شينو علة الانصراف، امسح بالكافور يؤخذ خشبا رطبا حتى يلتصق به الكافور و يمسح بالكافور الذي في الخشب على جسد الميت، هذا لا يصدق عليه انه مسح بالكافور جسد الميت؟!.

سوال و جواب: التعارف لا يقتضي الانصراف غايته، يعني لو اصر احد فقال لا ينعقد الاطلاق نقول مو مشكل نرجع الى البرائة عن وجوب المسح باليد.
سوال وجواب: في مسح الوضوء في الرواية قال وامسح ببلة يمناك ناصيتك، لولم تكن هذه الرواية كان بامكانكم ان تقولوا ما شئتم

سوال و جواب: يعني يمكن ان يقال هناك بان المسح بالكافور على مساجد الميت لان الغرض منه ان لا يفسد جسد الميت بسهولة العرف هكذا يفهم من وضع الكافور على مساجد الميت فهذا يعني بقاء الكافور فترة ما كما في مسح الراس ببلة الوضوء ظاهره تاثر الممسوح بهذه البلة. هناك بامكانكم ان لا تقبلوا، انا ما كنت مصرّا على ذلك الكلام قلت اريد ان يبين وجها لتقريب ان المسح منصرف الى ما يتضمن بقاء الكافور في المساجد حتى تكون اخص مطلقا من الامر بوضع الكافور على تلك المساجد.

لكن الانصاف هنا ان الامر بالمسح بالكافور على مساجد الميت لا يتعين عرفا ان يكون باليد، لو ان شخصا جعل ذراعه رطبا و مسح الكافور على جسد الميت لانه مثلا يده مجروح، او مقطوع، فأخذ الكافور بذراعه.

سوال و جواب: الراحة يعني باطن الكف، لا بالاصابع، الاصابع خارجة عن الراحة. 

سوال و جواب: او يلبس كفوفا و هذا ليس مسحا باليد، الماسح لابد ان يمس الممسوح، المسح يتقوم بمماسة الماسح للممسوح، يلبس كفوف و يمسح بالكافور على مساجد الميت لا اشكال فيه.

لا يبعد استحباب مسح ابطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.

 بالنسبة الى استحباب ما عدا المساجد السبعة، جمع صاحب العروة بين امور قال و لا يبعد استحباب مسح ابطيه، يستدل عليه بما ورد في نقل التهذيب من قوله عليه السلام في مرسلة يونس المعتبرة و امسح بالكافور على جميع مغابنه، فسرت المغابن في بعض الكلمات للغويين بالابطين، و لكن الراغب في المفردات فسرها بكل منتن من الاعضاء، كل موضع من جسد الانسان يجذب الاوساخ، مثل منتهى الفخذين، القدمين، الابطين، كل موضع من جسد الانسان يجذب الاوساخ و يصير نتنا، و يصير له رائحة كريهة، فاذن القدر المتيقن من المغابن الابطين.

 و لكنكم ترون ان نقل التهذيب على ما في نسخة التهذيب المطبوعة مشتمل على المغابن و لكن صحيحة يونس المنقولة في الكافي لا تشتمل على هذه الكلمة، الموجود في نقل الكافي بدل المغابن: و امسح بالكافور على جميع مفاصله، بل صاحب الوسائل نقل عن التهذيب مثل ما نقل عن الكافي، الموجود في التهذيب المطبوع هو المغابن، فاذن لم يثبت هذه النسخة كمتن معتبر لصحيحة يونس، فمن اين نفتي بان وضع الكافور على الابطين مستحب، كيف نفتي بذلك؟ نعم بناءا على التسامح في ادلة السنن قد يفتى بالاستجباب، لكننا لا نرى وجها لهذه الفتوى، فكل ما ذكر من الاستحباب باجماله مبني على التسامح في ادلة السنن و ان كان بعض ما ذكر موجودا في الروايات المعتبرة.

انا اذكر لكم شيء، صاحب العروة كلماته احيانا غريبة، في كتاب الحج ذكر مسألة فقال اذا مات النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لا يبعد اجزاء حجه عن المنوب عنه لكن الاقوى عدمه، لا يبعد اجزائه عن المنوب عنه لكن الاقوى عدم الاجزاء، اذا صدر هذا الكلام (لايبعد) من شخص مثل السيد السيستاني او السيد الخوئي، كنا نقول هذه فتوى، ولكن كيف قال صاحب العروة بعده ولكن الاقوى عدمه، ولكن الظاهر اذا مشينا على الضابط العام في الفتاوى ان "لايبعد" ظاهر في الفتوى خب هذا فتوى، ولايصدر هذا الكلام من غير صاحب العروة.

الدرس25

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في تحنيط الميت فقلنا بان الواجب في تحنيط الميت تحنيط مساجده السبعة بما ورد في معتبرة عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن الحنوط قال ضعه في مساجده و من جملة المساجد الاصبع الرجلين و ان لم يرد في بعض الروايات الاخرى ذلك لكن من المحتمل انه ترك ذكره لوضوحه بعد ان القدر المتيقن من التحنيط هو تحنيط المساجد اي مواضع السجود، و ما عدا ذلك مستحب حتى ارغام الانف، فان ارغام الانف يعني وضع الحنوط على الانف لا يجب، و ان كان ارغام الانف في الصلاة مستحبا، و ذلك إما لما يدعى من ان ارغام الانف مستحب في الصلاة، و لكن لا يعني ذلك ان الانف من المساجد، لان المساجد حدّدت في الروايات بسبعة اشياء، انما السجود على سبعة اعظم، نعم يستحب ارغام الانف في الصلاة و لكنه لا دخل له في كونه من المساجد حتى يشمله قوله عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن بن ابي عبد الله ضعه في مساجده. 

و ثانيا حتى لو قلنا بان ارغام الانف مستحب بعنوان انه يستحب ان يكون من مساجد المصلي، و لكنه لا اطلاق لقوله عليه السلام ضعه في مساجده بالنسبة الى ما يستحب ان يكون موضع السجود، و القدر الميتقن ان يكون مما يجب وضعه على الارض حال السجود، فتجري البرائة عن وجوب الزائد على ذلك، و لاجل ذلك ذكر صاحب العروة ان الواجب هو تحنيط المساجد السبعة.

و لا يبعد استحباب مسح ابطيه و لبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه و كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.

 قلنا بان صاحب العروة جمع في هذه العبارة بين ما ثبت استحبابه قطعا و ما لم يثبت استحبابه، بالنسبة الى تحنيط المفاصل دلت الرواية المعتبرة عليه، و كذا بالنسبة الى اللبّة اي المنحر من الانسان، و هو موضع القلادة فانه ورد في صحيحة الحلبي، و اما استحباب تحنيط الابطين، فهذا لم يرد فيه دليل خاص، و انما استفيد من التعبير الوارد في التهذيب من مسح الكافور على مغابنه، فيقال بان المراد من المغابن هو الابطين كما ورد في بعض كتب اللغة، و لكن نحن نقبل ان الابطين هو القدر الميتقن من المغابن، الا ان نقل التهذيب لم يثبت، لانه اولا نقل في الكافي بتعبير آخر، و امسح بالكافور جميع مفاصله، بين ما ان الموجود في التهذيب المطبوع جميع مغابنه، بل المنقول عن التهذيب في الوسائل نفس ما نقله الكليني في الكافي، فاذن لم يثبت استحباب وضع الحنوط على المغابن حتى نقول بان القدر المتيقن منه الابطين.

و من هنا اتضح الاشكال في تعبيره بعد ذلك لا يبعد استحباب مسح مغابنه، و منشأ هذا البيان من صاحب العروة انه اخذ باطلاق المغابن المنقول في نسخة التهذيب، فقال المغابن حسب ما فسر في بعض الكلمات اللغوية كل موضع يظهر فيه الوسخ و يحدث فيه بعد فترة رائحة كريهة لو لم يغسل، كباطن القدمين و باطن الرجلين، وما بين المفاصل و نحو ذلك و كذا الابطين، و لكن ذكرنا ان اللغويين اختلفوا فبعضهم فسر المغابن بالابطين و بعضهم فسر المغابن بكل موضع يظهر فيه الوسخ، و يصير فيه رائحة كريهة لو لم يغسل، فالقدر المتيقن من المغابن هو الابطين، الا انه قد يقال اذا كان المراد من المغابن هو الابطين فلماذا صار صيغة جمع لابد ان يقال مغبنين لماذا قالو مغابن و هذا يكشف ان المغابن لا تختص بالابطين، و هذا قريب الى الذهن، لكن قد يقال في الجواب عن هذا الاشكال ان الجمع بلحاظ مجموع الافراد، كالكعاب الكعاب قد يعبر الكعاب، و قد يعبر كعبين بلحاظ مجموع الاشخاص يقال الكعاب، مثلا يقال الآباط، يعني جمع الابط بلحاظ مجموع الاشخاص.

سوال و جواب: يعني نكتة الجمع هو ان يقال بلحاظ بملاحظة مجموع الاشخاص.

 و لكن الانصاف ان التعبير بالجمع هنا غير عرفي، بالنسبة الى الكعاب نعم يقال مسح الرجلين الى الكعاب، بلحاظ المجموع، و لكن هنا اضيف المغابن الى هذا الميت الشخصي، فما يناسب ان يعبر عن الابطين بالمغابن و يضاف الى الميت، كما لا يناسب ان يقال اباط، لانه ليس له الا ابطه. 

و كيف كان بالنسبة الى كفيه، قطعا كلام صاحب العروة خطأ، لابد ان يقول و ظاهر كفيه، باطن قدميه و ظاهر كفيه، لان باطن الكفين يجب مسحه بالكافور، لانه من المساجد السبعة، و ما يستحب هو ظاهر الكفين، لا باطنهما، و الدليل على استحباب مسح ظاهر الكفين موثقة سماعة على بعض النسخ: "و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين" لكن هذه النسخة غير ثابتة، لانه ورد في بعض السنخ الاخرى: و شيئا على ظهر الكفن، فهل اختلاف النسخة يدخل في بحث قاعدة التسامح في ادلة السنن، هذا بحث ينبغي ان يبحث عنه في علم الاصول في بحث قاعدة التسامح في ادلة السنن، اذا كان هناك نسختان لرواية و احدى النسختين تدل على استحباب شيء، فهل يدخل ذلك في اخبار من بلغ، بعد تعارض هذا النسخة مع النسخة الاخرى، لعدم احتمال صحة كلتا النسختين، فالانصاف انه اذا بحثنا عن هذا الموضوع الانصاف يقتضي ان نقول لا يشمل اخبار من بلغ اختلاف النسخة، و ذلك لتعارض النسختين، فكل من النسختين تنفي النسخة الاخرى، هذه النسخة تشتمل على الكفن و معنى ذلك ان الصحيح هذه النسخة دون نسخة الكفين، فكانه يقال بلغه ثواب على عمل بلوغا مبتلا بالمعارض، مثل ان يقول شخص قال الامام يستحب غسل مثلا يوم النيروز و قال الراوي الآخر لم يقل الامام هذا الكلام، ينصرف البلوغ عن البلوغ المتعارض، مع ان الراوي الثاني لم يقل لا يستحب غسل يوم النيروز، الراوي الثاني يقول لم يقل الامام، انا كنت في المجلس لم يقل الامام يستحب غسل النيروز، و هذا الراوي الاول مشتبه، بالنسبة الى بلوغ الثواب على غسل النيروز لم يقع تعارض حقيقي، لان الراوي الثاني لاينفي الاستحباب، و انما ينفي صدور هذا الكلام من الامام عليه السلام، و لكن الانصاف ان البلوغ ينصرف عن هذا الفرض، فلا يقال بلغني استحباب غسل النيروز، لان الظهور الاطلاقي لكلمة البلوغ لا يشمل هذا المثال.

جواب سوال: ولكنك يمكنك ان تفتي باستحباب احدهما اجمالا، لا استحباب هذا وذاك، وهو افتى باستحباب مسح الكافور على ظاهر كفيه، افتى باستحباب احدهما بعينه، نعم لو قال يستحب احدهما اجمالا، فمقتضى الاحتياط الحسن في المستحبات ان تجمع بينهما، اما ان يفتي باحدهما بعينه هذا لادليل عليه، الا من باب صدق البلوغ على النسخة المتعارضة، وهذا بعيد جدا.

بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة
لانه استفاد من كلمة المغابن هذا المعنى، و لكننا اشكلنا في تمامية نسخة التهذيب الدالة على استحباب مسح الكافور بجميع المغابن.

و يشترط ان يكون بعد الغسل او التيمم فلا يجوز قبله.

 هذا واضح لان الروايات دلت على تغسيل الميت و تجفيفه اولا ثم مسح الكافور، ففي صحيحة زرارة اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به، فاشتراط كون الكافور بعد الغسل او التيمم و كذا التجفيف واضح.

جواب سوال: ظاهر الروايات ان التحنيط لابد ان يكون بعد الغسل، والتيمم يقوم مقام الغسل في جميع الاحكام.

نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في اثنائه و الاولى ان يكون قبله.

 نقل عن الشيخ الصدوق لزوم ان يكون التحنيط بعد التكفين، و لكن يقول صاحب العروة لا دليل على ذلك، الروايات مطلقة، يجوز ان يكون قبل التكفين بعده او في اثنائه، و الاولى ان يكون قبل التكفين، خلافا لما نقل عن الصدوق، فانه نقل عن الصدوق ان التحنيط لابد ان يكون بعد التكفين، ما هو وجه فتوى صاحب العروة بالتخيير؟ وجهه عدم دليل على وجوب ان يكون قبل التكفين او بعده او في اثنائه.

يقول السيد الخوئي حتى لو دل الدليل على وجوب ان يكون التحنيط قبل التكفين او وجوب ان يكون التحنيط بعد التكفين او وجوب ان يكون التحنيط في اثناء التكفين لم نلتزم بالوجوب، و ان ورد الامر بان يكون قبله او ان يكون بعده او ان يكون في اثنائه، لان المسألة عامة البلوى، و لو كان التحنيط مشروطا بان يكون قبل التكفين او بعد التكفين او في اثناء التكفين لبان و اشتهر، مع اشتهار التخيير، و الدليل الخامس الفقهي عند السيد الخوئي قاعدة لو كان لبان، و لا يبعد تمامية ما ذكره. 

جواب سوال: المشهور افتوا بالتخيير، والسيرة ترى نفسها مخيرة.

و اما ذكره صاحب العروة من ان الاولى ان يكون التحنيط قبل التكفين فلعله يستند الى بعض الروايات: اذا جفّفت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به، يعني قبل ان تكفنه، في معتبرة يونس: "ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الازار ثم ابسط القميص عليه ثم اعمد الى كافور مسحوق، ثم يحمل فيوضع على قميصه، يعني ابسط الكفن قبل ان ترفع الميت، و تضعه على الكفن، تمسحه بالكافور"، و لكنه حيث لا يجب بمقتضى الشهرة فيحمل على الاستحباب.

 اشكل عليه السيد الخوئي فقال اما بالنسبة الى صحيحة زرارة، الصحيحة تدل على لزوم ان يكون التحنيط بعد التغسيل و التجفيف، و اما انه لابد ان يكون قبل التكفين او بعد التكفين او في اثناء التكفين فهي مطلقة، و ليست ناظرة الى هذا الحكم، تبقى معتبرة يونس، نعم معتبرة يونس مرسلة معتبرة، هنا المرسل ليس هو يونس المرسل هو ابراهيم بن هاشم، مرسلة معتبرة لان ابراهيم ابن هاشم الذي كان من الاجلاء هو ينقل عن مشايخه، و مشايخه قطعا كان فيهم ثقة، ان لم يكن جميعه من الثقات، خب فالرواية معتبرة، في هذه الرواية و ان ورد الامر بالمسح بالكافور، ثم حمل الميت و تكفينه، لكن هذه الرواية تشتمل على فقرات عديدة، لا يحتمل فيها الوجوب، نفس ما ورد في ما قرأناه، ابسط الحبرة بسطا ابسط عليه الازار ثم ابسط القميص عليه، هذا مو واجب، هل يجب ان نبسط اولا الكفن الاخير الذي يغطى به تمام جسد الميت، ثم نبسط عليه الازار، و هو المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة من الميت، ثم نبسط القميص الذي يستر ما بين المنكبين للميت الى نصف ساقه، ثم نأخذ بجسد الميت و نزعه على هذه الاكفان الثلاثة، او لا، نأخذ المئزر اولا و نلف على جسد الميت، ثم نأخذ القميص ثانيا و نلف على جسد الميت ثم نأخذ الازار و هو يستر تمام جسد الميت و نلف به جسد الميت.

 فهذه الرواية تشتمل على فقرات عديدة، قطعا لا وجوب فيها، فيسقط ظهور الامر فيها في الوجوب، لكن هذا مبني على ما اخترناه من ان الامر ظاهر في الوجوب، و اذا صار مجملا فلا يبقى حجيته على الوجوب، اما السيد الخوئي الذي يرى ان الامر حجة عقلية، حتى لو لم نقبل ظهوره في الوجوب، و لكنه حجة بحكم العقل، يعني العقل يحكم بوجوب امتثال الامر و لو امر واحد في ضمن اوامر استحبابية كثيرة، هذا الامر لا يعلم بالترخيص فيه، فالعقل يحكم بوجوب امتثاله، فهنا توصل السيد الخوئي الى ان هذه الرواية مشتملة على امور غير واجبة قطعا، خلاف مبناه، نعم لو كان يقول نحن نتمسك بالدليل الخامس و هو انه لو كان لبان كان افضل. 

نعم يمكننا ان نتمسك برواية اخرى على عدم الوجوب، حتى لو تمت دلالة هذه الرواية على الوجوب، رواية يونس، نقول في موثقة سماعة يقول إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُور، فيقول السيد الخوئي هذه الموثقة دلت على ان التحنيط بعد التكفين او في اثنائه.

 هذا الكلام للسيد الخوئي الذي يتضمن ان الامر في معتبرة يونس لو كان ظاهرا في الوجوب لكانت هذه الموثقة قرينة على عدم الوجوب، قابل للنقاش لان هذه الموثقة لا تتضمن تحنيط مساجد الميت، هذه الموثقة تتضمن الامر بصبّ شيء من الكافور على كفن الميت، فرق بين الامرين، تحنيط جسد الميت و مواضع سجوده شيء، و صبّ الكافور على كفن الميت شيء آخر، لو كان الامر في معتبرة يونس من البدأ بتحنيط الميت قبل وضعه في الكفن ظاهرا في الوجوب، لا منافاة بينه و بين دلالة موثقة سماعة على انه بعد تكفين الميت يصب شيء من الكافور على كفن الميت، اي علاقة بينهما، هذه الموثقة واردة في صبّ مقدار من الكافور على كفن الميت، و الامر في معتبرة يونس، بان يحنّط جسد الميت قبل وضعه في الكفن، لا علاقة له بمضمون موثقة سماعة، فالمهم اولا ان معتبرة يونس مشتملة على اوامر استحبابية، و الظاهر العرفي منها انها ليست في مقام الوجوب، و لكن هذا يتم على مبانينا لا على مبنى السيد الخوئي.

 مضافا الى قاعدة لو كان لبان، و شيء ثالث ذكرناه في الاصول و هو انه اذا احتمل وجود ارتكاز متشرعي في زمان الائمة عليه السلام على عدم وجوب شيء فهذا الاحتمال يكفي في سريان الاجمال الى خطاب الامر، ذكرنا انه لو جاء شخص من مجلس وعظ واعظ، فقال هذا الواعظ قال صلاة الليل تجب على الطلبة، و هذا المرتكز المتشرعي يكشف عن ان هذا وجوب اخلاقي مو وجوب فقهي لكن هذا الذي ينقل ما يوضّح لكم، هذا وجوب اخلاقي مو وجوب فقهي خب المستمع عاقل مثلك انت يجئ من ذاك المجلس و بينت ان الواعظ قال صلاة الليل تجب على الطلبة، اشلون انت فهمت هذا وجوب اخلاقي؟ لاجل ان مرتكزك عدم الوجوب الفقهي، و هذا المرتكز يعيش به كل الناس، و هم يفهمون هذا الشيء، فالقرائن الحالية النوعية كان الرواة يسكتون عن بيانها، الى ان كانت الروايات تكتب في الكتب، فشيئا شيئا تضاع تلك القرائن الحالية النوعية و المرتكزات المتشرعية الى ان يصل الينا خطاب اغتسل للجمعة فيقول بعض الفقهاء الامر ظاهر في الوجوب، مع انه في زمان الائمة من المحتمل ان الارتكاز المتشرعي قام على عدم وجوبه، فكيف نتمسك بظهور الخطاب في الوجوب، مع ان القرينة الحالية النوعية، اي الارتكاز المتشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة، يمنع من انعقاد ظهور الخطاب في الوجوب، و احتمال هذا المعنى كاف في عدم احراز الظهور في الخطاب، السكوت عن القرائن الحالية النوعية، ليس خلاف الوثاقة، لان الرواي مثل المستمع الذي ينقل له الرواية، يعيش مع هذا الارتكاز المتشرعي الذي يشكل القرينة النوعية، و عليه يتم كلام صاحب العروة من ان الاولى ان يكون التحنيط قبل التكفين لا يجب و انما يستحب لاجل معتبرة يونس.

و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً اي لم يذهب ريحه.

 اما اشتراط كونه طاهرا فلا دليل لفظي عليه و انما استدل عليه بالاجماع او ارتكازية انه يجب ان يكون جسد الميت طاهرا و كفنه طاهرا، فلو تنجس كفنه لابد ان يطهر، كما استفيد من الروايات، فهذا يشكل قرينة على لزوم ان يكون التحنيط بحانوط طاهر، و لكنكم ترون ان هذا ليس بمرتبة تقنع الانسان، و الاجماع مدركي لعله يستند الى دعوى هذه القرينة العرفية، و نحن لا نسلم بها، فيكون مقتضى الاحتياط طهارة الكافور.

 اما لزوم كونه مباحا فيدخل في بحث جواز اجتماع الامر و النهي و نحن نرى جواز اجتماع الامر و النهي و حيث ان الواجب توصلي كما سياتي، فالتحنيط بكافور مغصوب مجزئ، فلو راينا ان شخصا حنّط الميت بكافور مغصوب لا يجب علينا اعادة التحنيط، بينما ان السيد الخوئي يقول اذا جاء شخص و حنّط الميت بكافور مغصوب او متعلق للخمس فيجب على الآخرين اعادة التكفين، نحن نقول لا، لا يجب انتم مبناكم امتناع اجتماع الامر و النهي و لكن من يرى جواز اجتماع الامر و النهي و كان الواجب توصليا و لا يشترط فيه قصد القربة حتى لو تعمد شخص و حنّط الميت بكافور مغصوب، او متعلق للخمس فالظاهر اجزائه، و لا يجب على الآخرين اعادة التحنيط، فهنا بحث مهم سنتكلم منه في الليلة القادمة و هو انه لماذا السيد الخوئي في الغسل بماء مغصوب غسل المتنجس بماء مغصوب، قال نحرز الملاك اذا امر شخص بغسل ثوب متنجس بماء، فغسله بماء مغصوب يحرز الملاك، و انما لا يحرز الملاك في الواجبات التعبدية اي في الواجبات التي لا يعلم ملاكها، كالغسل و الوضوء، اما اذا امرنا بغسل المتنجس بماء، فغسلناه بماء مغصوب، العرف يقول حصل الملاك و ان لم يكن مصداقا للامر، فيقال هنا و يطرح هنا شبهة و هي انه حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الامر و النهي، و لكن العرف يفهم من الامر بتحنيط الميت محاولة عدم فساد جسده، فاذن اذا حنط الميت بكافور مغصوب، حصل الملاك و ان اثم الفاعل، هذه شبهة اذا تمت هذه الشبهة فتكون النتيجة ان الميت اذا مسح عليه كافور باي سبب، و لو كان صبي مميز او اي شخص آخر، جاء طائر فمسح جسده على كافور، ثم جاء و جلس على جبهة الميت فانصبّ الكافور على جبهة الميت، فعلى كشف الملاك يقال باجزائه لان العرف يقول خب ماذا كان المقصود من مسح الكافور على جبهة الميت، حصل.

تامل هل هذه الشبهة تامة ام لا. و الحمد لله رب العالمين.
الدرس26

الدرس 26

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في تحنيط الميت فقلنا بان الواجب هو مسح المواضع السبعة التي يجب ان توضع في حال السجود على الارض يجب ان تسمح تلك المواضع السبعة بالكافور، و ما عدا ذلك مستحب إما فتوى او رجاءا من باب التسامح في ادلة السنن.

قد يورد على ما ذكرناه بانه ورد في بعض الروايات الامر بمسح الجبهة و اليدين و الركبتين، ففي رواية عبدالله بن سنان قلت لابي عبدالله عليه السلام كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه، و لم يذكر في هذه الرواية الابهامين من القدمين، مع انهما ايضا من المساجد السبعة و التصريح بما عدا ابهامي الرجلين و اهمال ذكر الابهامين يكون ظاهرا في عدم وجوب مسح ابهامي الرجلين بالكافور، فاذن يكون مسح الابهامين بالكافور مستحبا، و يقيد بذلك بقية الروايات الدالة على وجوب وضع الكافور على مساجد الميت، حيث ان هذا التعبير باطلاقه يشمل ابهامي الرجلين، و قابل للتقييد.

 و هكذا ورد في رواية الكاهلى و الحسين بن مختار عن ابي عبد الله عليه السلام يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة اي المنحر، و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة، و لم يذكر في هذه الرواية وضع الكافور على ابهامي الرجلين، يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، نقول هذه الرواية الأخيرة قابلة للجواب، لان ابهامي الرجلين داخل في موضع المساجد، يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، و البقية مستحبة، باطن القدمين موضع الشراك من القدمين و الركبتين فيما يزيد على مقدار مسمى الواجب، في وضعهما على الارض، نعم بالنسبة الى الراحتين يعني باطن الكفين فهذا تصريح بما كان يستفاد من اطلاق موضع المساجد، و لعل الركبتين هم من هذا القبيل، تصريح بما كان يستفاد من موضع المساجد، و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة، يعني بعد ما ذكر في صدر الرواية انه يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ثم صرّح في هذه الرواية بوضع الكافور على الركبتين و الراحتين و الجبهة، بقي ابهامي الرجلين، فلعل المراد من موضع المساجد في صدر الرواية ابهامي الرجلين، إما بالخصوص او في ضمن مساجد السبعة، ثم صرح بعمدة تلك المساجد السبعة في ذيل الرواية، وان شئت قلت ان الرواية لاتخلو عن اضطراب في المتن، لانه في صدر الرواية امر بوضع الكافور على موضع المساجد، ثم صرح في ذيل الرواية باكثر تلك المساجد، و هذا تكرار غير مناسب، فالرواية لاتخلو من اضطراب.

 و اما رواية عبد الله بن سنان قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و اليديه و الركبتين، لعل عدم ذكر الابهامين انه يصعب وضع الكافور عليهما، فلعله يكفي ان يمسح بالكافور عليهما، و ان كان لا يبقى على الابهامين، فيعني عدم ذكر الابهامين في رواية عبد الله بن سنان و السكوت عن بيان ذلك انما يشكّل قرينة اقوى على عدم الوجوب، اذا لم يكن هناك نكتة لاهمال ذكره، فان وجدنا نكتة لاهمال ذكر الابهامين من الرجلين فلا تكون هذه الرواية قرينة اقوى على رفع اليد عن ظهور قوله عليه السلام في موثقة عبد الرحمان بن ابي عبد الله اجعله في مساجده في وجوب وضع الكافور على المساجد السبعة و منها ابهامي الرجلين و ان كان جعلا غير مستقر، لا يبقى على راس الابهامين.

و نحن ذكرنا قبل ذلك ان من المحتمل كون اهمال ذكر ابهامي الرجلين لاجل وضوح وجوب ذلك لدى المتشرعة و لكن هذا الجواب لايخلو عن تامل لانه كيف يحتمل ان يكون وجوب وضع الكافور على ابهامي الرجلين اوضح من حكم وضع الكافور على الجبهة و الركبتين و الراحتين، و لااقل من ان نقول عدم التفصيل في كلمات الاصحاب او فقل التسالم على وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة بلا تفصيل بين ابهامي الرجلين و بين تلك المساجد يجعلنا نثق بتمامية موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله دلالة، و لااقل انه لاجل اعراض الاصحاب عن التفصيل بين ابهامي الرجلين و بقية المساجد السبعة.

هذه هي النكتة الاولى.

النكتة الثانية اننا ذكرنا امس ان لفظ المغابن فسر في كلمات اللغويين بتفسرين بعضهم قالو بانهم المراد بهما الابطان و بعضهم قال المراد بهما المواضع التي يجتمع فيها الاوساخ فشيئا شيئا يبدو منها رائحة كريهة كمنتهى الفخذين و نحو ذلك، ثم ذكرنا اشكالا و نقلناه عن السيد الخوئي من ان لفظ المغابن جمع فكيف يقال بان المراد بالمغابن الابطان، فكان على فرض ارادة الابطين ينبغي ان يقال المغبنين لا المغابن، ثم انا اشكلتُ على السيد الخوئي من انه قد يكون جمع المغابن لاجل الافراد لكل فرد ابطان و بلحاظ المجموع افراد يصير اباط، و مثّلتُ بالكعاب و قد صدر مني هذا اللفظ خطأ و كان مقصوده المرافق، اغسلو وجوهكم و ايديكم الى المرافق، مع ان لكل شخص مرفقين، لماذا قال سبحانه و تعالى: و اغسلو وجوهكم و ايديكم الى المرافق، مع ان الخطاب انحلالي، كل شخص يغسل يديه الى مرفقيه و لكن بلحاظ ان الخطاب وجّه الى الجميع، فعبّر بلفظ الايدي و هو جمع لليد، و لفظ المرافق و هو جمع للمرفق، بلحاظ النظر الى مجموع الاشخاص، فلعله في التعبير بالمغابن هم اريد الجمع بلحاظ المجموع الاشخاص و لكن كما ذكرنا امس هذا التشبيه بالمرافق غيرصحيح، لانه في المرافق خوطب المومنون بلفظ واحد مجموعي، يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، فخوطب الجميع بخطاب واحد، فهنا لا باس بلحاظ مجموع الاشخاص و يجمّع لفظ المرافق و يؤتى بالجمع لاجل ملاحظة ان المخاطب هو المؤمنون كمجموع، لكن في الرواية ذكر الميت، نحنط الميت ما قال الموتى، الميت، فاذا رجع الضمير في المغابن الى الميت فيظهر منه انه بلحاظ ميت واحد جُمع لفظ المغابن فهذا يرشدنا الى عدم ارادة الابطين.

النكتة الثالثة ان ما ذكره صاحب العروة من انه لا فرق في التحنيط بين ان يكون قبل التكفين او بعده او في اثنائه نعم يجب ان يكون بعد التغسيل او التيمم، و الافضل ان يكون قبل التكفين، اُورد على صاحب العروة اشكالان:

الاشكال الاول ان ما ذكر من لزوم كون التحنيط بعد التغسيل يستفاد من روايتين، الرواية الاولى صحيحة زرارة اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فسمحت به آثار السجود و مفاصله كلها، و الروية الثانية موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في غسل الميت قال تبدأ به ثم تكفنه الى ان قال و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه، فهذا يعني ان التحنيط لابد ان يكون بعد غسل الميت، و لكن بالنسبة الى التيمم ما عندنا دليل على لزوم كون التحنيط بعد التيمم، اذ لا دليل على بدلية التيمم عن الغسل في كل شيء، بدلية التيمم عن الغسل في كونه طهورا، و الا نحن قلنا بان الميت اذا تيمموا به يبقى نجسا، و يجب غسل مس الميت بمسه، لانه لا دليل على ان التيمم يقوم مقام الغسل في هذه الاحكام في رفع النجاسة و رفع وجوب غسل مس الميت و نحو ذلك، ترتيب كون التحنيط بعد التغسيل لعله لاجل خصوصية في التغسيل لا لاجل كونه طهورا، و الخصوصية ان الغسل يذهب بآثار الكافور فلابد ان يكون بعد التغسيل و التجفيف حتى يبقى آثار الكافور على جسد الميت، و لا يفسد بسرعة نعم بالنسبة الى التيمم بجبهة الميت صحيح التيمم في جبهة الميت هذا يوجب انمساح الكافور، و لكن لو تيمم بالميت بالنسبة الى جبهته و قبل ان يمسح بالتراب على يدي الميت ييمم الميت، بالنسبة الى يدي الميت فان ظاهر الكفين لا يجب وضع الكافور عليه حتى يقال بان التيمم في الكفين يذهب بآثار الكافور، فاذن لا دليل على لزوم تاخير التحنيط عن اكمال التيمم فلو ان شخصا مسح ضرب بيديه على الارض و مسح على جبهة الميت ثم وضع الكافور على جبهة الميت، و قبل ان يمسح على ظاهر كفي الميت بباطن يديه من باب التيمم، وضع الكافور على باطن كفي الميت، لان باطن كفي الميت من المساجد السبعة، فاي اشكال في ذلك؟، ولاتفوت الموالات بهذا المقدار بين اجزاء التيمم.

سوال و جواب: لا دليل على بطلان التيمم بتخلل فعل آخر في اثناء التيمم كما انت في الوضوء تغسل وجهك بالماء ثم قد تشرب الماء ثم تغسل يديك هل فيه اشكال؟ ليس فيه اشكال.

فاذن الحكم بوجوب تاخير تحنيط الميت عن التيمم بكامله مبني على الاحتياط و هذا اشكال طرحه السيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج.

 الاشكال الثاني على صاحب العروة بالنسبة الى ما قال من انه لا يعتبر كون تحنيط الميت قبل التكفين او بعد التكفين او في اثناء التكفين فقلنا بان المحكي عن الصدوق لزوم كون التحنيط بعد التكفين و ذكر العلامة الحلي في كتاب القواعد و الشهيد الاول في الذكرى و حكي عن صاحب جامع المقاصد من لزوم ان يكون التحنيط قبل التكفين فهذا في قبال كلام الشيخ الصدوق، حكي عن الصدوق ان التحنيط بعد التكفين و في قبال ذلك كلام العلامة الحلي في القواعد و الشهيد الاول في الدروس و المحكي عن جامع المقاصد من انه يلزم ان يكون التحنيط قبل التكفين في قبال كلام الصدوق، صاحب العروة يقول لا يجب هذا و لا ذاك، الروايات هنا مختلفة اقرء جملة من هذه الروايات:

الرواية الاولى موثقة عمار:ِ ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةٍ، اي نوع من الطيب، وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ عَلَيْهَا ضَمّاً شَدِيدا َّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى يُغَطِّيَ الصَّدْرَ و الرِّجْلَيْن‏ الى ان قال وَ اجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِيه‏ اي اجعل الكافور في فمه ِ وَ اجْعَلْ عَلَى عَيْنَيْهِ قُطْناً وَ فِيهِ وَ أُذُنَيْهِ شَيْئاً قَلِيلًا ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً وَ لْيَكُنْ طَرَفا الْعِمَامَةِ مُتَدَلِّياً عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَر، و قال التكفين ان تبدا بالقميص الى آخر الموثقة، فيكون ظاهر هذه الموثقة الامر بتحنيط الميت في اثناء التكفين لا قبله و لا بعده.

 الرواية الثانية موثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَن‏، فهذه الرواية قد تكون ظاهرة في ان التحنيط يكون بعد تكفين الميت، "اذا كفنت الميت" فتكون هذه الموثقة دالة على انه بعد ما كفن الميت و قبل ان يلف الكفن و يربطه على جسد الميت هنا ياتي بالكافور و يحنط الميت به، فهذه الرواية تدل على انه لابد ان يكون التحنيط بعد التكفين.

الانصاف الاشكال في تمامية دلالة هاتين الروايتين على الوجوب، اما موثقة سماعة فهي مشتملة على اوامر استحبابية كثيرة، فلا يستفاد منها الوجوب، و اما موثقة سماعة فاختلاف التعبير فيها يمنع من انعقاد الذيل في كونه بعد تكفين الميت، "اذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور"، هذا صب الكافور على اثواب الميت، "و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين او على ظهر الكفن"، ان كان بصيغة الامر فقال اذا كفنت الميت فذرّ على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده، كان ظاهرا في العطف الجملة الثانية على الجزاء في الجملة الاولى و لكن هذه الجملة الثانية جيء بها بصيغة المضارع، فلا يظهر منها انها معطوفة على الجزاء، فلعلها جملة مستانفة: اذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و هي طيب خاص و كافور، و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، هل هذا ايضا يجب ان يكون بعد تكفين الميت، اذا كانت الجملة الثانية معطوفة على الجملة الشرطية الاولى لا على جزاء الجملة الشرطية، فمن اين نستظهر ان تكفين الميت شرط في الجملة الثانية لا جملة مستانفة و مستقلة تدل على اصل وجوب التحنيط، و ان ابيت عن ذلك فلابد ان نحمل ذلك و لو بقرينة موثقة عمار على بيان احد افراد التخيير، لان موثقة عمار صريحة في انه لا يجب ان يكون التحنيط بعد التكفين.

فموثقة عمار تشتمل على اوامر استحبابية، و موثقة سماعة اولا لايظهر من الجملة الثانية فيها العطف على الجزاء في الجملة الشرطية الاولى حتى يلحقها الشرط، (اذا كفنت الميت) و ثانيا بقرينة موثقة عمار نحمل ذلك على التخيير.
جواب سوال: الاوامر الكثيرة الاستحبابية تمنع عن ظهور امر واحد في الوجوب، لاوجود امر واحد استحبابي كقوله اغتسل للجمعة والجنابة، القرينة السياقية باشتمال الخطاب على عدة اوامر استحبابية هذا ما قلنا بانه يمنع من ظهور الامر الآخر في الوجوب، اما وجود امر استحبابي واحد فلايمنع من ظهور الامر الآخر في الوجوب، كقوله اغتسل للجمعة والجنابة، وفي موثقة عمار لم ترد اوامر استحبابية، نعم وضع الذريرة مستحب بلااشكال.

ثم لو فرض ان هذه الروايات متفقة في ان التحنيط يكون في اثناء التكفين، لو فرضنا ذلك، مع ذلك ذكرنا انه حيث ان هذا الحكم لو كان ثابتا في الشرع لبان و اشتهر، لو كان واجبا لبان و اشتهر، فلا نلتزم بوجوبه.

هذا بالنسبة الى محل التحنيط و اما ما ذكره صاحب العروة من انه يلزم ان يكون الحنوط طاهرا مباحا، فذكرنا ان كونه مباحا مبني على امتناع اجتماع الامر و النهي، و لكننا نرى الجواز، و الواجب توصلي فالتحنيط بكافور مغصوب مجزئ، فلا يجب على الاخرين اعادة التحنيط و ان رأوا ان الغاصب جاء بكافور مغصوب متعلق بالخمس حنط الميت به، نعم بناءا على امتناع اجتماع الامر و النهي يسقط الامر و لا دليل على اجزاء التحنيط بكافور مغصوب بعد عدم شمول الامر له.

 و ما طرحناه من شبهة امس من ان العرف يفهم وجود الملاك كما في غسل الثوب المتنجس بماء مغصوب فجواب هذه الشبهة اننا لا نعرف الملاك التام، فلعل هذا الحكم الذي لا يعرف العقلاء و العرف تمام ملاكه و ان عرفوا بعض ملاكه، و هو منع جسد الميت من الفساد، لكنهم لا يعرفون تمام ملاكه، فيحتمل العرف ان الملاك التام يتوقف على كون الكافور مباحا، حتى لا يتاذى به روح الميت، اذا كان مغصوبا قد يتاذى به روح الميت و يمنعه من وصول البركة و نزول الملائكة، فلعل الشارع لاجل هذا لم يجتزئ بالكافور المغصوب الا اذا قلنا بجواز الاجتماع الامر و النهي، و باطلاق دليل الامر نفينا هذا الاحتمال.

 و اما ما ذكره صاحب العروة من لزوم كون الكافور جديدا لم يذهب ريحه فذكر في وجهه انه اذا ذهب ريح الكافور ينتفي اثره و لا يمنع من سريان الفساد الى جسد الميت مضافا الى ما ورد في الروايات من التعبير بالطيب، المحرم لا يقرّب طيبا و الطيب هو الكافور و الكافور الذي ذهب ريحه ليس طيبا. اولا الكافور الذي ذهب ريحه ليس طيبا و ظاهر الرواية انه يقرّب الطيب الى الميت غير المحرم، و لعله يوجد التعبير بالطيب في الروايات، في بقية الروايات هم غير رواية المحرم استعمل لفظ الطيب على اي حال.

ثم يقول صاحب العروة و لابد ان يكون مسحوقا، الكافور الذي ليس مسحوقا، بل باق على اصله، الكافور ساق شجرة خب لكنه بعد ما يصير مسحوقا يمسح به على جسد الميت، فاذا لم يكن مسحوقا يؤخذ بساق الشجرة المسماة بالكافور فيمسح بالساق على جسد الميت، هذا عرفا لايصدق انه "وضع الكافور على مساجده" "جعل على مساجده" "مسح بالكافور على مساجده" هذا ما استظهره الاعلام.

الحمدلله رب العالمين.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في ما ذكره صاحب العروة من لزوم كون الكافور مباحا جديدا مسحوقا قلنا بان الدليل على لزوم كونه جديدا لم يزل ريحه هو ان الكافور عدّ من الطيب، فاذا زال ريحه لا يعدّ طيبا، لا لما ذكره السيد الخوئي من انه يصير كالتراب، لانه قد يقال بعد ان يصدق عليه عنوان الكافور فلماذا لايتمسك باطلاق ما دل على لزوم المسح بالكافور و وضع الكافور و هذا كافور، لماذا لا يصدق على هذا الكافور الذي زال ريحه، لكننا نقول الكافور في الروايات عدّ آلة التحنيط و سمي حنوطا، و امر الشارع بتحنيط الميت، و في اللغة صرحوا بان الحنوط ما كان طيبا، ففي كتاب العين الحنوط يخلط من الطيب، للميت خاصة، و في كتاب المحيط في اللغة الحنوط طيب للميت، و في كتاب النهاية لابن اثير الحنوط ما يخلط من الطيب لاكفان الموتى و اجسامهم خاص، و في لسان العرب الحنوط طيب يخلط للميت خاصة، و في تاج العروس الحنوط كل طيب يخلط للميت خاصة قاله الليث، فاذن حتى لو لم ندع انصراف الكافور الى ما هو المتعارف من اشتماله على ريح طيبة، و لو لاجل ما ذكروه من انه اذا فقد الريح لا يكفي لمنع سريان الفساد الى جسد الميت بسرعة، فيكفينا الامر بالتحنيط في الروايات، فانه ظاهر في استعمال ما يعد طيبا، كما استدل بما ورد من ان المحلّ كالمحرم يغطّى وجهه الا انه لا يقرّب طيبا، و اشكل بعض الاخوة بان هذا قد يكون لاجل التفريق بين المحل و المحرم لاجل جواز او استحباب وضع الطيب على الميت، فالمحرم يحرم ان يقرّب منه الطيب بخلاف المحل فانه لا يحرم، و هذا اشكال وجيه، لكننا نتمسك باطلاق كلمة التحنيط، كما ذكرنا.

 و اما ما ذكره صاحب العروة من لزوم كونه مسحوقا فيستفاد من مرسلة يونس، حيث قال ثم اعمد الى كافور مسحوق، مضافا الى ما ذكرنا من ان الظاهر من مسح الكافور المسح بشيء مسحوق و الا فكافور كساق الشجرة المسح به على اعضاء الميت و وضعه على اعضاء الميت غير عرفي.

المسالة الاولى: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأُنثى و الخنثى و الذّكر و الحرّ و العبد.

 كل ذلك لاطلاق الدليل بل صرح في بعض الروايات بتساوي الرجل و المراة في ذلك.

نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ.

 ذكرنا سابقا ان الحاج في حج التمتع اذا احل من احرامه في يوم العيد ما لم يات بالطواف و السعي لا يحل له الطيب، بل الظاهر انه كذلك في حج القران و الافراد، اذا اخر القارن و المفرد الطواف و السعي الى ما بعد الوقوفين، و اما المعتمر فاذا قصّر يحل له الطيب فلا يحتاج الى طواف النساء لحلية الطيب و انما يحتاج لحلية النساء الى طواف النساء، فهذه العبارة لا تخلو عن مسامحة، "لايجوز تحنيط المحرم قبل اتيان بالطواف" هذه العبارة لاتخلو عن مسامحة فانه في الحج لابد من الاتيان بالطواف و السعي حتى يرتفع عنه حرمة الطيب و في العمرة يكفي التقصير من العمرة بلا حاجة في حلية الطيب الى طواف النساء او الى اي طواف آخر، و اذا طاف و لم يقصر فمات قبل ان يقصر بقي عليه حرمة الطيب، لا يكفي ان نقول اتى بالطواف، هو بعدُ محرم لانه لم يقصر حتى يخرج من احرامه فمات، فهو محرم لا يقرّب من الطيب.

و لا يلحق به الّتي في العدّة.

اي في عدة الوفاة، في عدة الوفاة يحرم على المعتدة بعدة الوفاة استعمال الطيب لكن لادليل على انها بعد موتها لا يقرّب اليه الطيب، هذا خاص بالمحرم، و كذا المعتكف اذا مات في اثناء الاعتكاف و ان كان يحرم عليه استمعال الطيب لكنه بعد ان مات، ذاك الحكم لا يستمر في حقه، لان ذاك الحكم كان حكم فعله المباشري، يعني كان يحرم عليه استعمال الطيب مباشرة او تسبيبا، بان يامر غيره او ياذن لغيره لان يطيّبه، و لكن بعد الموت لا يستند استعمال الطيب الى الميت، بل الحي يقرّب اليه الطيب، و هذا حكم آخر اثباته يحتاج الى دليل آخر، و لا يكفي لاثباته استصحاب بقاء الحكم الاول، لانه ذاك الحكم الاول كان مختصا بنفس المكلف.
جواب سوال: بالنسبة الى المحرم يوجد دليل خاص، اذا مات المحرم فهو كالمحل يغطى وجهه، من احل من احرامه فهو ليس بمحرم، وان وجب عليه طواف النساء، مضافا الى ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان يكون نكتة حرمة استعمال الطيب في حقه لاجل انه كان محرما يحرم عليه الطيب، وان كنا نحتاج في وجود هذا الحكم بعد موته الى دليل خاص، لكنه منصرف الى ان نكتته حرمة استعمال الطيب حال حياته، مضافا الى ما ذكرنا انه بعد ان قصر من احرامه فلايصدق عليه عنوان المحرم، وان وجب عليه طواف النساء لاجل حلية النساء. 

المسالة الثانية: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً.

 علل صاحب العروة جواز مباشرة الصبي المميز لتحنيط الميت بانه ليس واجبا تعبديا، و هذا التعليل غير صحيح، نحن نقبل ان التحنيط ليس واجبا تقربيا و انما هو واجب توصلي، لاطلاق الدليل النافي لاعتبار قصد القربة فيه، كما ان تكفين الميت كان واجبا توصليا، و كما ان دفن الميت واجب توصلي، و انما تغسيل الميت و الصلاة عليه واجبان تعبديان، و لكن لا علاقة لكون التحنيط واجبا توصليا بإجزاء قيام الصبي المميز له، فقد يكون واجب تعبدي يجوز للصبي المميز القيام به، لان الصبي المميز يتمشى منه قصد القربة.

 فالمهم ان نلحظ ان اطلاق الدليل يشمل قيام الصبي المميز بذلك مع انه ليس بمكلف؟ السيد الخوئي قال بعد ان قيدنا موضوع من يجب عليه التحنيط بالبالغ العاقل لان حديث رفع القلم قيّد موضوع خطابات التكليف، فموضوع خطاب التكليف بتحنيط الميت صار هو البالغ العاقل، فإجزاء تحنيط الصبي المميز او المجنون يحتاج الى دليل خاص، نظير ما لو ورد في خطاب يجب تحنيط الميت، و ورد في خطاب آخر، انما يجب ذلك على البالغ العاقل، فيكشف ان موضوع وجوب التحنيط هو البالغ العاقل، فكانه قال من الاول يجب على البالغ العاقل ان يحنط الميت، و امر الصبي المميز بتحنيط الميت لا يوجب استناد التحنيط الى ذلك البالغ، نظير ما لو امر البالغ صبيا بتغسيل الميت، فلا يقال ذلك البالغ غسل الميت، هو امر بتغسيل الميت، فاذن يحتاج اجزاء تحنيط الصبي المميز و لو كان بامر البالغين الى دليل خاص، و حيث لا يوجد دليل خاص، فالاصل عدم اجزائه، هذا محصل مبنى السيد الخوئي.

ذكر السيد السيستاني انه يجزئ قيام الصبي المميز او غيره بتحنيط الميت، هل المراد من غيره من لم يكن صبيا مميزا، اي كان غير مميز او كان غير انسان، كالكلب المعلم مثلا، او هرة معلمة او طائر معلم، علموه يأخذ مقدارا من الكافور بمنقاره و يجلس على جبهة الميت فيخلي الكافور على جبهة الميت، و اذا اردتم ان يمسح بالكافور على جسد الميت فهو يقبل يمسح بمقداره الكافور على جسد الميت، هل مقصود السيد السيستاني اجزاء ذلك؟ قال يجزئ مباشرة الصبي المميز او غيره، او ان المراد من الغير هو كل انسان يتصدى لهذا الفعل و لو كان مجنونا مثلا.

 ان كان المراد هو الاول يعني يكفي تحقق هذا الفعل، تحقق تحنيط الميت و لو لم يستند الى اي انسان، لان المطلوب هو هذا الفعل بمعناه الاسم المصدري، ان اريد هذا فهذا يحتاج الى احراز الملاك العرفي و استظهار ان الملاك العرفي في التحنيط هو حصول هذه النتيجة كاسم مصدري، و هذا و ان كان غير بعيد، و ان اردتم ان نمثل بذلك بمثال عرفي فافرضوا انهم ابدعوا جهازا كهربائيا لتحنيط الميت، فتارة يشغّله انسان فيستند التحنيط الى ذلك الانسان عرفا، و ان اشكل فيه السيد الامام قدس سره في بحث الذبح بالمذابحة الحديثة، اشكل في تحقق التذكية بذلك، لشبهة عدم استناد الذبح الى الانسان، و لكن الظاهر انه لا مانع من استناد الذبح بالمذابحة الحديثة الاتوماتيكية، لا هذه المذابح التي يأخد الانسان سجين بيده و يذبح، هذا ذبح طبيعي، لا، المذابح الاتوماتيكية التي نفس هذه المكينة تدور و ذاك العامل عمله مجرد تشغيل الماكين، بس، هنا يستشكل السيد الامام، و لكن كما ذكر الاعلام و منهم السيد السيستاني انه لا مانع عرفا اذا تحقق شرايط التذكية، لان الذبح يستند الى هذا الذي شغّل الماكينة، و هو يجلس هناك و يشغل الماكينة و كل ما اقترب الماكينة من دجاجة او من شاة هناك يقول بسم الله، الذي شغل الماكينة، فاذا ابدعوا ماكينة كهربائية لتكفين الميت كربات او غيره، خب يستند الى من يشغل هذا الربات، لكن اذا فرضنا انه انتفى الكهرباء ثم رجع الكهرباء فاشتغل هذه الماكينة من عند نفسها، بدون مباشرة العامل، فحنط الميت، لا يبعد انه بمناسبة الحكم و الموضوع قال بانه حصل التحنيط و ليس واجبا تعبديا، حتى نقول لم يتحقق قصد القربة، المهم عند الشارع بنظر العرف ان يحصل هذا المعنى الاسم المصدري، و لكن الانسان لا يطمئن بذلك، من يطمئن بذلك فلا باس، و لكن في النفس شيء، لان من المحتمل ان الشارع يريد ان يتصدى اشخاص مختارين بهذا الفعل: ثم اعمد الى كافور مسحوق، حنط الميت، حتى انسان هذا التغافل الذي حصل عنده اشوي يخفّ، و يذكر الموت، لا انه يستفيد يعني حيث لا يستند اليه تحنيط الميت، لعل هذا داخل في ملاك الشارع، لاننا لا نعلم بتمام الملاكات للاحكام، و لو احتراما للميت لعله مثلا انتم تخلون واحدا يقوم امام الضيوف، اذا خليتم رباتا كهربائيا امام الضيوف، و هو يرحب بالضيوف، لعل هذا ليس وافيا بتمام ملاك الشارع، فلعل الشارع يريد ان يباشر انسان مختار بهذا العمل، و لو بنحو التسبيب، و لكن بحيث يستند اليه انه حنط الميت، فاذا لم يستند اليه فلعله لا يجتزئ به، خصوصا ان الملاكات الشرعية تختلف نوعا عن الملاكات العرفية، نعم في بعض المجالات كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب حتى لو لم يشمله الامر التكليفي بناءا على امتناع الاجتماع و النهي، العرف يطمأن و يحصل له وثوق بوفائه بملاك التنظيف، لكن ليس الامر دائما كذلك بعد ان كان ملاك التحنيط و نحوه ملاكا شرعيا، و لايوجد هذا الملاك بخصوصه لدى العرف، و الا فكان بامكانكم ان تقول لا خصوصية للكافور الطبيعي، كل ما منع من سريان الفساد الى جسد الميت و الكافور الكيميائي احسن من الكافور الطبيعي، او جاؤوا بشيء آخر اشد طيبا و اشد منعا من سريان الفساد الى جسد الميت، لكن انتم تجتزئون به؟ لا، كما انه في تطهير المتنجسات بالماء، هل تجتزئون بماء يقوم مقام الماء في التنظيف، بل يكون اشد تنظيفا من الماء، و ان لم يصدق عليه الماء، لا تقبلون ذلك، لانه الملاكات الشرعية تختلف نوعامّا عن الملاكات التعبدية.

 و لكن مع ذلك نحن نقول قيام الصبي المميز بتحنيط الميت مجزئ، وذلك ان ما ذكره السيد الخوئي من ان الموضوع للخطاب يقيد بالبالغين لادليل عليه، رفع القلم تقييد حكمي و ليس تقييدا موضوعيا، يقول الشارع الميت يُحنّط، ثم يقول رفع قلم الوجوب عن الصبي المميز، و لكن هذا يعني ان موضوع من يجب عليه التحنيط هو الواجب العاقل؟ بحيث ان المسقط للوجوب هو قيام البالغ بالتحنيط، اذا كان هناك خطاب متصل يقول يجب على البالغ العاقل تحنيط الميت نأخذ باطلاقه، نقول يجب عليه تحنيط الميت، سواء قام صبي مميز بالتحنيط ام لا، نتمسك باطلاق الخطاب، و لكن المفروض ان الخطاب ليس مقترنا بما يدل على لزوم كون المحنط بالغا عاقلا، و انما دل الدليل على رفع قلم التكليف او قلم المؤاخذة عن الصبي المميز، هذا لا يكشف ان المسقط للتكليف خصوص قيام البالغ العاقل بتحنيط الميت، فلعله يكفي في سقوط التكليف حتى عن البالغين قيام انسان و لو كان صبيا مميزا بالتحنيط، فنحن نقول لادليل على وجوب التحنيط بالنسبة الى البالغين بعد قيام الصبي المميز له.

 و ان وصلت النوبة الى الاصل العملي فالاصل العملي هو البرائة لانه لو كان تحنيط الصبي المميز مجزئا فمن الاول لم يجب على البالغ التحنيط، لانه اذا كان قيام الصبي المميز للتحنيط مجزئا فمعناه انه لم يجب على البالغ شيء، لانه قبل قيام الصبي لم يكن الواجب فوريا، و بعد قيام الصبي بالتحنيط المفروض انه مجزئ، فكيف يكون التحنيط واجبا في حق هذا البالغ، كيف يكون التحنيط واجبا عليه مع ترخيص الشارع له في تركه، اذا كان قيام الصبي المميز به مجزئا، فمع احتمال الاجزاء نشك في تعلق الوجوب في حدوث الوجوب في حق البالغين بتحنيط الميت فتجري البرائة عنه.

 و بناءا على مبنى السيد السيستاني كالسيد البروجردي من ان الواجب الكفائي هو كون الواجب طبيعي الفعل، يقول الواجب الكفائي يختلف عن الواجب العيني في متعلق الوجوب فغسل الجنابة واجب، غسل الجنابة المستند الى هذا الشخص واجب عليه و غسل الجنابة المستند الى شخص آخر واجبا على الشخص الآخر و هكذا، اما في مثلا تغسيل الميت او تحنيط الميت طبيعي تحنيط الميت او تغسيله واجب على الكل فاذا انت قمت بهذا العمل فقد تحقق الطبيعي الواجب على الآخرين، لان الواجب طبيعي التغسيل او التحنيط، فقد تحقق ذلك، فنحن نشك هل الواجب هو التحنيط الصادر من البالغ او التحنيط لابشرط من صدوره من البالغ فيكون من قبيل دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين فتجري البرائة عن القيد الزائد.
سوال وجواب: ولو كان الواجب توصلا لابد ان يستند اليه، لكن قد يكفي في الاستناد التسيب و توكيل الغير كما في ذبح الهدي اذا قال لك اذبح الهدي فاذا امرت غيرك بذبح الهدي عنك فيصدق انك ذبحت الهدي، و لكن في بعض الافعال لا يستند الفعل الى الآمر، فاذا انت امرت غيرك بتغسيل الميت لا يقال انت غسّلت الميت، فالظاهر امرك بتغسيل الميت ان يستند التغسيل اليك، و اجزاء تغسيل غيرك يحتاج الى الدليل، لكن بناءا على ان الواجب الكفائي هو ان يخاطب الجميع بطبيعي الفعل و لو لم يكن مستندا الى هذا المكلف، يجب عليكم طبيعي تحنيط الميت لا انه يجب عليكم ان يستند اليكم تحنيط الميت، خب طبيعي تحنيط الميت اذا صدر من الصبي المميز فنحتمل انه كاف في تحقق متعلق التكليف، فتجري البرائة عن تقيد متعلق التكليف بكون التجهيز صادرا من البالغين.
اذا استظهرنا من خطاب الواجب الكفائي انه لابد ان يستند الى شخص مّا، يجب على المومنين تغسيل الميت استظهرنا منه انه يجب تغسيل مستند الى انسان مّا، فلابد ان يستند التغسيل الى انسان مّا، فيكون الواجب طبيعي التغسيل المستند الى انسان مّا، هذا تابع للاستظهار من الدليل.

المسالة الثالثة: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى.

 اخذا باطلاق الادلة.

و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلّا خمس‌الحمصة.

 صاحب العروة يقول يكفي في مقدار الكافور الحنوط، المسمى، و هذا واضح لعدم مقيد لاطلاق دليل المسح بالكافور، و لكن ورد في الروايات مراتب، و اكثر هذه الروايات ضعاف، ففي مرسلة ابن ابي نجران ورد: ان أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ، و في مرسلة اخرى له و كذا في الفقه الرضوي موضع منه أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ و نصف، في رواية الكاهلي و الحسين بن مختار هكذا وردت: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ، القصد يعني المتوسط من ذلك اربعة مثاقيل، و في مرفوعة ابراهيم بن هاشم السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ.

 خب بناءا على كون الافضل ثلاثة عشر درهما و ثلث، صاحب العروة يقول تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين، و هذا خطأ، كما خرص صاحب الحدائق و الشيخ الانصاري، و المعاصرون كالسيد الخوئي ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثقال الصيرفية سبع مثاقيل لا اقل و لا اكثر، اقرأ عبارت صاحب الحدائق: ينبغي ان يعلم ان ثلاثة عشر درهما و ثلثا يكون بالمثقال الشرعي تسعة مثاقيل و ثلث و بالمثقال الصيرفي سبعة مثاقيل، المثقال الشرعي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي الرائج اليوم، خب المثقال الشرعي درهم و ثلاثة اسباع درهم، فحاسبوا، قالوا مقدار عشرة دراهم يصير سبعة مثاقيل شرعية فالثلاثة عشر درهما و ثلث يصير تسعة مثاقيل و ثلثا بالمثقال الشرعي، و تسعة مثاقيل و ثلث بالمثقال الشرعي تساوى سبع مثاقيل بالمثقال الصيرفي، وهذا واضح، ولعل ما صدر من صاحب العروة كان سهوا منه، وهذا ليس بمهمّ.

والاقوى ان هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل

لانه في الغسل هم نحتاج في الغسل الاول الى استخدام الكافور، فللتحنيط الافضل ان نستخدم كافورا بمقدار سبع مقادير صيرفية.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في مسائل تحنيط الميت فقال صاحب العروة اقل الفضل ان يكون الكافور الذي يحنط به الميت بمقدار مثقال شرعي، و ذكر السيد البروجردي ان الاحوط ان لا يكون اقل من ذلك، فهذا احتياط وجوبي منه قدس سره، و لكن لا نرى وجها لهذا الاحتياط الوجوبي، فان الدليل عليه مرسلة ابن ابي نجران ففي احدى مرسلتيه ذكر ان مقدار الكافور مثقال و في مرسلة اخري قال مقدار الكافور مثقال و نصف، كما حكي كلا المتنين عن فقه الرضا، و الرواية ضعيفة، و لا وجه لان يستند اليها، فلا يكون هناك موجب للاحتياط الوجوبي صناعيا.

 بقيت عدة مسائل في التحنيط نتعرض اليها، المسالة الاولى انهم اغفلوا استثناء الشهيد عن لزوم التحنيط، فقد استثنوا في التغسيل و التكفين الشهيد، و لكن لا يعرف لماذا غفلوا ان يستثنوا الشهيد من لزوم التحنيط، و قد ينشا ذلك توهم انه لا يستثنى من لزوم التحنيط، و لكنه لا وجه له، لان الوارد في موثقة ابي مريم ان الشهيد اذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط وصلى عليه و ان لم يكن به رمق دفن في اثوابه، يعني لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط، نعم ورد لزوم الصلاة عليه، لكن ظاهر هذه الموثقة ان الشهيد اذا ادرك المسلمون و لم يكن به رمق فلا يجب لا تغسيله و لا تكفينه و لا تحنيطه.

سوال و جواب: الشهيد من قتل في المعركة بين الصفين بين صف المسلمين و المجاهدين و صف الاعداء.

و هناك رواية اصرح من ذلك ففي الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن اسماعيل بن جابر و زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قلت كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُو.

المسالة الثانية: ذكر صاحب العروة انه يبدأ في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير، و لكن لا وجه لما ذكره، لانه لادليل على لزوم البدأ في التحنيط للجبهة، فيجب في التحنيط مسح الكافور بالجبهة و سائر المساجد السبعة، من دون دليل على الترتيب بينها، نعم ورد في بعض الروايات تقديم ذكر الجبهة، و هذا لا يدل على الترتيب شرعا، و لاجل ذلك علق جماعة من العلماء على هذه المسالة المذكورة في العروة في ضمن المستحبات، يعني بعد ذلك في مسالة الحادية عشر ذكر هذه المسالة فعلق عليه جماعة العلماء بانه لا يلزم ذلك، فذكر السيد الخميني قدس سره بل مخيّر بين الابتداء بها و بغيرها، نعم لا يبعد استحبابه، لم نفهم وجه الاستجباب، لعله وجد شيئا نحن لم نجده، السيد الحكيم علق عليه بان في الوجوب منع، السيد الخوئي قال على الأحوط الأولى.
جواب سوال: السيد الخميني لم يقبل قاعدة التسامح في السنن فكيف افتى بالاستحباب؟ ولكن الاحوط الاولى احتياط استحبابي، لم يكن فتوى، فيختلف عن كلام السيد الخميني قده.

المسالة الثالثة: ذكر صاحب العروة في المسالة الثانية عشر انه اذا لم يكن الكافور بمقدار يكفي للغسل و للتحنيط، ماذا يصنع؟ طبعا هذه المسالة من موارد التزاحم، فذكر صاحب العروة انه يقدّم الاول، لان السبق الزماني عندهم من مرجحات باب التزاحم، السيد الخوئي قال حيث انه يوجد ترتيب بين تغسيل الميت و تحنيطه، اذا لم يكن هناك ترتيب كان يختلف الحال، ولكن حيث يوجد ترتيب شرعي بين تغسيل و تحنيط الميت، فاذا بطل الاول بطل الثاني فيكون نظير ما لو لم يجد ماءا الا بقدر الوضوء لصلاة واحدة، اما ان يصلي صلاة الظهر بالوضوء و يتيمم لصلاة العصر، حيث لا يمكنهم حفظ الوضوء لكلتا الصلاتين كما في المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، او شخص لا يتمكن من حفظ طهارته لكلتا الصلاتين فإما ان يتوضأ لصلاة الظهر ثم يتيمم لصلاة العصر، او يتيمم لصلاة الظهر و يتوضأ لصلاة العصر، فلا اشكال في انه يجب عليه ان يتوضأ لصلاة الظهر، لانه الآن واجد للماء، فاذا صلى مع التيمم كان صلاة الظهر باطلة، فتبطل صلاة العصر حتى لو توضأ لها، و اما ما ذكره صاحب العروة بعد ذلك و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدّم الجبهة، هذا لا دليل عليه بعد ما قلنا بانه لا ترتيب بين تحنيط الجبهة و تحنيط سائر المساجد.

المسالة الرابعة: اذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب اخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنه ليس من الحنوط، خو من الواضح انه اذا لم يتمكن من التحنيط بالكافور فلا دليل على قيام شيء آخر مقامه، نعم ورد في الروايات المعتبرة استحباب صب الذريرة على جسد الميت مع الكافور، فاذا فقد الكافور يقتصر على صب الذريرة على جسد الميت، و لكن الذريرة ما هي؟ قالوا بانها نوع من الطيب، لكن اي نوع من الطيب؟ غير معلوم.

 و اما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.

 علق السيد الخوئي عليه هذا الاحتياط لا يُترك و هكذا السيد البروجردي و السيد الحكيم و المرحوم آل ياسين، لماذا احتاطوا في عدم تحنيط الميت بطيب غير الكافور و غير الذريرة، الوجه في ذلك وجود عدة روايات، الرواية الاولى ما رواه في الكافي عن علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام لا يجمّر الكفن، ففسّروا تجمير الكفن بتطييبه.

 و لكنه اولا يورد عليه بناءا على مسلك المشهور ان الرواية ضعيفة سندا لانها مرسلة، فان المشهور لم يعملوا بمراسيل ابن ابي عمير، مشهور المتاخرين حسب الظاهر اشكلوا، تبعا للمحقق الحلي في المعتبر اشكلوا في حجية مراسيل ابن ابي عمير، و لكننا تبعا لسيد السيستاني و السيد الزنجاني او وفاقا لهما دافعنا عن حجية مراسيل ابن ابي عمير و تكلمنا عن ذلك سابقا فلا نعيد، و لكن هنا اشكالان دلاليان على هذه الرواية: الاشكال الاول الدلالي ان التجمير ظاهر في تطييب الكفن قرب النار، تجمير بالنار يطيّبون الناس بعض الفواكه بتقريب تلك الفواكه بنار يوجد فيها بعض الاشياء الطيبة، فيسري الطيب بواسطة دخان تلك النار الى تلك الفواكه، او هكذا الكفن، و النهي عن التجمير لا يقتضى النهي عن تطييب الجسد او الكفن بشكل عادي، لا بشكل وضع ذلك الطيب في النار، و تقريب الميت او الكفن بالنار كي يكتسب رائحة طيبة من دخان تلك النار، و الاشكال الثاني الدلالي ان النهي عن تجمير الكفن لا علاقة له بتجمير الميت، لعله يوجد نهي عن تجمير الكفن و لا دليل على النهي عن تجمير الميت، و لو كان التجمير بمعنى تطييبه بطيب آخر غير الكافور.

 الرواية الثانية رواية الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ لَا يُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْك‏، هذه الرواية تشتمل على سهل بن زياد، فمن يرى حجية روايات سهل بن زياد فيقبل هذه الرواية، لانه في هذه الرواية ليس هناك مشكلة الا من ناحية سهل بن زياد، و نحن ناقشنا في وثاقة سهل بن زياد لوجود تضعيف له، و ان روى الكليني عنه اكثر من ألفين رواية، لكنه يكشف عن اعتماد الكليني به، و لكن اعتماد الكليني به لا ينافي تعارضه مع تضعيف الرجاليين له، فيتعارض تضعيف الرجاليين له مع توثيق الكليني باكثاره الرواية عنه.

و الاشكال الدلالي ان هذا خاص بالتحينط بالمسك و لا يعم تحنيط الميت بطيب آخر غير المسك، و الاشكال الآخر على الاستدلال بهذه الرواية ان ظاهر التحنيط مسح جسد الميت بشيء، فينهى عن مسح جسد الميت بالمسك، لكن هذا لا يعني انه نهى عن وضع المسك مثلا فوق الكافور، التحنيط هو هذا ان يمسح او يوضع مباشرة طيب على جسد الميت، فينهى عن التحينط بالمسك، لكنه اذا لم يحنط الميت، بان حنط بالكافور ثم وضع فوق الكافور طيب آخر، هذا ليس تحنيطا للميت لان التحنيط ظاهر في وضع شيء على جسد الميت مباشرة.
سوال وجواب: الرواية مطلقة، سواء تمكن من التحنيط بالكافور ام لا، التحنيط هو مس جسد الميت بشيء، هذا هو الظاهر من التحنيط، و التحنيط يختلف عن وضع الطيب على جسد الميت و لو بالواسطة.

الرواية الثالثة رواية داوود بن سرحان الضعيفة سندا لاجل صالح بن السندي، قال ابو عبد الله عليه السلام إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْكَافُور، و هذه الرواية نقلت بسند آخر بشكل مفصل رواها محمد بن سنان عن داوود بن سرحان قال مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِدِينَارٍ وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ وَ لَكِنِ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي بِدِينَارٍ وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا كَافُورا، فيقال بان هذه الرواية تدل على ان الحنوط ينحصر بالكافور.

 الجواب عن ذلك مضافا الى ضعف سند الرواية لصالح بن سندي و محمد بن سنان ان الرواية تدل على انحصار الحنوط بالكافور و ظاهره الشرطية لا النهي في فرض فقد الكافور عن التحنيط بشيء آخر مضافا الى انه لو فرض النهي التكليفي عن التحنيط بشيء آخر بطيب آخر، ورد عليه ما ذكرنا من ان النهي عن التحنيط شيء و النهي عن تطييب الميت من دون صدق التحنيط عليه شيء آخر.

 هناك روايات اخري كما في فقه الرضا روي عنه ُ لَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مِنَ الطِّيبِ شَيْئاً وَ لَا الْبَخُورِ إِلَّا الْكَافُورَ فَإِنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْمُحْرِم‏، ان تمت هذه الرواية سندا كان دلالة تامة لكن انى لنا باثبات اعتبار كتاب فقه الرضا.

 كما هناك حديث عن محمد بن مسلم رواه الصدوق باسناده عن قاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام لا تجمر الاكفان و لا تمسح موتاكم بالطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم، هذه الرواية تامة دلالة و قد كان السيد الخوئي يرى اعتبار سند هذه الرواية لاجل ان قاسم بن يحيى و الحسن بن راشد من مشايخ ابن قولويه مع الواسطة يعني من رجال كامل الزيارات، و لكنه عدل عن ذلك في اواخر حياته كما كان ينبغي ان يعدل عن ذلك و ذكر شيخنا الاستاذ مرة كان العجيب انه قَبِل ذلك قبل ان يعدل، على اي حال فهذا الرواية ان تم سندا فدلالتها تامة من مجموع هذه الروايات فقه الرضا و هذه الرواية و هكذا بقية الروايات التي ناقشنا في سندها و دلالتها، قالوا بان الاحوط وجوبا ترك تطييب الميت بغير الكافور.

يقع الكلام بشكل مختصر بعد تكفين الميت باستحباب وضع جريدتين عليه، فيقول صاحب العروة فصل في الجريدتين من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما (اي وضع الجريدتين) مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر، و المحسن و المسي‌ء، و ما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر» و في آخر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين، فوضع أحدهما فوق رأسه، و الآخر عند رجله، و قال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». و في بعض الأخبار: «إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه، و كان هذا معمولًا بين الأنبياء، و ترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه و آله. ثم قال صاحب العروة الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر فمن السدر وإلّا فمن الخلاف (اي بيد) أو الرمّان و إلّا فكلّ عود رطب، و الجريدة اليابسة لا تكفي. والأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع والأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن و الأُخرى في جانبه الأيسر.

التشييع مستحب يقوم به الناس لا حاجة الى بيان هذا المستحب

فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كلِّ مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً. 

يقع الكلام في عدة جهات الجهة الاولى هل يجب صلاة الميت على المخالفين او يختص بالمومنين، نسب الى جملة من القدماء انه لا تجب صلاة الميت على المخالفين، و قال في كشف اللثام و كذا في المدارك ان هذا هو الصحيح، و لكن المشهور وجوب صلاة الميت على المخالفين كالمومنين، طبعا ان قلنا بكفرهم كما قال به جمع من الفقهاء كصاحب الحدائق، فالامر واضح، لان وجوب تجهيز الميت يختص بالمسلم، و لكن لابد ان لا يفرّق بين هذا الحكم و بين وجوب التغسيل او التكفين، و لكن لا وجه لهذا الحكم، فانهم مسلمون كما ورد في موثقة سماعة: الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصديق برسول الله صل الله عليه و آله، و قال و هذا ما عليه ظاهر الناس، لكن يمكن ان يكون منشأ الاشكال عدم اطلاق في دليل وجوب الصلاة على الميت، فتجري البرائة عن وجوب صلاة الميت على المخالفين، فلابد ان نتامل في الفحص عن وجود اطلاق يقتضى وجوب الصلاة على كل مسلم، هناك عدة روايات استدل بها السيد الخوئي لاثبات هذا الاطلاق و لكن اكثرها قابل للنقاش و سياتي الكلام عن ذلك.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

نكتة من المسائل السابقة:

ذكرنا ان الشهيد الذي قتل في المعركة لايحنط و ان كان هذا غير مذكور في الكلمات، و لكنه مستفاد من النصوص كموثقة ابي مريم الانصاري بل صريح صحيحة زرارة: الشهيد لا يحنط، و لكنه مختص بما اذا بقي عليه ثيابه، فاذا لقوه مسلوب الثياب، فكما يجب ان يكفن يجب ان يحنط، لان المذكور في الروايات انه لا يكفن و لا يحنط، و لكن يدفن في ثيابه، فالمفروض فيه وجود ثياب له، و الغاء الخصوصية عن فرض وجود الثياب له الى فرض كونه مسلوب الثياب مشكل، لاحتمال وجود خصوصية فيه.

كان كلامنا في الصلاة على الميت فقلنا بان بعض الفقهاء كصاحب المدارك و صاحب كشف اللثام اشكلوا في وجوب الصلاة على المخالفين و قلنا بان مستندهم ان كان هو كفر المخالفين كما ذهب اليه جمع من الفقهاء، فلا نسلمهم لاطلاق ما دل على ان الاسلام شهادة لا اله الا الله و التصديق برسول الله صل الله عليه و آله، و ما ورد من التعبير بكفر من لم يكن على ولاية امير المومنين محمول على الكفر في قبال الايمان، لا الكفر في قبال الاسلام، و ان كان مستندهم عدم اطلاق في ادلة وجوب الصلاة على الميت فلابد من ان نرى هل يوجد اطلاق في الادلة او لا يوجد، السيد الخوئي ذكر روايات كثيرة و استدل باطلاقها، و نحن نرى وجود اشكال في انعقاد الاطلاق في هذه الروايات التي ذكرها السيد الخوئي، فنحن نذكر الروايات التي جاء بها السيد الخوئي و استدل باطلاقها على وجوب الصلاة على الميت المخالف.

الرواية الاولى موثقة ابي مريم الانصاري عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِه‏، فيقول السيد الخوئي هذا يدل على ان الشهيد اذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليه، و ان لم يكن به رمق كفّن في ثيابه يعني من قتل في سبيل الله و لم يكن به رمق حين ادراك المسلين له كفّن في ثيابه و الا فيصلّى عليه، و لا فرق عرفا بين ان يموت المسلم غير الشيعي في المعركة او يموت في بيته، اذا وجبت الصلاة عليه اذا مات في المعركة و كان به رمق كما ورد في هذه الرواية فيجب الصلاة عليه و لو مات في بيته.
الاشكال في دلالة هذه الرواية ان الموضوع في هذه الرواية هو الشهيد، و قسّم الشهيد الى شهيد به رمق و شهيد ادركه المسلمون و ليس به رمق، فاولا هذه الرواية بصدد بيان التفصيل بين من ادركه المسلمون و به رمق، فلا يستثنى عن وجوب التغسيل و التكفين و التحنيط، و نحو ذلك، بخلاف من ادركه المسلمون و ليس به رمق، و ليس ناظرا الى ان من ادركه المسلمون و به رمق يوجد المقتضي لتغسيله و تكفينه و تحنيطه و الصلاة عليه، ليس في مقام بيان المقتضي و انما هو في مقام بيان ان المستثنى من وجوب تجهيز الميت هو الشهيد الذي ادركه المسلمون و ليس به رمق، لا في مقام اثبات المقتضي لمن يجب تغسيله و تحنيطه و تكفينه، و ان شئت قلت الرواية بصدد بيان المانع عن وجوب التغسيل و التكفين و ليست بصدد بيان المقتضي لذلك و ثانيا قد يقال بان الشهيد قد لا يصدق على غير المؤمن، فان مقام الشهادة لا يقلّ عن المقامات المعنوية التي تطبّق على المومنين، و لا اقل من كونه شبهة مصداقية لهذا العنوان.

جواب سوال: كلام السيد الخوئي هنا مشتمل على المسامحه، يقول السيد الخوئي: "و قد دلتنا هذه الرواية على أن غير الشهيد، غير الشهيد اي الذي كان به رمق، تجب عليه الصلاة و التغسيل و التكفين و التحنيط، و إنما خرج الشهيد عنه، و لا نحتمل أن يكون للموت في المعركة دخل في ثبوت الحكم، اعتبر من ادركه المسلمون و به رمق غير شهيد"، مع ان هذه الرواية جعل الشهيد مقسما، الشهيد اذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لم يكن به رمق كفن في اثوابه، فالمقسم هو الشهيد، لا ان من ادركه المسلمون و ليس به رمق ليس بشهيد.

فاشكالنا الثاني على السيد الخوئي بعد حمل كلامه على الصحة من ان مقصوده ان صدر الرواية ينطبق على المخالفين، ان الشهيد لم يعلم انطباقه على غير المومنين الا الشهيد السياسي، هذا بحث اخر لا نتكلم فيه، الشهيد الفقهي إما لا ينطبق على غير المومن جزما او لا اقل من عدم انطباقه عليه احتمالا.

الرواية الثانية صحيحة ابان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللّٰه أ يغسل و يكفن و يحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون به‌ رمق، فان كان به رمق ثم مات فإنه يغسّل و يكفن و يحنط و يصلّى عليه، فيقول السيد الخوئي هذه الرواية ايضا تدل على ان غير الشهيد لابد من الصلاة عليه مطلقا، سواء كان مومنا او مخالفا، و الجواب عنه نفس الجواب السابق، اولا هذه الرواية بصدد بيان الاستثناء ممن تجب الصلاة عليه، و المستثنى هو من قتل في سبيل الله و ادركه المسلمون و ليس به رمق، و ليس في مقام بيان المستثنى منه، ليس في مقام بيان من تجب الصلاة عليه و لو كان طفلا لم يبلغ ستة سنين، لماذا لم تستدلوا بهذا الرواية على الميت الذي لم يبلغ ستة سنين؟ لماذا لم تستدلوا بهذه الرواية على وجوب الصلاة على المنافقين؟ لان المنافق قد يشارك في الجهاد و يعمل كما يعمل المجاهدون، و لكنه منافق انما اخفى نفاقه حتى يستولي على الساحة كما ان المنافقين في زمان النبي اخفوا كفرهم حتى يستولوا على المسلمين بعد وفاة النبي صل الله عليه و آله، و لكن اولا هذه الرواية ليس بصدد بيان وجوب الصلاة على كل مسلم، و انما بصدد بيان نفي وجوب الصلاة عن الشهيد الذي قتل في سبيل الله و ادركه المسلمون و ليس به رمق.

و ثانيا التعبير بالذي يقتل في سبيل الله يوجد فيه ما يصلح للقرينية، لا يحرز انطباقه على من لم يوال ولي الله، فمن قام ليله و صام نهاره و حج جميع دهره و تصدق بجميع ماله و لم يكن اعماله بدلالة ولي الله لم يكن له على الله حق في ثواب و لا كان من اهل الايمان، من دان بغير امام من الله فهو ضال متحير و الله شانئ لاعماله، و ان مات على هذا مات ميتة كفر و نفاق، فعنوان من قتل في سبيل الله متلازم عرفا مع ما حمل عليه في الآيات الكريمة وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، هذا الذي في قلبه حب فلان و فلان، هو حي عند الله يرزق عند الله؟! او يرزق عند فلان و فلان؟
سوال و جواب: كان علي يقاتل و لم يكن معه خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته. لعله من باب لا يجب حتى لو من باب انتفاء الموضوع و هو الايمان او من باب قاعدة الالزام.
 قتل في سبيل الله يعني هذا طريق الاسلام، نعم فاذن اليهود و النصارى و المجوس الذي شاركوا في الحرب الايرانية ايام الدفاع، فهم يعتبرون مقتولين في سبيل الله؟! وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ؟!. انا نقول اولا هذه الرواية ليس بصدد بيان العموم من يجب تكفينه و تغسيله و الصلاة عليه، بصدد بيان الاستثناء، و ثانيا عنوان المقتول في سبيل الله مستبطن لنوع من الاشعار بانه من المومنين، و الذين هم أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، الذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل اعمالهم، سيهديهم و يصلح يبالهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم، يجدون مقتولا في المعركة يقولون من امامك شينو يقول يقول علي؟؟ او يقول فلان و فلان؟ هذا يدخل الجنة؟؟

الرواية الثالثة: صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، يقول السيد الخوئي هذا مطلق، الرجل ياكل السبع و لو كان من المخالفين.

 بالله عليكم هذه الرواية بصدد بيان انه لا فرق بين المومن و المخالف في وجوب الصلاة؟! او انه بصدد بيان خصوصية ان من اكله السبع و بقيت عظامه بغير لحم لا يستثنى من وجوب التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن.

 انصافا هذه الرواية بصدد تعميم الحكم الى من بقيت عظامه بغير لحم من هذه الحيثية، اي لا فرق بينه و بين من بقي لحمه على عظامه و مات في السرير، اما أنه من يجب الصلاة عليه؟ كل مسلم؟ كل مومن؟ او صنف خاص؟ لا يستفاد من هذه الرواية اطلاق بلحاظ هذه الجهة.

الرواية الرابعة: صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور، هذا الفضيل بن عثمان الاعور ما ادري لماذا الصدوق في المتن يقول الفضل بن عثمان الاعور في المشيخة يقول الفضيل بن عثمان الاعور، و لعله كان معروفا بكلا الاسمين، فضل و فضيل، و لكنه على اي حال رجل واحد، و هو ثقة، و السند اليه صحيح، عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): «في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه، و الصلاة عليه، يعني الصلاة تكون على صدره و يديه، هل هذا يدل على انه حتى لو كان من المخالفين، او بصدد بيان هذه الحيثية ان الصدر و اليدين كافية في وجوب الصلاة على الميت، و لا فرق بين ذلك و بين الميت التام و ليس بصدد بيان ان المخالف كالمؤمن.

الرواية الخامسة: صحيحة خالد بن ماد القلانسي و هو ثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، فاذا كان الميِّت نصفين صلِّي على النصف الذي فيه قلبه، تقريب الاستدلال نفس التقريب السابق و الاشكال على التقريب نفس الاشكال السابق، الاشكال هو ان هذه الرواية بصدد بيان ان بقاء العظام بغير لحم لايضر.

الرواية السادس: موثقة طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفرداً، فاذا كان البدن فصل عليه و إن كان ناقصاً من الرأس و اليد و الرجل.

آخر رواية اطرحها مذكورة في كلمات السيد الخوئي ثم اصل الى الرواية التي اعتبروها تامة السند و الدلالة، الرواية الاخيرة رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: صلّوا على المرجوم من أُمتي و على القاتل نفسه، لا تَدَعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة.

 هذه الرواية ضعيفة سندا كما ذكره السيد الخوئي لان محمد بن سعيد بن غزوان لم يوثق و في التهذيب مذكور محمد بن سعيد عن غزوان، هذا خطا، فان محمد بن سعيد بن غزوان كما في الاستبصار و لكنه لم يوثق، من ناحية الدلالة خب قد يقال بالاطلاق من جهة الذيل لا تَدَعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة، و هذه الرواية لولا ضعف سندها لا باس بدلالتها، و الاشكال بانها ناظرة الى التعميم بلحاظ المرجوم و القاتل نفسه لا وجه له، لان الذيل مطلق، و لكن الرواية ضعيفة سندا، و المهم رواية واحدة ذكرها السيد الخوئي، في ذيل الروايات التي ذكرها، و لكنه سابقا كان يناقش في سندها، و هي رواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّٰه، فيقال بان هذه الرواية عمّمت وجوب الصلاة على كل من كان من اهل القبلة، و حسابه على الله، و ظاهر الامر هو الوجوب.

هذه الرواية لا باس بدلالتها و تشمل المخالفين، المهم سند الرواية، السيد الخوئي كان يناقش في سند الرواية سابقا بان طلحة بن زيد لم يوثق، و ان ورد في حقه عن الشيخ الطوسي في الفهرست ان كتابه معتمد، كون كتابه معتمدا لا يكشف عن وثاقته، فلعله كتابه كان مشتملا على روايات متينة موجبة للوثوق نوعا، لكن الانصاف ان هذا التعبير ظاهر في توثيق الشخص، كتابه معتمد من اين اعتمدوا على الكتاب؟ غير انه كان ثقة، و هذه الرواية تامة سندا و روايتا و بهذا نلتزم بوجوب الصلاة على المخالفين، و الواجب هو الصلاة عليهم بكيفيتنا لا بكيفيتهم، هم يكتفون باربع تكبيرات و نحن نوجب خمس تكبيرات، و لكن اذا هم تصدوا للصلاة على موتاهم باربع تكبيرات عوفوهم، لقيام السيرة القطعية المتشرعية على عدم اعادة الصلاة من المومنين على المخالفين، و لكن اذا جار مخالف توفى و طلبوا من عالم ديني ان يصلي عليه فلابد ان يصلي عليه وفق المذهب الجعفري.
جواب سوال: من يقول بانه في الصلاة على المخالفين يكتفى باربع تكبيرات اذا كان لاجل قاعدة الالزام فهذا غير صحيح، لان قاعدة الالزام لاتشمل الموتى، لانه تكليفنا مع الله ان نصلي على الموتى ولايندرج تحت الزام المخالفين بشيي، وان كان لدليل آخر فلابد من التامل فيه.

جواب سوال: الغلاة كفرة، الخوارج قسم منهم النواصب وهم كفرة، بينما ان المخالفين ليسوا كفرة. 

 الجهة الثانية: يستفاد من بعض الروايات عدم وجوب الصلاة على الشهيد و هي ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده الى سعد بن عبدالله عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن عمار الساباطي عن جعفر عن ابيه عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ و هو المرقال قتلا في يوم واحد وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا. صاحب الوسائل يقول امير المومنين لم يصل عليهما لعل غيره صلى عليهما، امير المومنين دفنهما في ثيابهما و المباشر في الصلاة كان غير امير المومنين، و لكن هذا بعيد جدا لان الامام الصادق عليه السلام ينقل قصة تاريخية من دون ترتب آثار شرعية عليها، علي عليه السلام لم يغسّل عمار و هاشم، و دفنهما في ثيابهما، و لم يصل عليهما و لكن صلى غيره عليهما، لو كان هذا كان ينبغي ان يقول و لم يصل عليهما و صلى غيره عليهما، مضافا الى ان دفنهما في ثيابهما لعله كان بالتسبيب، يعني امير المومنين امر بدفنهما في ثيابهما، و لكنه حيث كان قائد القوات المسلحة، طوبا لقوات مسلحة يكون قائدهما امير المومنين، فاذا يامر بدفن عمار و هاشم في ثيابهما يصدق انه دفنهما في ثيابهما، و لو فرضنا انه باشر ذلك مو مهم، المهم انه لم يصل عليهما يعني تركهما بلاصلاة لاانه امر غيره بان يصلي عليهما.

 فالدلالة تامة و اما السند و هو ايضا تام لان مسعدة بن صدقة و ان كان لم يوثق، السيد الخوئي كان يراه من رجال تفسير القمي و كان يقول ما رواه القمي في تفسيره فسنده معتبر، لانه قال في ديباجة التفسير نروي ما اخبرنا به مشايخنا الثقات، و ان كنّا نحن نناقش في تفسير القمي، من حيث انه لم يحرز كون ديباجته من تاليف علي بن ابراهيم القمي، كما ان الكتاب نفسه مشتمل على تفسير آخر كتفسير ابي الجارود، و المهم كون مسعدة بن صدقة من الذين اكثر الاجلاء الرواية عنه كابراهيم بن هاشم، و الحميري في كتاب قرب الاسناد اكثر الرواية عنه، فلا يبعد ان نحرز بذلك وثاقته، و لكن هذه الرواية معرض عنها و لم يفت بمضمونها احد، و قد روى ابان بن تغلب بسند لايخلو عن اشكال لان فيه حسين بن عثمان و يحتاج الى تامل في وثاقته يقول سالت اباعبد الله عليه السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الى ان قال إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ إِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّد، صلى على حمزة، مع ان حمزة قتل و ادركه المسلمون و ليس به رمق، و تجريده يعني لزوم تكفينه، لا لزوم الصلاة عليه، الصلاة لا علاقة لها بالتكفين، جُرّد فكفنه النبي لماذا صلى عليه، ظاهر انه يصلى علي الشهيد، لكن هذا لا ينفي ان لا تكون الصلاة على الشهيد واجبة لعله من باب الفضيلة، صلى على حمزة، فلا نمتلك دليلا واضحا لابطال رواية مسعدة بن صدقة عدا ما ادعيناه من تسالم الاصحاب وجوب الصلاة على الشهيد.

سوال وجواب: في قرب الاسناد في قضية عمار و هاشم الرواية التي في قرب الاسناد هكذا أبو البختري و هو وهب بن وهب الذي هو اكذب البرية، في روايته قال إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار و لا هاشم و دفنهما في ثيابهما و صلى عليهما‌، لكن هذه الرواية ضعيفة لكونها من روايات ابي البختري و هو وهب بن وهب الذي هو اكذب البرية، و نحن نتكلم عن رواية مسعدة بن صدقة التي هي معتبرة، و ورد فيها انه لم يصل عليهما. هذه هي الجهة الثانية و يقع الكلام في الجهات الاخرى في الليالي الآتية ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.

الدرس30
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على الميت فوقع البحث في عدة جهات و وصلنا الى الجهة الثالثة و هي انه ورد في بعض الروايات انه لا يصلى على الاغلف الذي لم يختن لا يصلى عليه، ففي كتاب التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال الأغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، و لا تقبل له شهادة و لا يصلى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

متقضى هذه الرواية عدم وجوب الصلاة على غير المختون الا من ترك الختان للاضطرار، بان خاف على نفسه من الهلاك و نحوه، السيد الخوئي ناقش في سند الرواية باشتماله على الحسين بن علوان و لكنه في كتاب المعجم ذهب الى وثاقة حسين بن علوان و قد تكلمنا حول وثاقة حسين بن علوان غير مرة و قلنا بان مستند السيد الخوئي في توثيقه و ان كان غير صحيح لانه استند الى ما ذكره النجاشي في ترجمة حسين بن علوان من قوله الحسين بن علوان عامي اخوه الحسن كان ثقة، فذكر السيد الخوئي ان هذه العبارة ظاهرة في كونها بصدد توثيق المترجم له و هو الحسين بن علوان لا اخيه الحسن بن علوان فانه ذكر اسمه استطرادا، و لكن الانصاف عدم تمامية ما ذكره اقرا عبارة النجاشي: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي من العامة و اخوه الحسن يكنى ابا محمد ثقة رويا عن ابي عبد الله عليه السلام، السيد الخوئي يقول هذا التوثيق راجع الى الحسين بن علوان، و لكنه غير واضح فمن الممكن انه حيث لم يكن الحسن بن علوان صاحب كتاب و لم يترجمه لكنه اراد ان يوثقه استطرادا، فقال و اخوه الحسن يكنى ابا محمد ثقة، رويا عن ابي عبدالله عليه السلام و ليس للحسن كتاب و الحسن اخص بنا و اولى.

سوال و جواب: هذه مجمل، من الممكن ان يكون راجعا الى الحسين بن علوان او راجعا الى الحسن بن علوان، و مع الاجمال كيف نستدل بهذا العبارة على وثاقة الحسين بن علوان.

نحن قلنا بانه من الممكن الاستدلال بما قاله ابن عقبة من ان الحسن بن علوان كان اوثق من اخيه و هذا ظاهر في وثاقة كليهما، نعم قد يعبر بهذا التعبير في مورد يكون كلاهما ضعيفين، الحسن بن على بن ابي حمزة كان ضعيفا في نفسه و ابوه اوثق منه، او ورد في بعض كلمات النجاشي، في شخص ضعيف يقول اوثق من فلان، و لكنه يحتاج الى قرينة، خصوصا و ان الحسن بن علوان لا ريب في جلالته، و الحسن اخص بنا و اولى، فاذن يمكننا توثيق حسين بن علوان بشهادة ابن عقدة وان ناقش فيه السيد الزنجاني بهذه المناقشة التي اشرنا اليها من ان التعبير بافعل التفضيل لا يدل على وجود المبدا، كما يقال يشار الى ولدين صغيرين فيقال ايهما اكبر من الآخر او يشار الى شيخين كبيرين و يقال ايهما اصغر من الآخر فافعل التفضيل دال على النسبية و لا يدل على وجود المبدا المطلق في كلا الطرفين او في الطرف المفضل، لكنه خلاف الظاهر، الظاهر من قولنا الشيخ الانصاري افقه من صاحب الكفاية ان صاحب الكفاية اذن فقيه، و الا لماذا لم يقل الشيخ الانصاري افقه من فلان.

سوال و جواب: الظاهر من قوله الحسن بن علوان اوثق من اخيه انهما ثقتان و الا لم يكن يناسب هذا التعبير مع قرينة كما في مثال الاشارة الى طفلين صغيرين و التعبير بان ايهما اكبر من الاخر هنا توجد قرينة و اما مع عدم وجود القرينة هل يناسب ان نقول الشيخ الانصاري افقه من رجل لايعرف ان يكتب اسمه.

سوال و جواب: في قضية ابن حمزة قال ضعيف في نفسه الحسن بن على بن ابي حمزة ضعيف في نفسه و ابوه اوثق منه هذا يشتمل الى قرينة.

سوال و جواب: الذي وثق الحسن هو النجاشي و الذي قال الحسن اوثق من اخيه الحسين هو ابن عقدة نعم لو كانت العبارتان صادرتين من شخص واحد فكان شخص واحد يقول الحسن بن علوان ثقة و اوثق من اخيه كلامكم صحيح و لكن الذي عبر بان الحسن بن علوان ثقة حسب احتمالنا النجاشي و الذي عبر بان الحسن اوثق من اخيه هو ابن عقدة نعم قد يكون هذا من المويدات ان الحسن بن علوان الذي وثقه النجاشي و عرفنا انه ليس بضعيف فابن عقدة جاء و قال الحسن ين علوان اوثق من اخيه هذا يصير كمويد و لكن المهم هو ملاحظة ظهور كلام ابن عقدة في حد نفسه.

على اي حال الرواية تامة سندا و اما غير الحسين بن علوان فلم نعرف من هو الضعيف عمرو بن خالد وثقه النجاشي، ابى الجوزاء، منبه بن عبد الله وثقه الرجاليون.

سوال و جواب: عمرو بن خالد موثق حسب ما تكلمنا عنه سابقا، عمرو بن خالد من اصحاب الباقر عليه السلام وقع بهذا العنوان باسناد كثير من الرواية تبلغ تسعة و سبعين موردا، ببالي انه ثقة، عمر بن خالد ابو خالد قال النجاشي عمرو بن خالد ابو خالد الواسطي عن زيد بن علي له كتاب كبير رواه عنه نصر بن مزاحم المنقري، قال في ذيل رواية رواها عن محمد بن حسن الصفار عن عبدالله بن منبه ابى الجوزاء عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام ان رواة هذا الخبر كلهم عامة و رجاله زيدية، فعمرو بن خالد زيدي و لكنه ثقة.

ذكر ابن فضال انه ثقة و منزل عمرو بن خالد نعرفك هم علوان منزله و منزل عمرو بن خالد كان عند مسجد صماد و ذكر ابن فضال انه ثقة، و السيد الخوئي يقول فالمتحصل مما ذكرناه ان الرجل ثقة بشهادة ابن فضال، فالسيد الخوئي قال عمرو بن خالد ثقة و الحسين بن علوان هم ثقة، فمن الضعيف؟ فالرواية تامة سندا نعم الظاهر عدم التزام الفقهاء بمضمونها.

سوال و جواب: حينما يروي الكشي عن ابن فضال في كتابه فظاهره انه نقل عن حس بان ينقل عن كتابه، محمد بن مسعود ينقل عن الكشي عن العياشي، و الظاهر ان العياشي ينقل عن ابن فضال انه ثقة.

 على اي حال، الرواية تامة سندا حسب الظاهر، لكن المشهور لم يلتزموا بمضونها، و إما ان يكون تسالم الاصحاب على عدم العمل بمضمونها او يكون معرضا عنها، فالاقل من كون الصلاة على الاغلف واجبا احتياطا.

الجهة الرابعة: ورد في روايتين ان مدمن الخمر او شارب الخمر لا يصلى عليه، ففي الكافي عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن محرز عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صل الله عليه و آله لَاأُصَلِّي عَلىٰ غَرِيقِ خَمْرٍ، نحن و ان كنا نقبل ان غريق خمر ليس مطلق شارب الخمر و انما هو مدمن الخمر، و لكنه يكفي هذا المقدار ان الرواية تدل على عدم الصلاة على مدمن الخمر، لكن الاشكال اولا في سند الرواية و ثانيا في ان النبي قال لا اصلي على مدمن الخمر و لكن لم يقل لا تصلوا عليه، حرمه النبي من الصلاة عليه و ليس من كل من لا يصلي عليه النبي ممن لا تجب الصلاة عليه كفاية.

سوال و جواب: بالنسبة الى امس الامام عليه السلام نقل ان امير المومنين غسل عمار و لم يكفنه و لم يكفن هاشم و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما، اقول ظاهر بيان ان الامام عليه السلام لم يصل على عمار و لا هاشم انه لم تكن تجب الصلاة عليهما، والا لماذا قال الامام هذا التعبير، اين هذا من التعبير باني لا اصلي على مدمن الخمر.

سوال وجواب: افرض انه و لو لم يصلي عليه احد لم يكن يجب على النبي الصلاة عليه هذا لا يعني لا يجب على الاخرين ان لا يصلوا عليه كفاية، مضافا الى انه هذا الفرض موهوم انه لا يوجد من يصلي عليه الا النبي، التقاء النبي في مفازة بميتة و ليس مع النبي غيره، النبي يقول انا ما اصلي عليه و لا احد يصلي عليه، هذا فرض يشبه بانياب الاغوال.

الرواية الثانية موثقة عمار قال سالت ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر، هذا النبيذ، فقال يا عمار إن مات فلا تصل عليه، خب هذه الرواية موثقة، السيد الخوئي اشكل على دلالة هذه الرواية بنفس الاشكال السابق، فقال الامام عليه السلام نهى عمار عن ان يصلي على شارب الخمر و لم ينه الجميع عن ذلك قال انت لاتصلي عليه يا عمار إن مات فلا تصل عليه.

و لكن الانصاف ان عمار يختلف عن النبي، اذا قال النبي انا لا اصلي على مدمن خمر يختلف مع ان يقول الامام عليه السلام لعمار الساباطي ان مات شارب الخمر فلاتصلي عليه فعمار لا خصوصية له، اذا سمع غير عمار في المجلس هذا الكلام من الامام ماذا يفهم؟ يفهم انه ايضا مخاطب بان لايصلي على شارب الخمر.

فالانصاف ان سند هذه الرواية و دلالتها تامتان لكن المهم وجود معارض لهذه الرواية و هو صحيحة هشام قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ. هنا ان استقرت المعارضة بين هذه الصحيحة و بين الموثقة فبعد تعارضهما و تساقطهما يكون المرجع عموم ما دل على وجوب الصلاة على من مات من اهل القبلة، و لكن قد يقال بانه يوجد جمع عرفي بين الروايتين، و هو حمل هذه الصحيحة على الاستحباب، "صلّ" يحمل على الاستحباب، شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ، هذا ظاهر في الوجوب.

سوال و جواب: توهم الوجوب كما توهم الحظر، شارب الخمر و الزاني يصلى عليه اذا ماتوا، في مقام الجهل بالوظيفة كما انتم تحتملون حرمة الصلاة عليهم فيحتمل وجوب الصلاة عليهم، فهنا يكون من قبيل موارد الجهل بالوظيفة، كما ذكرنا ذلك في روايات قاعدة التجاوز، يقول الرجل يشك بعد ما سجد في الركوع، قال يمضي، فبعضهم قال الامر بالمضي وارد في مقام توهم الحظر، في مقام توهم انه لا يجوز المضي بل لابد من الاعتناء بالشك، فيقول الامام يمضي، يعني يجوز المضي، عجبنا عن ذلك فقلنا بانه من موارد الجهل بالوظيفة فكما يحتمل وجوب التدارك يحتمل حرمة التدارك، بعد ما سجد شك في الركوع كما يحتمل وجوب التدارك عليه يحتمل حرمة التدارك عليه، فيكون من موارد الجهل بالوظيفة فيسأل، فيقول الامام يمضي، ظاهر في الوجوب هنا ايضا غاية ما تقولون انه يوجد توهم الحظر و كذلك يوجد توهم الوجوب فيكون من موارد الجهل بالوظيفة فيكون ظاهرا في بيان الوظيفة و انه يصلى عليهم.

و لكن قد يقال بوجود جمع عرفي بينها و بين موثقة عمار حيث قال لا تصل عليه، و لكن هذا الحمل ليس عرفيا لان احدهما يامر و الآخر ينهى اذا كان احدهما يامر و الآخر يرخص في الترك، نحمل الامر على الاستحباب اذا كان احدهما يقول صل و الآخر يقول لا تصل، فهنا لا يوجد جمع عرفي فبعد تعارضهما وتساقطهما يكون المرجع عموم معتبرة طلحة بن زيد التي ورد فيها صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله.

الجهة الخامسة: لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة و لا تجب على اطفال المسلمين.

 يقول لاتجوز الصلاة على الميت الكافر، و لو كان الكافر من المرتدين، هذا الحكم واضح ففي موثقة عمار سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه، لا يغسله مسلم لا يشرع تغسيله لا يشرع تكفينه و لا يقوم على قبره و ان كان اباه، فيصلى عليه؟! هذا محتمل؟! تغسيله حرام تشريعي تكفينه تدفينه حرام تشريعي، من باب الاحترام لا يجوز تغسيله او تكفينه او تدفينه نعم من باب العلم الاجمالي بان احدهما مسلم و الآخر كافر نلتزم بوجوب الاحتياط، هنا يغسل كل من الميتين من باب العلم الاجمالي بوجوب تغسيل احدهما، لان تغسيل الكافر الواقعي من باب الاحتياط، و ليس من باب الاحترام، هذه الرواية تقول لا يجوز تغسيل الكافر من باب الاحترام، لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه، و بالاولوية تدل على انه لا يصلى عليه، و قد يستدل بقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ، فان الظاهر الصلاة على الميت هو هذه الصلاة المعهودة لا الدعاء.

 سوال و جواب: نحن هكذا اشكلنا فقلنا بانه قد يقال بان هذا النهي متوجه الى النبي، فان صلاة النبي على المنافقين كان دعما معنويا لهم فنهاهم الله سبحانه و تعالى عن ذلك، و هذا لا يكشف عن عدم مشروعية الصلاة على المنافقين، لان الآية واردة في المنافقين على غير النبي، لكن استدل الاعلام بهذه الآية على حرمة الصلاة على الميت المنافق فضلا عن الكافر، مع ان المنافق مسلم، لانه شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و إن ابطن الكفر، المنافق الفقهي هو من اظهر الاسلام و ابطن الكفر، فيشمله ما دل على ان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصديق برسول الله، فان الشهادة صادقة ولو مع العلم بان هذا الذي يشهد كاذب في شهادته، و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون، و السيرة قائمة على معاملة المنافقين المنتشرين في زمان النبي معاملة المسلمين.

 فالمنافق لا يصلى عليه إما ان النبي لا يصلي عليه او ان اي مسلم لا يصلي عليه، فهذا يدل بالاولوية على عدم الصلاة على الكفار.

سوال و جواب: المتشرعة كيف كانوا يتعاملون مع فلان و فلان، مع انهم ما آمنوا طرفة عين.

اما ما ذكره صاحب العروة بالنسبة الى المرتد، المرتد الملي اذا مات بلا توبة لاشك في انه بحكم الكفار و كذا المرتد الفطري الذي مات بلا توبة، فانه كافر حقيقة، فان كان نصرانيا فهو نصراني فان ارتد عن الاسلام الى النصراني و هو نصراني و لاجل ذلك لا يحكم بنجاسته بناءا على ما استظهرناه وفاقا جمع من الاعلام كالسيد السيستاني و الشيخ الاستاذ الشيخ التبريزي من ان اهل الكتاب محكومون بالطهارة فاذا ارتد مسلم الى النصرانية او اليهودية او المجوسية يبقى طاهرا، نعم اذا ارتد الى الزندقة او الى غير هذه الاديان السماوية صار بوذيا صار شعوبيا فمقتضى فتوى المشهور او مقتضى الاحتياط الحكم بنجاسته.

 الكلام في ما اذا المرتد الفطري تاب، ظاهر عبارة صاحب العروة ان المرتد الفطري حتى اذا تاب لا يصلى عليه لما ورد في بعض الروايات من انه لا توبة له، و لكنه كما مر سابقا لا يفهم من قوله يقتل و تبين منه زوجته و يقسم ماله بين ورثته و لا توبة له اكثر من انه لا تنفع توبته في الغاء هذه الاحكام، فان الاطلاق اللفظي و ان كان تام الاقتضاء في قوله لا توبة له لكن يوجد ارتكاز قوي متشرعي على ان التوبة باب فتح الله لعباده و الكافر يمكنه ان يتوب، المرتد الفطري لا تقبل توبته يعني حتى و لو تاب و اسلم لا يقبل منه؟! هذا خلاف المرتكز، فان الله سبحانه لا يغفر من يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاذا هو صار مسلما فإما ان نستدل بهذه الآية او نستدل ما دل على قبول التوبة، نعم قوله لا توبة له باطلاقه الاولي يشمل عدم قبول توبته حتى بلحاظ احكام اخرى و لكنه خلاف المرتكز، و يوجد ما يصلح للقرينية على حمله على عدم صلاحية توبته لالغاء الاحكام المذكورة في الرواية المرتد اذا كان بين ابوين مسلمين يقتل و تبين منه زوجته و تعتد منه عدة الوفاة و يقسم ماله بين ورثته و لا توبة له اي لا يستتاب لا يقال تب و الا نقتلك، يقتلونه و لو تاب، هذا هو الذي يقتضيه الارتكاز.

و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً، و إن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً.

 هناك ثلاثة اقوال، الاول نقل عن ابن ابي عقيل و وافقه الفيض الكاشاني من ان الصلاة على الميت لا تجب الا على البالغين، لبعض الروايات كموثقة عمار و سنقرأها في ما بعد، القول الثاني قول المشهور من انه اذا بلغ ست سنين تجب الصلاة عليه، و القول الثالث ما ذهب اليه السيد السيستاني و هو الصحيح من ان الصلاة على الميت تجب على الصبي الذي عقل الصلاة و فهمها، سواء كان اقل من ست سنين او اكثر، و منشأ القول الثالث هو الروايات المعتبرة الدالة على ان الصلاة على الميت انما تجب اذا عقل الصلاة، مثل صحيحة زرارة و عبد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ يعني متى يجب ان يصلي هو يعني الاستحباب الموكد فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ، فهذه الرواية تدل على ان وجوب الصلاة على الصبي الميت مختص بما اذا عقل الصلاة و فهمها.

 و من الغريب ان السيد الخوئي قال ذيل الرواية "مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ" يدل على ان تعقل الصلاة يبدأ من ست سنين، نعم تعقل الصلاة يمكن ان لا يتأخر عن ست سنين لكنه كثير ما يتقدم على ذلك، فكثير من الاطفال قبل ست سنين يتعقلون الصلاة و قد لا يتعقل الصلاة صبي لبلاهته و ان بلغ ست سنين.

 الصحيحة الثانية لزرارة واردة في موت ابن لابي جعفر عليه السلام أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ‌ عَلِيٌّ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ابن بلغ ثلاث سنين وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ.

 السيد الخوئي يقول متى تجب عليه الصلاة يعني متى تجب الصلاة عليه، متى تجب الصلاة عليه فقال الامام اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين فقيد وجوب الصلاة على الميت باكثر من تعقل الصلاة، بان يكون ابن ست سنين، فلو لم يكن ابن ست سنين و لكن عقل الصلاة فبمقتضى هذه الصحيحة لا تجب الصلاة عليه، لكن هنا اشكال و هو انه في الذيل سئل متى تجب عليه الصلاة ما قال متى تجب الصلاة عليه، انتم لماذا تحملون متى تجب عليه الصلاة الى محمل خلاف الظاهر، لا، صدر الرواية وارد في الصلاة على الصبي فقال لا تجب الصلاة على صبي عمره ثلاث سنين، فمتى تجب الصلاة عليه يعني هذا حكم الصلاة على الصبي فما حكم صلاته، فيه اشكال؟!

سوال و جواب : الوجوب بمعنى الاستحباب الموكد كما في الرواية السابقة، الرواية السابقة الصبي متى يصلي عليه قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه قال اذا كان ابن ست سنين.

سوال و جواب: الصبي متى يصلى عليه، في الرواية الاولى، قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه قال اذا كان ابن ست سنين، فهذه الرواية الثانية الامام بين انه لا يصلى على ولد عمره ثلاث سنين قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة يعني الولد متى تجب عليه الصلاة، انتم تقولون بقرينة ان هذا الصبي كان متوفى و عبر بحرف الفاء فظاهر ان مراده متى تجب الصلاة عليه، هذا خلاف الظاهر، قال فمتى تجب عليه الصلاة، ما قال فمتى تجب الصلاة عليه.

 و لا اقل من اجمال الرواية فلا يمكن تقييد دلالة الرواية الاولى الدالة على وجوب الصلاة على الصبي الذي يتعقل الصلاة مطلقا و لو لم يبلغ ست سنين بهذه الرواية الثانية.

الحمدلله رب العالمين

الدرس31

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على الصبي الميت حيث ان المشهور انه اذا بلغ ست سنين و دخل في السنة السابعة وجبت الصلاة عليه، بخلاف ما اذا لم يبلغ ست سنين، السيد السيستاني ذكر ان المدار على تعقله للصلاة، بان يفهم قبل وفاته معنى الصلاة، و انه ما هي الصلاة، سواء بلغ ست سنين او لم يبلغ، المشهور استدلوا على ذلك بعدة روايات، منها صحيحة زرارة و الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ، و من الواضح انها هذه الصحيحة لا تدل على مذهب المشهور بالخصوص بل مقتضى اطلاقها ان المدار على تعقله لصلاة، لكن قد يقال بانه يستفاد من الذيل ان تعقل الصلاة يبدأ بست سنين، لانه قال بعد ذلك الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ و هذا ما ذكره السيد الخوئي.

و لكن الانصاف ان الذيل لا علاقة له بالصدر الذيل لم يرد في مقام تحديد زمان تعقل الصلاة، و انما ورد في مقام تحديد الاستحباب الاكيد في اتيانه بالصلاة لنفسه، لكن يدعى ان هناك رواية اخرى هي التي تقيد هذه الصحيحة و هي صحيحة زرارة الاخرى فقد ورد في هذه الصحيحة ان الامام عليه السلام كان له ولد لم يبلغ ثلاث سنين عن زرارة قال مَاتَ بُنَيٌّ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ- فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ مَشَى مَعَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ طُرِحَتْ خُمْرَةٌ فَقَامَ عَلَيْهَا- ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ- كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ، فيقال بان تعبير زرارة بعد ما ان الامام الباقر عليه السلام قال هذا لا يصلى عليه، تعبير زرارة بانه فمتى تجب عليه الصلاة ظاهر في انه يسأل عن مبدا الصلاة على الميت فقال الامام اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين، فيعني ذلك انه اذا عقل الصلاة و لم يكن ابن ست سنين فلا تجب الصلاة عليه.

نحن قلنا اولا هذا الذيل مضطرب لانه من جهة التعبير بالفاء يناسب ان يكون السؤال عن الصلاة على الصبي بعد وفاته، و من جهة ان التعبير ورد هكذا: فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، لا انه متى تجب الصلاة عليه، يناسب ان يكون السؤال عن مبدأ وجوب الصلاة على الصبي حين حياته اي الاستحباب المؤكد في حقه، فيكون مضطربا، و دعوى السيد الخوئي ان الذيل كالصريح في ان السؤال عن زمان وجوب الصلاة على الصبي الميت لا يخلو عن اشكال، لانه ليس صريحا في ذلك. "فمتى" يعني يسأل عن الصبي قال لا يصلى عليه، ثم يتكلم عن وجوب الصلاة على الصبي إما ان الفاء زائدة او ان لفظ "عليه" لابد ان يكون متاخرا عن لفظ الصلاة: فمتى تجب الصلاة عليه، و المظنون و ان كان هو السؤال عن الصلاة على الميت، لكن الجزم به مشكل، فان اصر احد على ان الظاهر التعبير بالفاء و عدم تناسب السوال عن حكم الصلاة التي ياتي بها نفس الصبي حال حياته لان الضمير يرجع الى الصبي الميت فننتقل الى الاشكال الثاني.

سوال و جواب: اقول لعل الفاء جيء به خطأ لانه اما ان الخطا في الاتيان بلفظ الفاء او تقديم "عليه" على لفظ الصلاة، فاي منهما خطا؟ لا ندري.

ان اصر احد على ان المتفاهم العرفي من هذا الذيل هو السوال عن مبدا وجوب الصلاة على الصبي الميت، فننتقل الى الاشكال الثاني فنقول لا يعلم ان الجمع بين التعبير بانه اذا عقل الصلاة و التعبير بانه اذا كان ابن ست سنين، هل تحديد شرعي او تحديد عرفي، لانه بعد ما ورد في رواية اخرى ان الصبي يصلى عليه اذا عقل الصلاة، ثم في صحيحة زرارة و الحلبي يسأل زرارة مثلا متى تجب الصلاة عليه، قال اذا كان ابن ست سنين، فقابل الامام عليه السلام بين مبدا وجوب الصلاة على الصبي الميت و بين مبدا وجوب الصلاة على نفس الصبي حال حياته، فمبدأ وجوب الصلاة على الصبي الميت عبر عنه بانه اذا عقل الصلاة، و في مبدا وجوب الصلاة على نفس الصبي حال حياته، عبر بانه اذا كان ابن ست سنين، فمن المحتمل ان المدار على زمان تعقل الصلاة، و تعقل الصلاة حسب المتعارف هو حوالي بلوغ الصبي ست سنين، فلا يكون تحديدا شرعيا و انما هو بيان لامر متعارف، و هو ان الصبي عادة يتعقل الصلاة حين بلوغه حوالي ست سنين. فاذا علمنا ان هذا الصبي كان عبقريا و كان يعقل الصلاة قبل ان يبلغ ست سنين، عرفنا ان هذا خارج عن المتعارف فلماذا لا نأخذ باطلاق صحيحة زرارة و الحلبي.

سوال و جواب: اذا شككنا في ان التحديد بما اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين الجمع بينهما من باب تحديد بما هو المتعارف او التحديد الشرعي، يعني اذا مات قبل يوم من تاريخ ولادته، ولادته اول ربيع الثاني سنة فلان اذا مات قبل رؤية الهلال من شهر ربيع الثاني بعد ست سنوات، لا نصلي عليه، اذا مات بعد ذلك بيوم بعد هلال شهر ربيع الثاني يصلى عليه، هذا يعني التحديد الشرعي، هل ظاهر هذه الصحيحة الثانية التحديد الشرعي او بيان ما هو الغالب و المتعارف.

سوال و جواب: بعد ما كان هناك اطلاق آخر في صحيحة زرارة الاولى بانه متى تجب الصلاة على الصبي قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب عليه الصلاة قال اذا كان ابن ست سنين فقابل بين ضابطين، فهنا قد يكون مقتضى الجمع العرفي حمل التعبير بماذا بلغ ست سنين على انه بيان لما هو الغالب، من انه يتعقل الصبي الصلاة حوالي ست سنين.

 و لعل الشاهد عليه صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

 في هذه الصحيحة احتمالان الاحتمال الاول ان نقول بان الامام قال بلوغه خمس سنين لا يكفي، اذا مات و هو ابن خمس سنين اذا عقل الصلاة، يعني اذا كان مثل ما يقول اذا كانت خالتي ذكرا كنت اسميها خالي مثل هذا، الصبي مات و هو ابن خمس سنين فيقال اذا كان موته بعد سنة، عزرائيل يؤجله الى سنة، فيموت و هو ابن ست سنين، كان تجب الصلاة عليه، لو اذا عقل الصلاة، يعني اذا كان موته بعد بلوغه ست سنين فيكون قد عقل الصلاة فحينئذ كان يصلى ليه، كأنه قال يا ليت كان موته بعد سنة، ليش مات و هو ابن خمس سنين، انصافا هل هذا البيان عرفي؟!، او انه يتكلم عن هذا الصبي الذي مات و هو ابن خمس سنين فيذكر فيه حالتين، حالة تعقله للصلاة و حالة عدم تعقله للصلاة، يقول اذا عقل الصلاة يصلى عليه، لا انه اذا فرض ان موته كان بعد ست سنين كان يصلى عليه، و لكن حيث فرض ان موته كان في زمان بلوغه خمس سنين فلا يصلى عليه، الانصاف ان هذا ليس عرفيا.

 و لاجل ذلك الاحوط ان لم يكن اقوى انه اذا احرز تعقل الصبي الذي لم يبلغ ست سنين للصلاة، احرز انه يتعقل الصلاة فيصلى عليه، و اذا بلغ ست سنين و لكنه بليد متخلف ذهنيا، لا يتعقل الصلاة، مقتضى كل هذه الروايات انه لا يصلى عليه، الصحيحة الاولى قالت اذا عقل الصلاة الصحيحة الثانية و هي صحيحة زرارة الواردة في موت ابن لابي جعفر عليه السلام قال اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين، يعني يكون يجمع كلا الامرين، حتى بناءا على كون التحديد ببلوغه ست سنين تحديدا شرعيا، و لكنه ليس وحده، بل ضم اليه تعقله للصلاة، فاذن الظاهر تمايمة ما ذكره السيد السيستاني، و ان كنا بالنسبة الى ما لم يبلغ ست سنين نقول الاحوط ان لم يكن اقوى وجوب الصلاة عليه، و لكن السيد السيستاني افتى بذلك.

سوال و جواب: و اما بعد ست سنين اذا كان لا يتعقل الصلاة لا يصلى عليه الا اذا بلغ فذاك شيء آخر.

المطلب الآخر بالنسبة الى الصبي ان صاحب العروة ذكر انه يستحب الصلاة على من كان عمره اقل من ست سنين، و ان كان مات حين تولده، بشرط ان يتولد حيا، و ان تولد ميتا فلا تستحب ايضا، هل هناك دليل على استحباب الصلاة على الصبي الذي ولد حيا ثم مات او لا يوجد دليل عليه، هناك روايات متعارضة فبعضها دال على مشروعية الصلاة على الصبي الذي مات بعد ان ولد حيا، و بعضها ظاهر في عدم المشروعية نقرأ هذه الروايات، الرواية الاولى صحيحة زرارة التي قراناها اما إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ، فيقال بان ظاهر هذه الرواية، التقية فان الناس صنعوا شيئا، خب هم صنعوا كثيرا من الاشياء، صنعوا صلاة التراويح، لكن الناس صنعوا شيء و نحن نصنع مثله، يقال بان هذا ظاهر في التقية.

الرواية الثانية نفس مضمون هذه الرواية بشكل مفصل صحيحة زرارة في حديث ان ابنا لابي عبد الله عليه السلام تلك الرواية قال ابن لابي جعفر عليه السلام الامام الباقر عليه السلام هذه الرواية يقول ابن تقول ابن لابي عبد الله عليه السلام، أَنَّ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَطِيماً دَرَجَ فَمَاتَ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام، اقول المضامين متقارب، وهذا يعني ان الامام الباقر عليه السلام كان حيا حين توفى حفيده، فخرج أبو جعفر عليه السلام في جنازته وعليه جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ إِلَى أَنْ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لَا يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ.

الرواية الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ، ما صاح يعني ولد ميتا، لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ يعني ولد حيا فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ.

 هذه الرواية تدل على مشروعية الصلاة المولود الذي ولد حيا ثم مات.

 الرواية الرابعة صحيحة علي بن يقطين قال سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ. هذه الرواية ايضا تدل على مشروعية الصلاة على الصبي الذي مات بعد ان ولد حيا، او اكثر من ذلك اذا تمت خلقته و لو مات في رحم امه، لكن الرواية السابقة تقيد هذه الرواية بما اذا استهل.

 الرواية الخامسة موثقة سكوني عن جعفر عن ابائه عليه السلام قال يُورَثُ الصَّبِيُّ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ يُوَرَّثْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، الدلالة على مشروعية الصلاة على الصبي الذي ولد حيا ثم مات واضحة.

 هذا التعارض بين الروايات كيف حله؟ هناك حلان الحل الاول ان يحمل هذه الروايات الدالة على مشروعية الصلاة على الصبي على التقية، و لو بقرينة ما ورد من قوله عليه السلام كراهية ان يقول اهل المدينة انهم لا يصلون على اطفالهم، الحل الثاني ان يقال بان الروايات الدالة على عدم الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ ست سنين تحمل على نفي الوجوب و هذه الروايات تحمل على الاستحباب.

اشكل الاعلام على كلا الحملين، اما الحمل الاول فيقال بان مجرد كون الامام يصلي لان الناس صنعوا شيئا فهو يريد ان يصنع مثلهم، لا يعني انه عمل تقية، ان الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثلهم، هل من باب التقية؟ او من باب مداراة الناس كعنوان ثانوي؟.

جواب سوال: لعل الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ ست سنين، صلاة مشتملة على اربعة تكبيرات.

 في زمان النبي و زمان امير المومنين عليه السلام لم يتعارف بين الناس الصلاة على الصبيان و لكن الان تعارف ذلك فيقال بانه بعد تعارف ذلك فبهذا العنوان الثانوي صار مستحبا و مشروعا، لان المشروعية في العبادات تساوق الاستحباب على الاقل، كما يقال بان بالنسبة الى الحمل على الاستحباب هذا لا يتلائم مع ان عليا عليه السلام لم يصل، النبي لم يصل، لم يكن يصل على مثل هذا، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي وفاقا لبعض الفقهاء كالمحقق الهمداني انه يمكن الالتزام باستحباب الصلاة على الصبي الذي ولد حيا ثم مات بالعنوان الثانوي، و ان كان الداعي الى تشريع الحكم الاستحبابي هذا كعنوان ثانوي، ملاحظة ما يصنعه الناس، لعلا يشنع على الشيعة بانهم لا يصلون على اطفالهم. 

الانصاف ان هذا البيان للسيد الخوئي وفاقا للمحقق الهمداني ليس ظاهرا من الروايات، التعبير بقوله عليه السلام و انما صليت عليهم من اجل اهل المدينة كراهية ان يقول لا يصلون على اطفالهم، هذا يستفاد منه الاستحباب بالعنوان الثانوي؟ اذا كان مستحبا بالعنوان الثانوي خب يقول الامام صار مستحبا بالعنوان الثانوي، انا اريد العمل بالاستحباب، فالانصاف ان ظهور هذه الرواية في ما ذكره السيد الخوئي مشكل، و لاجل ذلك الروايات متعارضة و مقتضى الحمل على التقية تقديم ما دل على عدم استحباب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ ست سنين، فهذا يوجب الاشكال في الاستحباب، نعم لا باس باتيان بذلك رجاءا.

هنا رواية ذكر صاحب الوافي الفيض الكاشاني وفاقا لابن ابي عقيل انه لا تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ، و تحمل الروايات الدالة على وجوب الصلاة على الصبي الذي تعقل الصلاة او بلغ ست سنين على الاستحباب المؤكد، لما رواه عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَم‏، و سند الرواية صحيح فان سندها نفس السند العام للشيخ الطوسي الى روايات عمار، ينقل الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن مصدقة بن صدقة عن عمار الساباطي، و ما روي في بعض الطبعات المشتملة على الاخطاء لكتاب الوسائل من التعبير باحمد بن محمد بن يحيى، خطأ قطعا و مخالف لما في التهذيب و الاستبصار، و بقية الاسناد التي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب و الاستبصار الى روايات عمار الساباطي، فالرواية تامة سندا اما دلالتها فواضحة إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَم، و هذا يعني انه لا تجب الصلاة على المجنون و لو كان عمره ستين سنة، هذا مما لا يلتزم به الفقهاء، و هذا قد يوجب الوهن في الرواية، و على اي حال قد يقال بانه قابل للتقييد، نقيده بان الرواية ناظرة الى عدم وضع القلم لاجل الصبابة لا لاجل عدم العقل، مو مهم.

العلامة الحلي في التذكره حمل هذه الموثقة على لو بلغ الصبي ست سنين فقال الصبي الذي بلغ ست سنين يجري عليه القلم، لانه قال اذا بلغ ست سنين وجبت عليه الصلاة، لكنه قلم الاستحباب المؤكد للصلاة، و لكنه خلاف الظاهر جدا لانه قال إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَم، و السائل حين ما يقول المولود ما لم يجر عليه القلم ناظر الى المولود الذي لم يبلغ، لان هذا هو المرتكز المتشرعي حين ما يقال الذي لم يجر عليه القلم، لانه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، حمل هذه الرواية على ما لم يبلغ طفل ست سنين ليس حملا عرفيا ليس جمعا عرفيا هذا جمع تبرعي محض، و قد يكون صريح الرواية، و هناك رواية اخرى ضعيفة سندا و لكن لا باس بذكرها كتأييد و هي هذه الرواية رواية حسين الحرسوسي او الجرسوسي او الجرجوسي او المرجوس قال إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلّى‏ عَلى‏ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ، وَ لَايُصَلّى‏ عَلى‏ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَاالْحُدُود.

 السيد الخوئي قال حمل الروايات الدالة على وجوب الصلاة على الصبي اذا بلغ ست سنين على الاستحباب الموكد لاجل هذه الموثقة مو صحيح، لان هذه الرواية تنفي المشروعية، و لا تنفي الوجوب، هل يصلى عليه قال لا، انما الصلاة على الرجل و المراة اذا جرى عليهما القلم، السوال عن المشروعية، و الجواب بالنفي نفي للمشروعية، فتقع المعارضة بين موثقة عمار هذه مع الروايات المستفيضة التي يعلم بصدورها عن المعصوم عليه السلام الدالة على وجوب الصلاة على الصبي البالغ ست سنين، فتكون هذه الرواية من الخبر الشاذ المخالف للسنة القطعية، و الخبر المخالف للسنة القطعية ليس معتبرا، هل ثلاث روايات صحاح توجب ان نقول بانها روايات قطعية، نعم الشهرة الفتوائية عليها، لكن السيد الخوئي لا يرى عبرة بالشهرة الفتوائية.

 انا لا استبعد ان يحصل للانسان علم بصدور احدى تلك الروايات الثلاثة صحيحة زرارة و الحلبي و صحيحة زرارة و صحيحة علي بن جعفر، انا لا استبعد الحصول العلم بواحدة من هذه الروايات، و حيث لا نحتمل كونها صادرة بداعي التقية فنطمئن بالحكم الشرعي، اذا تم ما ذكره السيد الخوئي من ان موثقة عمار تنفي المشروعية، بناءا على هذا التقدير، بناءا على ان المستفاد من موثقة عمار نفي المشروعية للصلاة على الصبي الذي لم يبلغ، بناءا على هذا لا يبعد ان نقول بان الروايات الدالة على مشروعية الصلاة على الصبي الذي تعقل الصلاة مقطوعة الصدور اجمالا، بعامل الكيفي، ليس دائما الموجب للقطع العامل الكمي و هو كثرة عدد الروات، العامل الكيفي و هو جلالة و عظمة الروات، مكانتهم العلمية و الدينية قد تورث كعامل كيفي القطع بصدور واحد من هذه الروايات الدالة على مشروعية الصلاة على الصبي الذي مات بعد بلوغه ست سنين، و حيث انه لا يوجد هناك دال على التقية عادة فنطمئن بالحكم، و لكن تاملوا في انه هل ما ذكره السيد الخوئي صحيح هل موثقة عمار دالة على نفي المشروعية او انها لا يظهر منها اكثر من نفي الوجوب تاملوا في هذا المطلب الى الليلة القادمة ان شاء الله.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في صلاة الميت على الصبي، فكان هناك عدة اقوال، قول المشهور و هو انه تجب الصلاة على الميت الذي بلغ ست سنين، القول الثاني قول السيد السيستاني و هو انه تجب الصلاة على الصبي الذي تعقّل الصلاة سواءا كان قبل ست سنين او بعدها، و قوينا هذا القول، نعم ورد في رواية عن محمد بن مسلم في الصبي مَتَى يُصَلِّي عليه قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ. فقد يقال بانها صريحة في مذهب المشهور ان ان تعقل الصلاة محدد شرعا ببلوغ ست سنين، و لكن الموجود في التهذيب هكذا في الصبي متى يصلي قال اذا عقل الصلاة، و لفظ "عليه" زائد في بعض النسخ التي استند اليها صاحب الحدائق، بل في الوسائل النقل موافق لما في التهذيب.

 القول الثالث كان القول ابن جنيد من انه تجب الصلاة على الصبي بمجرد ولادته، و قلنا بان مستنده بعض الروايات كصحيحة ابن سنان انه يصلى على المولود اذا استهلّ، و لكن هذه الروايات معارضة بما دل على انه لا يصلى على صبي مثل هذا، و اشار الامام عليه السلام الى صبي كان عمره ثلاث سنين، بل الموجود في الصحيحة ان عليا عليه السلام لم يصل على صبي كان عمره ثلاث سنين، في رواية قدامة بن زائدة ورد انه قال ابو جعفر عليه السلام ان رسول الله صل الله عليه و آله صلى على ابنه ابراهيم الذي مات و له سنتان فكبر عليه خمسا، فذكر صاحب الحدائق ان هذه الرواية على خلاف الروايات الاخرى التي حملناها على التقية، فان هذه الرواية لا تقبل الحمل على التقية، لان التكبير خمسا خلاف مذهب العامة، و لكن المهم ان هذه الرواية ضعيفة سندا، لجهالة قدامة بن زائدة.

فالمهم ان ظاهر الروايات المعتبرة ان الحكم كان على وجه التقية حيث ورد الحكم في الصلاة على الصبي المولود حيا، فان العامة يرون وجوب ذلك.

 القول الاخير كان قول ابن ابي عقيل و مال اليه المحدث الكاشاني من ان الصلاة على الصبي لا تجب الا اذا مات بعد بلوغه، و المستند في ذلك موثقة عمار، في موثقة عمار ورد هكذا: سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ، و دلالة الرواية واضحة، و كذا سندها تام، و لكن هذه الرواية دالة على عدم مشروعية الصلاة على الصبي قبل بلوغه، و هذا مما تسالم الاصحاب على خلافه، و ابن ابي عقيل نفى الوجوب و لم ينفى المشروعية، ظاهر هذه الرواية نفي المشروعية، المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا، ظاهره نفي المشروعية، و نفي المشروعية مما لم يلتزم به احد حتى ابن ابي عقيل، مضافا الى ان في قبال هذه الموثقة روايات مستفيضة تدل على مشروعية الصلاة على الصبي الذي بلغ ست سنين، و لا يحتمل صدور تلك الروايات بداعي التقية، لان التفصيل بين ست سنين و ما بعده لا يوافق التقية، لان العامة يرون وجوب الصلاة على الصبي اذا ولد حيا ثم مات، فتكون هذه الموثقة من مصاديق الخبر الشاذ المخالف للروايات المشهورة، يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك و المجمع عليه يؤخذ به فان المجمع عليه لاريب فيه، فرغنا عن هذا البحث.

اذا مات الجنين في بطن امه لا يصلى عليه، و هذا واضح و يدل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح.

ثم يقول صاحب العروة اذا شك في ميت انه كافر او مسلم هل تجب الصلاة عليه ام لا، يقول صاحب العروة و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، فمشكوك الاسلام بحكم الاسلام في وجوب الصلاة عليه، و الوجه في ذلك هو التمسك بالاستصحاب او بقاعدة المقتضي و المانع، اما الاستصحاب فقد تمسك به السيد الخوئي فقال دلت الروايات المطلقة على وجوب الصلاة على الميت او فقل دلت الروايات المطلقة على وجوب تغسيل الميت و تكفينه، و بالملازمة دلت على وجوب الصلاة عليه، فكل ميت يجب تجهيزه، خرج منه ما في بعض الروايات الصحيحة من انه اذا مات النصراني فلا يغسله مسلم و لا يدفنه و لا كرامة، فالموضوع صار كل ميت ليس بكافر فهذا ميت بالوجدان، و ليس بكافر بمقتضى الاستصحاب، فهل هذا استصحاب في العدم الازلي، او استصحاب في العدم النعتي اذا قلنا بان الكفر الحقيقي امر حادث فالصبي غير المميز ليس بكافر عرفا و ان كان محكوما بالكفر شرعا ما لم يبلغ، لكنه ليس بكافر حقيقة، و التعبد بكونه كافرا ارتفع بعد بلوغه، فهذا الميت ميت ليس بكافر بمقتضى الاستحباب.

 و قد يقال بانه ولد الكافر كافر في العرف المتشرعي، فيحتاج الاستصحاب الى الاعتراف بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، يقال هذا ميت بالوجدان و لم يكن قبل وجوده كافرا فنستصحب عدم كونه كافرا بعد وجوده، و لكننا منعنا عن جريان الاستصحاب في العدم الازلي.

 هذا مضافا الى ان هناك اختلاف في الروايات، ففي الروايات الدالة على وجوب الصلاة على الميت اخذ قيد الاسلام، ففي معتبرة طلحة بن زيد ورد صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، فالموضوع بوجوب الصلاة على الميت هو الميت المسلم، و اما ما ورد في قضية النصراني الذي مات في السفر فالامام قال لا يدفنه مسلم و لا يغسله و لا كرامة، العرف لا يستظهر من ورود قيد النصراني في سوال السائل ان الموضوع الكبروي هو كل ميت ليس بكافر، فلعل الموضوع الكبروي هو الميت المسلم يجب تغسيله و تدفينه و تكفينه و الصلاة عليه، فلما سأل السائل عن نصراني مات في السفر فقال الامام عليه السلام لا يغسله مسلم، و ليس من المناسب ان يتعرض الامام لابحاث اصولية، فيقول له ليس الكافر موضوعا لعدم وجوب التغسيل، و انما موضوع وجوب التغسيل هو المسلم و هذا ليس بمسلم، شينو قائد يدرس الاصول؟ الامام سلام الله عليه سئل عن نصراني مات في السفر فاجاب الامام عليه السلام لا يغسله مسلم و لا كرامة، بخلاف معتبرة طلحة بن زيد فانه في معتبرة طلحة بن زيد بدأ الامام بالكلام فقال صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، فإما ان نستظهر من معتبرة طلحة بن زيد ان الموضوع للتجهيز هو الميت المسلم فاستصحاب عدم كون هذا الميت كافرا لا يثبت كونه مسلما الا بنحو الاصل المثبت، مضافا الى معارضته باستصحاب عدم كونه مسلما كاستصحاب في العدم الازلي، بل هو الاصل الجاري بلا معارض، لان الاصل يجري اما لاثبات الموضوع او لنفي الموضوع، فاذا كان الموضوع هو الميت المسلم فالاصل الجاري بالنسبة اليه هو اصل عدم كونه مسلما، و اما استصحاب عدم كونه كافرا لا مقتضي لجريانه لان ليس موضوعا للاثر الشرعي، فاما ان نحرز ذلك اي ان الموضوع هو الميت المسلم فباستصحاب عدم كونه مسلما ننفي وجوب تجهيزه، بل لا نحتاج الى الاستصحاب، لجريان البرائة عن وجوب تجهيزه، او اننا نشك هل الموضوع للحكم هو الميت المسلم حتى تجري اصالة البرائة عن وجوب تجهيزه او الميت الذي ليس بكافر حتى ينفعنا استصحاب عدم الكفر لاثبات وجوب تجهيزه، فمع التردد لا يجري الاصل الموضوعي، لعدم احراز ان استصحاب عدم الكفر اصل موضوعي فبالتالي تجري البرائة عن وجوب تجهيز هذا الميت المشكوك الاسلام اذا وجدناه في بلد لا يغلب فيه المسلمون، و اما البلد الذي يغلب فيه المسلمون فالمشهور قالوا بان اللقيط في دار الاسلام محكوم بالاسلام، و لكنه لا دليل عليه عدا الشهرة، فاذا وجدنا ميتا في البلاد الاسلامية و شككنا انه مسلم او كافر فالاحوط وجوبا تجهيزه و اما الفتوى بوجوب تجهيزه فلا مستند له.

سوال و جواب: اللقيط هو الصبي الذي وجدناه في بلاد المسلمين لا ندري هل من اصول مسلمة او اصول كافرة.
جواب سوال: اذا كان عليه اثر الاسلام فهذا امارة موجبة للوثوق بكونه مسلما، هذا خلف الفرض، الفرض كونه مشكوك الاسلام.

المسالة الاولى: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً.

هذا بحث مهم، هل يشترط في صحة العبادة الايمان كما هو المشهور بل ادعى صاحب الجواهر عليه الاجماع او انه لا يعتبر في صحة العبادة الايمان، و ان كان للايمان دخل في ترتب الثواب على العبادة، بعض الفقهاء كالسيد السيستاني و السيد الروحاني يميلون الى ان عبادة المخالف صحيحة اذا صدرت وفق الشرائط الشرعية، فاذا كان هناك عامل سني طلبنا منه ان يغسل الميت حسب الموازين الشرعية فغسل الميت فالمشهور يقولون هذا التغسيل لا يصح لان المغسل ليس من المومنين كما لو طلبنا عنه ان يصلي على الميت فصلاته على الميت ليست صحيحة، لان المصلي على الميت ليس من المومنين.

 الانصاف ان دعوى الاجماع على شرطية الايمان في صحة العبادة ممنوعة و ان تمسك بالاجماع صاحب الجواهر و السيد الحكيم في المستمسك قال يوجد اجماع محصل على اعتبار الايمان في صحة العبادة، و الوجه في المنع من تمامية الاجماع ما ذكره الشهيد الاول في الدروس فقال اختلف في اشتراط الايمان في الصحة و المشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف اجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا، فلو استبصر لم تجب الاعادة و قال ابن جنيد و القاضي ابن البراج تجب، لرواية ضعيفة معارضة بصحيحة محمولة على الندب، كما ذكر العلامة الحلي في المختلف فقال احتج المخالف بان الايمان شرط العبادة و لم يحصل، و الجواب المنع من كون الايمان شرطا في العبادة، و هذا يعني ان الشهيد الاول في الدروس و العلامة الحلي في المختلف ذهبا الى عدم اعتبار الايمان في صحة العبادة، بل نسب ذلك الشهيد الاول الى المشهور بينما ان المشهور بين المتاخرين صار بالعكس، و ان ذهب جمع من المعاصرين و من يقرب من عصرنا الى عدم شرطية الايمان في العبادة كالسيد البروجردي فانه علق على فتوى صاحب العروة بشرطية الايمان في صحة الصوم، فقال ان اعتبار الايمان في صحة العبادة غير واضح، نعم يعتبر في القبول و ترتب الثواب عليه كما دلت عليه اخبار كثيرة.

و نظر السيد البروجردي الى مثل صحيحة زرارة أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ- وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، فلماذا المشهور من المتاخرين ذهبو الى بطلان عبادة المخالفين، يكون نلاحظ ادلتهم، و نبحث عنها، فلماذا السيد السيستاني و السيد الروحاني لم يقبلا هذه الادلة.

هناك عدة روايات استدل بها على بطلان عبادة المخالفين. 

سوال و جواب: هذه الصحيحة دلت على ان الايمان شرط في ترتب الثواب اما انه ليس شرطا في صحة العبادة فذاك بحث آخر.

الرواية الاولى التي استدل بها المشهور و منهم السيد الخوئي على بطلان عبادة المخالفين هي صحيحة محمد بن مسلم قال يَقُولُ كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا فَهَجَمَتْ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً يَوْمَهَا فَلَمَّا جَنَّهَا اللَّيْلُ بَصُرَتْ بِقَطِيعِ غَنَمٍ مَعَ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي مَرْبِضِهَا فَلَمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِي قَطِيعَهُ أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي الْحَقِي بِرَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَأَنْتِ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِك‏ فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتَنَمَ الذِّئْبُ ضَيْعَتَهَا فَأَكَلَهَا وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِهاً وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‏ شَيْ‏ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ. 
استدل بفقرات من هذه الرواية المباركة على بطلان عبادة المخالفين، الفقرة الاولى قوله عليه السلام فعمله غير مقبول، فيقال كما ذكر السيد الخوئي اطلاق عدم قبول العمل يعني رفض العمل، اذا قدم شخص طعاما الى شخص آخر قدمت الزوجة طعاما طبخته خلت الطعام قدام الزوج، الزوج اذا قال هذا الطبخ مو مقبول هذا الطعام مو مقبول ثم قام ياكل، الزوجة يقول شينو .... مقبول او مو مقبول؟ اذا مو مقبول فليش تاكل، انا لا اقبل ذلك، هذا مردود، هذا مرفوض، هذا غير مقبول، بعد ذلك يقوم ياكل، فاذا مو مقبول فاشلون تاكل فظاهر انه غير مقبول يعني مردود، هذا العمل مردود، فاذا قالوا بان هذا العمل مردود و مرفوض معناه انه مردود بنحو مطلق، يعني ليس بمجزء هذا ما ذكره جمع من الاعلام كالسيد الخوئي.

 الفقرة الثانية نزل عمل المخالف منزلة رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الرماد التي اشتدت به الريح في يوم عاصف يعني لا تبقى اجزائه، لا يبقى منه شيء، رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يبقى من الرماد شيء، فعمل المخالف كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الذين كفروا اعمالهم كرماد اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا على شيء، فيصير المخالف بمنزلة الكافر الذي عمله كرماد اشتدت به الريح، يعني لا يبقى له اثر، فلو كان مجزئا لم يكن كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

و الفقرة الثالثة قوله عليه السلام و لله شانئ اي مبغض لاعماله، فعبادة المخالف مبغوضة، الله سبحانه و تعالى يبغضها، و هل تصير العبادة التي يبغضها الله سبحانه و تعالى مقربة اليه، العبادة التي ليس بمحبوبة بل مبغوضة الله شانئ لها فهل تصلح هذه العبادة ان تكون صحيحة، فصار ثلاث فقرات من الرواية دليلا على بطلان عبادة المخالفين، تاملوا في ذلك حتى نرى في ليلة الاثنين ان هذا الاستدلال تام ام لا.

الحمدلله رب العالمين
الدرس33

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في اعتبار الايمان في صحة العبادة فقلنا بان ما ادعاه صاحب الجواهر من الاجماع على شرطية الايمان، بل ذكر السيد الحكيم في المستمسك من ان هذا الاجماع محصل، يرد عليه الاشكال بما ذكره الشهيد الاول في الدروس من ان المشهور بين المتقدمين كان عدم اعتبار الايمان في صحة العبادة، كما انه خالف في شرطية الايمان في صحة العبادة جمع من المتاخرين كالسيد البروجردي و السيد السيستاني و السيد الروحاني، و عمدة ما استدل به المشهور على بطلان عبادة المخالف عدة روايات نذكر اهمها:

الرواية الاولى صحيحة محمد بن مسلم قد قرانا هذه الصحيحة و قلنا بان فيها ثلاث فقرات يمكن ان يستدل بها على بطلان عبادة المخالف، الفقرة الاولى ما ورد من قوله عليه السلام عمله غير مقبول، كل من دان الله بعبادة و لا امام له من الله فسعيه غير مقبول، و هو ضال متحير، و نقلنا عن السيد الخوئي بان ظاهر عدم القبول هو عدم القبول مطلقا حتى في مقام الامتثال، لا في خصوص مقام الثواب، و نظير هذه الفقرة عدة روايات تدل على عدم قبول عبادة المخالف، كموثقة ميسرة قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فقال ولله لو ان عبدا قام ليلا مصليا حتى يجيئه النهار و صام حتى يجيئه الليل و لم يعرف حقنا و حرمتنا اهل البيت لم يقبل الله منه شيئا ابدا، و هكذا صحيحة الحارث بن المغيرة قال كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ الْحَاجَّ الْعَامَ فَقَالَ إِنْ شَاءُوا فَلْيَكْثُرُوا وَ إِنْ شَاءُوا فَلْيَقِلُّوا وَ اللَّهِ مَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْكُمْ وَ لَا يَغْفِرُ إِلَّا لَكُم‏، و في الكافي بسند صحيح عن عبد الحميد بن ابى الاعلاء عن ابي عبد الله عليه السلام قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ إِبْلِيسَ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ التَّكَبُّرِ عُمُرَ الدُّنْيَا مَا نَفَعَهُ ذَلِكَ وَ لَا قَبِلَهُ اللَّهُ كَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِيَةُ الْمَفْتُونَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى الله عليه وآله وَ بَعْدَ تَرْكِهِمُ الْإِمَامَ الَّذِي نَصَبَهُ نَبِيُّهُمْ صلى الله عليه وآله لَهُمْ فَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُمْ عَمَلًا وَ لَنْ يَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّى يَأْتُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ وَ يَتَوَلَّوُا الْإِمَامَ الَّذِي أُمِرُوا بِوَلَايَتِهِ وَ يَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ.

 اشكل على الاستدلال بهذه الفقرة بان نفي القبول لا يساوق نفي الصحة فقد ذكر السيد الروحاني قدس سره في كتاب المرتقى الى الفقه الارقى في كتاب الحج الجزء الاول صفحة182قال حتى التعبير بعدم القبول لا ينفي ترتب الثواب فضلا عن نفيه للصحة، فقال القبول مرتبة خاصة من مراتب العمل بأن يكون العمل مورد الرضى النفسي للمولا و ليس هو مجرد إعطاء الثواب.و هذا في العرفيات كثير، فقد يترتب على العمل جزاؤه و لكنّه لا يرضى به و لا يقع موقع القبول من نفسه لعدم كماله، فالذي استأجر اجيرا قد يرى نفسه ملزما بدفع الاجر له، و لكن العمل الذي قام به الاجير لا يكون مورد رضاه، لعدم كونه بنحو الكامل، فيقال بانه لم يقع موقع قبوله، فالقبول مرتبة اعلى من مرتبة استحقاق الثواب او من مرتبة الصحة، و بذلك يظهر انه لا تنافى بين قوله تعالى إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِين و بين قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. فان الاول ظاهر في عدم القبول من غير المتقين بينما ان الثاني و هو قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ يدل على ترتب الجزاء على فعل الخير و ان فاعله يرى اثره و لو كان الخير مثقال ذرة، و هذا صريح في ترتب الجزاء على فعل الخير و لو صدر من فاسق، اذ لو اريد من قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ العادل لم يكن وجه للتاكيد على الجزاء على الخير و لو كان الصادر مثقال ذرة، فما ورد من عدم قبول العمل من المخالف يراد به ذلك، و لا يراد به بطلان عمله كما ادعي و لا نفي الثواب عليه كما عليه المشهور.

الانصاف ان ظاهر التعبير بعدم قبول عمل بنحو مطلق هو رفضه مطلقا، فلو امر المولى عبده باكرام عالم فاكرم عالما رياءا فقال المولى هذا الاكرام منك غير مقبول، فظاهره عدم الاجتزاء به في مقام الامتثال، فما ذكره السيد الروحاني في المرتقى خلاف الظاهر، فاذن يمكن الاستدلال بهذه الفقرة على عدم قبول عبادة المخالفين مطلقا، و اما ما ورد من قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ هذا لا ينافي شرطية الايمان في صحة العبادة كما لا ينافى انه يرى الخير اذا كان توصليا في تخفيف عذابه يرى الخير الكافر ايضا يرى الخير، و لكن لا في اعطاء الثواب و انما هو في تخفيف العقاب، فرأى الخير بهذا الطريق. إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِين يمكن ان يقال بان المراد به التقوى في العمل لا التقوى بقول مطلق يعني من كان عمله مع رعاية الاصول و الموازين و لاجل ذلك الامام عليه السلام قرا هذه الآية استنكارا على من سرق خبزين قرصين خبز و رمانين، فتصدق على اربعة اشخاص من الفقراء فاعترض عليه الامام فقال للامام انت جعفر بن محمد سلام الله عليهما فقال نعم فقال كيف تقول هذا الكلام اما تعلم ان الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فانا تصدقت اربعة صدقات فحصلت اربعين ثواب و تقرا آية اخرى و من جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها و انا ارتكبت اربع معاصي فاستثني من اربعين ثواب اربعة سيئة فيصير الربح الخالص ستة و ثلاثين ثواب فقال الامام عليه السلام إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِين يعني من يكون عمله وفقا التقوى يقبل منه لا من كان عمله مبنيا على اساس الفسق و العصيان.

سوال و جواب: ان كان هناك قرينة على ان المراد من عدم القبول نفي الثواب فنلتزم به، و اما اذا قال لا يقبل الله تلك الصلاة كما في الصلاة في اجزاء ما لا يوكل لحمه لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها مما احل الله اكله، ظاهره نفي الصحة لا مجرد نفي الثواب او مجرد عدم وقوعه موضع الرضى النفسي من المولى.

 هذه هي الفقرة الاولى. الفقرة الثانية ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من تشبيه عمل المخالف برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يقول السيد الروحاني قدس سره هذه الفقرة ايضا لا تدل على بطلان عمل المخالف بل تدل على صحة عمل المخالفين، لان هذه الفقرة تدل على ان عمل المخالف يثاب عليه و لكن الثواب في معرض العاصفة القوية التي لا تبقيه و تجعل وجوده كالعدم، و ذلك لا ينافي حصول الكسر و الانكسار، فيخفف عنه العذاب فلا يكون عمله موثرا في تحصيل الثواب، و لكن يؤثر في تخفيف العقاب فعمله من ناحية الاثر كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ثوابه لا يبقى بعد كونه مبطلا بعدم الايمان، و لاجل ذلك ورد في رواية ابي حمزة الثمالي و لو ان رجلا عمّر ما عمر نوح في قومه الف سنة الّا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك المكان ثم لقى اللّه بغير و لايتنا لم ينفعه ذلك شيئا، يقول السيد الروحاني يعني انه لا ينفعه في ما ينتظره من الثواب، و لكن قد يخفف عنه العذاب، و لو اراد من هذا التعبير ان عمله باطل لكان المناسب ان يقول عمله باطل لا انه كالعدم، لا انه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

الانصاف ان هذا ايضا غير تام، ما ذكره في كتاب المرتقى غير صحيح، لان تشبيه عمل المخالف برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ظاهر في عدم ترتب اي اثر على ذلك العمل، كالرماد التي لا يبقى لها اثر فكيف نفرض لعمل المخالف اثرا و هو تخفيف عذابه، هذا اثر مهم، و اما ما ذكره من انه لو كان الغرض من التعبير بانه لا ينفع عمله بيان بطلان علمه كان يناسب ان يقول عمله باطل لا انه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هذا غريب بعد ان اتى بعمل فيراد بيان ان هذا العمل لا اثر له في تحقق الامتثال في ترتب الثواب فيقال عمله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

و اما الفقرة الثالثة و هي الفقرة المهمة هي قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله، فتقريب الاستدلال واضح، العبادة لابد ان تكون محبوبة للمولى تعالى، فلو كان الله سبحانه و تعالى شانئا لعبادة المخالف كما ورد في بعض الروايات سيان عندالله صلى او زنا، يعني صلاته كلا صلاة، هذه الصلاة لانها صادرة عن شخص لا يوالي ولي الله بل يوالي اعداء الله فهذه العبادة مبغوضة لله تعالى. هذه قرينة على ان عبادته باطلة لان العبادة لابد ان تكون محبوبة عند الله تعالى لا مبغوضة.

سوال و جواب: لا اقول الروايات الواردة في انه سيان عندالله صلى او زنا روايات صحيحة، لايخلو سندها عن اشكال، انا اقول استدل بهذه الفقرة: ولله شانئ لاعماله، و انما ذكرت تلك الروايات كمويد، يعني انه في اصل المبغوضية سيان، لا ان مبغوضية الزنا ليست اشد من مبغوضية صلاة المخالف، لا المبغوضية الزنا اشد بكثير، لكن اصل المبغوضية مشترك بينهما كالصلاة ريائا، الصلاة ريائا مبغوضة لله تعالى و الزنا مبغوض لله تعالى، و ان كان بينهما في مراتب البغض اختلاف شديد مستوى المبغوضية في الزنا اشد من مستوى المبغوضية في الصلاة ريائا او الصلاة بدون ولاية ولي الله.

اورد على الاستدلال بهذه الفقرة عدة ايرادات:

الايراد الاول ما يقال من ان هذه الفقرة لا توجد في كتاب محاسن البرقي، و انما توجد في كتاب الكافي، حيث نقل عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم و في محاسن البرقي نقل عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، يعني سواءا في الكافي او في كتاب المحاسن النقل يصل الى العلاء بن رزين لكن في الكافي بواسطة صفوان و في محاسن البرقي بواسطة الحسن بن محبوب، و هذه الفقرة لا توجد في كتاب محاسن البرقي، "و الله شانئ لاعماله" لا توجد في كتاب المحاسن للبرقي، راجعوا كتاب المحاسن الجزء الاول صفحة 91. 
جواب عن هذا الاشكال اولا ان كتاب المحاسن لم يصل الينا بطريق مستفيض، بل يوجد اختلاف شديد بين نسخ المحاسن كما اشار الى ذلك السيد السيستاني في بعض ابحاثه، بينما ان الكافي وصل الينا بطريق مستفيض، و ثانيا عدم اشتمال المحاسن على هذه الزيادة لا ينفيها، قد تكون الزيادة بحيث السكوت عن هذا مخلّ بالمعنى، فمن يسكت عن بيان الزيادة يريد ان ينفي وجود هذه الزيادة، كأن نقل شخص رايت اسدا و نقل الآخر رايت اسدا يرمي، خب من ينقل يرمي يختلف نقله عمن لا يروي هذه الزيادة، لان من لا يروي هذه الزيادة فمعنى كلامه انه اراد المعنى الحقيقي، و لكن اذا كان هناك زيادة لا يخل السكوت عنها بظاهر ما هو المنقول كان كانت الزيادة مستقلة، رايت اسدا و خفت منه، قال رايت اسدا، ما قال و خفت منه، لا يريد ان يبين ذاك المقام المعروف خاف من الاسد سواءا من الحيوان المفترس او من الرجل الشجاع، يقول الرئيس قال رايت اسدا و لا يعقبه بانه قال و خفت منه، لا ينفي ذلك، ياتي شخص آخر يقول قال الرئيس رايت اسدا و خفت منه، ليس هناك معارضة بينهما، لان الساكت عن الزيادة لا ينفيها، لعله لمصلحة سكت عن بيان الزيادة، و لعل البرقي سكت عن بيان الزيادة، لانه نسيها او شك في هذه الزيادة، و يويد اشتمال هذه الرواية على هذه الفقرة كما نقلها في الكافي ما في كتاب غيبة النعماني من اشتمال رواية محمد بن مسلم على هذه الفقرة.

سوال و جواب : احتمال ان هذه الزيادة مدسوسة من قبل الشخص غير عرفي.

فالايراد الاول مندفع.

الايراد الثاني ما يقال من ان الامام في كلمات الائمة عليهم السلام ظاهر في مطلق الحاكم و ليس مختصا بالمعصوم عليه السلام، الامام في الرواية بمعنى القائد إما القائد في الحج قال الامام عليه السلام لامير الحاج: سر اي لا تقف، لان الامام سقط على وجه الارض من دابته، فتوقف امير الحاج فقال له الامام عليه السلام: سر، فان الامام لا يقف، يعني امير الحاج امامٌ، فان الامام لا يقف، امام في الحج او امام في الصلاة، كما انه قد يكون امام باطل قاتلوا ائمة الكفر، و في رسالة الحقوق لعلي بن الحسين عليهما السلام كل سائس امام.

 ان قلت اذا كان المراد من الامام الحاكم فهنا و ان وصلتم الى نتيجة ان من الضروري عدم اعتبار الايمان بالحاكم في صحة العبادة، فمن لا يعترف بالحاكم العادل و لكنه شيعي فلا اشكال في صحة عبادته، و لكن هناك فقرة في هذه الرواية تكون قرينة على ان المراد بالامام في هذه الرواية ليس مطلق الحاكم العادل و انما هو الامام المعصوم، و ما هي تلك القرينة؟ القرينة انه ورد في هذه الرواية و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق، يعني مات ميتة جاهلية، فيجاب عن ذلك يقال هذا التعبير من باب المبالغة فقد ورد في من ترك الوصية ان من ترك الوصية مات ميتة جاهلية، رواية مرسلة رواها المفيد في المقنعة قال النبي صل الله عليه و آله من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية، فيقال بان الامام بهذا المعنى اي بمعنى الحاكم العادل قد لا يكون الذي لا يعترف به مومنا كاملا فيقال بانه اذا مات على هذا الحال مات ميتة جاهلية، كمن مات بغير وصية، و لكن النتيجة ان عدم معرفة و عدم تولي الامام العادل لا يؤدي الى بطلان العبادة بضرورة الفقه.

الانصاف ان هذا الايراد الثاني غير متجه مطلقا، التعبير بامام من الله يختلف عن التعبير بالامام، قد يكون الامام ظاهرا في مطلق الحاكم فقد ورد في الروايات انه اذا لم ينفق الزوج على زوجته فالامام يفرّق بينهما و المراد من الامام هو الحاكم، هذا من شئون الحاكم فعلى الامام ان يفرق بينهما يعني الحاكم، انا اقبل الامام بقول المطلق ليس ظاهرا في الامام المعصوم، و انما المراد به الحاكم الشرعي، ان لم يكن هناك قرينة على ارادة الاعم من الحاكم الشرعي و الحاكم الفاجر، فمنصرف اذا كان في رواياتنا، الى الحاكم الشرعي، الى الامام المقبول شرعا، انا اقبل هذا المقدار، و لكن هذه الرواية تشتمل على اكثر من ذلك، من دان الله بعبادة و لا امام له من الله، الفقيه العادل افرض جعل له الولاية العامة على اختلاف بين الفقهاء في ذلك، افرض جعلت الولاية العامة للفقيه العادل، و لكنه لا يعبر عنه بامام من الله، و ان ناقشنا في تمامية الروايات سندا او دلالتا على ذلك غايته ان يقال ان الامام الصادق نسبه حاكما لا انه امام من الله، فالامام من الله ظاهر في الامام المعصوم، و التعبير بقوله ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق ينصرف حسب الارتكاز المتشرعي عمن لم يعرف الحاكم الشرعي في زمانه، و قد لا يرفضه لا يعرفه، انا ما ادري مَن المنصوب من قبل امير المومنين في هذه المحافظة، لا أعرفه، فاذن اذا متّ متّ ميتة كفر و نفاق؟! هذا خلاف المرتكز المتشرع.

سوال و جواب: المستضعف يختلف عمن لم يفحص، انا ما فحصت حتى يشاهد من بعثه امير المومنين كامير في مصر اشمدرني، يوم قيس بن عبادة يوما آخر محمد بن ابي بكر و ان قتل يوم اخر طلب امير المومنين من مالك الاشتر يذهب الى المصر فيكون امير مصر و في اثناء الطريق قتلوه و الرابع منه ما ادري، خب انا ما عرفته، فاذن متّ متّ ميتة كفر و نفاق متّ ميتة جاهلية؟ قطعا هذا منصرف عن الارتكاز المتشرعي عن مثل هذا المورد، منصرف الى عدم معرفة الامام المعصوم امام من الله.

و ما ورد من انه من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية مضافا الى كونه رواية مرسلة لابد ان يحمل على تاكد الاستحباب لاجل القرينة الواضحة اين هذا من التعبير في المقام بانه ان مات على هذا الحال مات ميتة كفر و نفاق، فالايراد الثاني ايضا هو الذي قد يذكر في كتاب دراسات في ولاية الفقية الجزء الاول صفحة199 مندفع.

اما الايراد الثالث ما يقال من ان هذه الرواية تشتمل على مضمون لا يمكن الالتزام به حيث ورد فيها من اصبح من هذه الامة لا امام له من الله ظاهرا عادلا اصبح ضالا تائها هذا يعني اعتبار كون الامام ظاهرا، و هذا المضمون غير قابل للالتزام لاننا نعيش في زمان ليس لدينا امام ظاهر، فهذا الايراد ايضا مندفع بانه لا مانع من الالتزام بانه من باب تعدد المطلوب لابد ان يكون للانسان امام و ظاهر ليكون اعماله بدلالته حتى لا يصبح ضالا، و وجود مصلحة في عصر الغيبة تمنع من ظهور الامام و لاجل ذلك ارجع الامام عليه السلام الشيعة الى الفقهاء في الاحكام الشرعية و غيرها فلا ينفي اننا بحاجة الى الامام من باب تعدد المطلوب، نحتاج الى امام و نحتاج الى كونه ظاهرا، و لعل ذكر كلمة "ظاهر" للاحتراز عن الواقفة، لانهم يؤمنون بالامام الماضي، فهذا تاكيد على انه بحاجة الى الامام الظاهر لولا المصلحة العامة في عصر الغيبة تمنع من ظهور الامام عليه السلام.

 فهذا الايراد الثالث ايضا مندفع، و لو فرض اجمال كلمة "ظاهر" في الرواية، هل اجماله و عدم فهم معناه يسري الى الكل، الى ان نطرح هذه الصحيحة بكاملها، فاذن القرآن هم بعض آياته غير مفهومة فاذن نترك القران بكامله! لاننا لا نفهم معنى بعض الآيات! مو يسير، خب فالمهم هو الايراد الرابع الذي يقال بانه يستفاد من الروايات ان عمل العامة ايضا ليس مبغوضا و يستفاد ذلك من عدة روايات نتكلم عنها في الليالي القادمة ان شاء الله.

الحمدلله رب العالمين

الدرس34

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في صحة عبادة المخالفين، حيث ان المشهور بين المتاخرين بطلان عبادتهم و لاجل ذلك افتى جمع من الفقهاء بان الذابح في الحج لابد ان يكون مومنا اثنى عشريا لان الذبح في الحج عبادة و لا تصح العبادة الا من شيعي اثنى عشري، و ما يرى من مثل السيد الخوئي من تجويز ان يكون الذابح في الحج غير مؤمن، ليس لاجل انه يرى صحة عبادة المخالفين، بل لاجل انه يرى ان الذبح عمل تسبيبي صادر من الحاج نفسه، فهو عبادة الحاج و ليس عبادة الذابح، فالذبح في الحج عند السيد الخوئي فعل تسبيبي صادر من الحاج و يكون عبادة له، و لاجل ذلك لابد ان يقصد الحاج القربة، بينما ان مثل السيد الخميني قدس سره يرى ان الذابح ينوب عن الحاج في هذه العبادة، كما ان النائب يطوف عن غيره و ليس فعلا تسبيبيا للغير و انما هو عمل صادر عن النائب، و يشترط في النائب ان يكون مؤمنا، و لاجل ذلك لم يختلف المشهور في اشتراط كون النائب في الطواف مؤمنا، فالسيد الخميني يقول الذبح مثل الطواف، فالذابح يكون نائبا عن الحاج في الذبح، و لاجل ذلك يشترط في صحة الذبح ان يكون مومنا، فلو كان مخالفا وقعت التذكية على الذبيحة و لكن لا يكون عمله صحيحا مجزئا عن الذبح الواجب في الحج، بينما ان السيد الخوئي يقول هذا الذبح عبادة تسبيبية من الحاج، نظير ما لو وكلت سنيا لان يدفع عني الزكاة او الخمس، فهو عمل تسبيبي صادر مني.

 و السيد السيستاني يرى مثل رأي السيد الخميني، اي يرى ان الذبح عمل نيابي و يشترط في الذابح ان يكون قاصدا للقربة، ولكن لاجل انه لا يرى شرطية الايمان في صحة العبادة، استفاد من هذه الفرصة و افتى بكفاية كون الذابح مسلما، و عدم الحاجة الى كونه مؤمنا، يعني هنا استفاد من مبناه الفقهي و لم يحتط، بينما انه في شرطية الايمان في النائب في الطواف يحتاط، لايريد ان يخالف المشهور بين المتاخرين، في الذبح مع انه يرى انه عمل نيابي و يشترط في النائب ان يكون قاصدا للقربة فلو كان يفتي بشرطية الايمان في العبادة، لكان يلزم ان يفتى بلزوم ان يكون الذابح في الحج مؤمنا، لكنه استفاد من فرصة ان مبناه عدم شرطية الايمان في صحة العبادة.

قلنا بان المشهور استدلوا بمثل صحيحة محمد بن مسلم و الفقرة الثالثة التي استدل بها قوله عليه السلام و لله شانئ لاعماله، و قلنا بان العبادة لابد ان تكون محبوبة لله تعالى، فلو قال الشارع هذا العمل مبغوض لي و انا شانئ لهذا العمل، فمعنى ذلك ان هذا العمل لا يصلح للعبادية، قلنا بان يوجد عدة ايرادات على هذا الاستدلال و وصلنا الى الايراد الرابع، و هو ما يقال من انه لا يحتمل عرفا مبغوضية ما يقوم به العامي من اعمال الخير و مساعدة الفقراء فقد ورد في صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّعَادَةَ وَ الشَّقَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ فَمَنْ عَلِمَهُ اللَّهُ سَعِيداً لَمْ يُبْغِضْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَ لَمْ يُبْغِضْهُ وَ إِنْ كَانَ شَقِيّاً لَمْ يُحِبَّهُ اللَّهُ أَبَداً وَ إِنْ عَمِلَ صَالِحاً أَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ أَبْغَضَهُ لِمَا يُصَيِّرُهُ إِلَيْه، فيقال بان معنى ذلك ان العمل الصحيح العمل البرّي عمل الخير محبوب لله تعالى و ان صدر من الشقي، "و ان عمل الشقي صالحا احب عمله و ابغضه" ابغض هذا الشقي لكن لا يبغض عمله فكيف هنا يصح ان يقال بان الله يبغض عمل المخالف، فلابد ان نحمل التعبير بان الله شانئ لاعماله على المجازية، إما بان نقول حيث ان الله يبغض هذا العبد الذي لا يوالي ولي الله‏، فبالعرض و المجاز يقال لا يحب عمله، لانه لا يحب فاعل هذا العمل، يعني ينظر الى عمله بما انه صادر من هذا الشخص و يبغض هذا الشخص و لاجل ذلك لا ينظر الى عمله الصالح، فلا يثيب عليه، او يحمل قوله ان الله شانئ لاعماله على نحو من المجازية بانه لا يثيب عليك كما لا يثيب على الاعمال المبغوضة الصادرة منه، نظير ما ورد في معتبرة ابي عبيدة الحذاء قال قال ابو جعفر عليه السلام مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ لَا يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِه‏، فترون ان الغاصب قيل في حقه ان الله ماقت لاعماله من بر و خير اي لا يثبتها في حسناته مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ التي يعملها من البر و الخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب و يرد المال الذي اخذه الى صاحبه فيقال بان قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله يكون من هذا القبيل اي لا يثبتها في حسناته.

انتم ترون ان كل ما ذكر خلاف الظاهر فان ظاهر قوله عليه السلام و لله شانئ لاعماله ان هذا العمل الصادر من المخالف مبغوض، لانه فاقد لشرط الصحة و هو الولاية فنحتاج الى اقامة قرينة على ارادة هذا المعني المجازي الذي ذكر، فما هي تلك القرينة هنا يذكر عدة قرائن لاثبات ان المراد من قوله عليه السلام و لله شانئ لاعماله معنى مجازي فلا يستفاد منه اكثر من نفي ترتب الثواب على عبادة المخالفين:

القرينة الاولى ما ورد في صحيحة عمر بن اذينة قال كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا فيقال بان التفريق بين الزكاة و سائر العبادات بنكتة ان الزكاة وضعت في غير موضعها و اعطيت لغير مستحقيها يعني ان الزكاة فاسدة من المخالف لفقدها لشرط الصحة بخلاف سائر العبادات، فهذا يعني ان سائر العبادات منه واجدة لشرايط الصحة، و ان صدر من المخالف.

القرينة الثانية يقال بانه ورد في معتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام : لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُم‏، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة، فهذه الرواية تدل على انه لولا طواف الوداع الذي يعرفه الخاصة و العامة، لكان الحجاج يرجعون الى منازلهم و لم تحل لهم نساءهم، لانهم لا يطوفون طواف النساء، فاذا طافوا طواف الوداع قام طواف الوداع مقام طواف النساء و اذا لم يأتوا بطواف الوداع حرمت عليهم النساء فيقال بان القدر المتيقن من الناس الذين لا يأتون بطواف النساء هم العامة، فاذا التزمنا بعدم صحة عبادة المخالفين فمن الاول لم ينعقد احرامهم، لان الاحرام عبادة فاذا لم ينعقد احرامهم فمن الاول لم تحرم عليهم النساء حتى يحتاج الى محلل.

القرينة الثالثة ما ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه السلام قال َجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ هو احرم في ثيابه يقول فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ الامام عليه السلام مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ هذا صار عمرة التمتع فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة فمن هذه القرينة نكشف ان المسجد الذي اشير اليه مسجد الشجرة فاحرم منه لعمرة التمتع يقول الامام طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاس‏، يقال بان الظاهر ان هذا الرجل الاعجمي كان من المخالفين حيث اقتنع بفتوى اصحاب ابي حنيفة و الا الشيعي لا يقتنع بفتوى العامة و بفتوى فقهاء العامة فكان من المخالفين لم يكن شيعيا و الامام لم يقل له حجك باطل قال حجك صحيح اتم حجك.

سوال و جواب : يقول فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا حجك فاسد، فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا، هذا يعني اقتنع بفتوى فقهاء العامة فلو كان شيعيا لم يكن يقتنع بفتواهم.

سوال و جواب: أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ لنفي الكفارة، و اما انه حجه صحيح و عليه ان يتم حجه، هذا يعني انه و لو كان من المخالفين لم يبطل حجه، فبناءا على مسلك المشهور من بطلان عبادة المخالف، فلابد ان يحكم ببطلان عمله، لماذا حكم الامام بصحة حجه و لزوم اتمام الحج عليه.

 نذكر هذه القرائن ثم نعود فننظر الى هذه القرائن نظرة ولائية حتى نشوف ما ذا يجاب به عن هذه القرائن لصالح فتوى المشهور ببطلان عمل المخالفين.

القرينة الرابعة ما ورد في صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا، اخذ الامام عليه السلام المروحة، كان بيدها مروحة فسترت وجهها امام حر الشمس بهذا المروحة، فالامام عليه السلام ابعد المروحة عن وجهها، يعني امرها برعاية محرمات الاحرام، و لم يفصل الامام عليه السلام بين كونها شيعية او غير شيعية، كما هو الغالب في ذلك الزمان.

هذه عدة روايات قد يقال بانها تصير قرينة على حمل قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله على ما هو خلاف ظاهره اما بان يراد من قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله، المجازية بعناية ان الله يبغض فاعله و لو كان عمله محبوبا في حد ذاته او بعناية ان الله لا يثيب عليه فكانه عمل مبغوض من حيث انه لا يثاب عليه، او يقال بان المراد هو ان اعماله عادة تكون فاقدة للاجزاء و الشرايط، لانه لم يتعلم احكامها من المعصوم عليه السلام، فوقع في ضلالة لا ضلالة عقائدية فقط، بل ضلالة فقهية كما نلاحظ المخالفين كيف يتوضأون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، فيكون المراد من قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله ان اعماله عادة تكون في معرض الفساد و البطلان، لكن انما يتم هذا التوجيه اذا تمت هذه القرائن و لكن قد يناقش في تمامية هذه القرائن التي استدل بها.

نقول لو كان المراد من قوله عليه السلام فالله شانئ لاعماله الحرمة الذاتية لعبادة المخالفين كالحرمة الذاتية لعبادة الريائية، خب هذا نقبل انه خلاف المرتكز، لو كان يدعى ان المراد من قوله فالله شانئ لاعماله ان صلاة المخالف حرام ذاتي كأنه يكذب كأنه يزني، كانه يرائي، نقبل بان هذا المعنى بعيد في حد ذاته و خلاف المرتكز، بل غايته ان صلاته او سائر عباداته تكون فاسدة، لفقد شرط الصحة، فتكون الصلاة بلا ولاية كالصلاة بلا ركوع، فاذن نحن نقبل ان المراد من قوله عليه السلام فالله شانئ لاعماله ليس هو كون العمل المخالف حراما ذاتيا، و لكن لماذا نمنع من ظهور هذه الفقرة في بيان فساد هذه العبادة الصادرة عن شخص لا يوالي ولي الله، فانها عبادة في ضلال عبادة في ضلال تكون فاسدة، الله تعالى يبغض هذه العبادة، بمعنى انها فاسدة، كما ان الله يبغض الصلاة بغير ركوع، فهذا ليس مما ينافيه المرتكز المتشرعي او ما ذكر من القرائن.

سوال و جواب: يعني لو ترك الصلاة لم يمتثل الواجب و لكنه لو صلى ارتكب حراما زائدا على تركه للواجب هذا خلاف المرتكز انا لا اقبل ذلك. هذا خلاف المرتكز انه يعطي زكاة ماله لفقير شيعي نقول بان عملك حرام، هذا خلاف المرتكز غايته لم يصح ادائه للزكاة، اما انه ارتكب محرما ذاتيا من المحرمات كانه ارتكب الزنا او ارتكب الكذب او نحو ذلك هذا خلاف المرتكز، لكن انا اقول بهذا المقدار ان الله سبحانه و تعالى يبغض عمل المخالف لانه عمل فاقد لشرط الصحة.

سوال و جواب: الصلاة بغير ركوع فاسدة مبغوضة اي لا تصلح للعبادية و الا ليست الصلاة بغير الركوع اشد من ترك الصلاة راسا فصلاة المخالف ليست اشد من ترك الصلاة راسا انا اقبل هذا المقدار و لكن لماذا لانمنع من ظهور هذه الفقرة في فساد عبادة المخالفين، يعني ما يقال من ان هذا التعبير مخالف للمرتكز من ان يكون العمل المخالف حراما ذاتيا، فنأوّل هذا التعبير الصادر في الرواية جوابه ان هذا التعبير ليس هو الحرمة الذاتية لعمل المخالفين، و انما هو بيان عرفي لفساد عبادتهم، فاذن استبعاد مبغوضية ما يقوم به المخالف من اعمال الخير ان كان بمعنى استبعاد حرمته الذاتية، نعم، استبعاد في محله، و لكنه ليس مخالفا لما يستفاد من الرواية من شرطية الايمان في صحة عبادة المخالفين.

و لا يقاس غير العبادة بالعبادة النقض بمساعدة الفقراء و القيام باعمال الخير لا يتم لان مساعدة الفقراء ليست من العبادات مستحب توصلي، نحن ندعى ان عبادة المخالف يشترط فيها الايمان، من دان الله بعبادة و ليس له امام من الله فهو ضال متحير، فسعيه غير مقبول فهو ضال متحير و الله شانئ لاعماله هذا يختص بالعبادة، فالنقض بدعوى ان الحرمة الذاتية لعبادة المخالفين خلاف المرتكز، غير صحيح، و كذا النقض بانه خلاف المرتكز ان يقال بان مساعدة المخالفين للفقراء مبغوض لله تعالى نقول صحيح، و لكن مساعدة الفقراء ليست من العبادات، يشترط في صحة العبادة الايمان، لا انه يشترط في صحة كل عمل توصلي الايمان. 

سوال و جواب: المستحبات التوصلية محبوبة و لو صدرت من المخالفين، لا يشترط في صحة مساعدة الفقراء الايمان، ترتب الثواب شيء آخر، لا يشترط في صحة الصدقة على الفقراء ان يكون المعطي للصدقة مومنا اثنى عشريا، لا، يبني مسجدا يعطي الصدقة. ترتب الثواب شيء آخر، اما كمستحب ليس مستحبا تعبديا اي لا يشرط في صحته وقوعه بقصد القربة.

فعليه كون مساعدة المخالفين للفقراء مطلوبا و محبوبا حسب مرتكز المتشرعي كلام صحيح لكن لا علاقة له بمفاد هذه الرواية، كما ان دعوى انه خلاف المرتكز المتشرعي ان تكون صلاة المخالفين من المحرمات الذاتية الالهية، كلام صحيح، لكن هذا لا ينافي ما يستفاد من هذه الرواية ان عبادة المخالفين فاسدة، كالعدم من حيث الامتثال، نعم يقع الكلام في تلك الروايات التي ذكرت فاذكر صحيحة منصور بن حازم و اترك بقية الروايات الى الليالي القادمة، في صحيحة منصور بن حازم قال ان كان الرجل شقيا فان عمل صالحا احب عمله و ابغضه، خب الموضوع هو العمل الصالح، تطبيق العمل الصالح على عبادة المخالفين اول الكلام، ان عمل الشقي عملا صالحا احب عمله و ابغضه صحيح، شقي لكن هل اذا صلى عمل صالحا؟ هذا اول الكلام، والشقي لايختص بالمخالف، فقد يكون الشيعي الاثناعشري شقيا، ثانيا الشقي ان كان غير شيعي ان عمل صالحا احب الله ذلك العمل، أما ان عباداته من مصاديق العمل الصالح هذا اول الكلام، اذا كانت صلاته بغير الوضوء لاتكون عملا صالحا، فهكذا الصلاة بغير الولاية لاتكون صالحا، فالعبادة الصادرة من السني تكون عملا صالحا هذا اول الكلام.

الدرس35
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في شرطية الايمان في صحة العبادة فقلنا بان المشهور بين المتاخرين شرطية الايمان و خالف في ذلك جماعة فقالوا بان الايمان شرط في تحقق الثواب و ليس شرطا في صحة العبادة و استدل المشهور بعدة روايات اهمها صحيحة محمد بن مسلم، و فيها فقرات كانت تدل على ذلك، اهمها قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله.

 و ان كان هناك روايات اخرى كما ورد في روايات اسماعيل بن نجيح اما و لله ما لله حاجّ غيركم، او ما ورد في رواية معاذ من قوله عليه السلام ما الحج الا لكم، او رواية الكلْبي او الكلَبي و الله ما يحج احد لله غيركم، او ما ورد في البحار عن ثواب الاعمال عن ابيه عن محمد بن عطار عن الاشعري عن محمد بن على الهمداني عن حنان بن سدير عن ابيه قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ُ إِنَّ عَدُوَّ عَلِيٍّ عليه السلام لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْرَعَ جُرْعَةً مِنَ الْحميمِ وَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ صَلَّى أَمْ زنا.

 الا ان المخالفين لهذه النظرية قد يوردون على الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم و امثالها بعدة ايرادات وصلنا الى الايراد الرابع و هو انه يقال بوجود قرائن على صحة عبادة المخالفين، فأشرنا الى عدة روايات و هناك رواية اخرى معتبرة نذكرها هذه الليلة، ثم نذكر ما يصلح ان يكون جوابا عن الايراد الرابع، الرواية التي نقراها هي هذه الرواية في الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران بن اعين، الرواية معتبرة، عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَان،‏ يعني النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق فكل مومن مسلم و ليس كل مسلم بمومن، الى ان قال: قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِن‏، يعني هم يثابون كما نثاب، على صلاتهم و زكاتهم و صومهم و حجهم قال قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ يَزِيدُهُ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّةِ إِيمَانِهِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْخَيْر.

 فيقال بان هذه الرواية الصحيحة دلت على انه لا فضل للمومن على المسلم في شيء من الفضائل و الاحكام و الحدود، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، و لكن للمومن فضل على المسلم في اعمالهما و ما يتقربان به الى الله عز و جل، فاذا لم يكن للمومن فضل على المسلم في شيء من الاحكام فهذا يعني ان كما تصح عبادة المومن تصح عبادة المسلم الذي ليس بمومن، كما قد يستدل بذيل هذه الصحيحة على ان ما اتى به المخالفون من الاعمال الحسنة ليس باطلا، بل يعدّ احسانا حيث ورد في ذيل هذه الصحيحة: اولئك المحسن منهم يدخل الله الجنة بفضل رحمته، فعدّ جماعة من المخالفين محسنا و قال المحسن منهم يدخل الله الجنة بفضل رحمته، فاذا كان عمل المخالف باطلا فكيف يقال بانه محسن؟!.
هذه هي القرائن التي قد يستدل بها على حمل صحيحة محمد بن مسلم على نوع من المجازية، فالله شانئ لاعماله قد يراد منه ان الله شانئ لاعماله التي عادة لا تكون واجدة للشرائط، لانه لم يتعلم احكامها من المعصوم عليه السلام او يراد منه ان الله شانئ للمخالف و بتبع ذلك يسري بالعرض و المجاز البغض الى اعماله، لا ان يكون اعماله فاسدة، و نتيجة ذلك ان لا يثاب على تلك الاعمال.

الانصاف ان هذه القرائن المذكورة قابلة للجواب، فنرجع الى تلك القرائن، اما القرينة الاولى فهي صحيحة عمر بن اذينة قال كتب اليّ ابو عبد الله عليه السلام أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا، كان تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة عبادة المخالف ان الامام فرّق و ميّز بين الزكاة و بين الصلاة والصوم فقال زكاة المخالف لا تصحّ لانه اعطاها لغير المومنين و يشترط في مستحق الزكاة الايمان، فهذه يعني ان الزكاة تعاد لبطلانها، بخلاف الصلاة والصوم، فان صلاته و صومه صحيحة.

الجواب عن ذلك ان الشروط تختلف، شرط الولاية شرط اعم من المقارن و المتاخر، يعني لو استبصر المخالف في آخر حياته، فهذا يكفي للحكم بصحة صلاته من بدء بلوغه كشرط متاخر، اما غير شرط ولاية المكلف من سائر الشروط ككون الذي يعطى اليه الزكاة مومنا، فهذا شرط ركني لا يغمز عنه فحيث ان هذا المخالف اعطى زكاته لغير الشيعي فزكاته باطلة، و لا يجدي في صحتها الولاية المتاخرة، بينما ان الولاية المتاخرة تجدي في صحة سائر عباداته، لان الشرط اعم من الشرط المقارن و المتاخر، فمن كان مخالفا و مات و هو مخالف، لم يتحقق بالنسبة اليه شرط الولاية، لا مقارنا و لا متاخرا، فهنا نرجع الى عموم قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله، خرج من ذلك من استبصر و لو في آخر حياته و بذلك تحقق شرط الولاية كشرط متاخر.

و قد يقال بان موضوع هذه الصحيحة الناصب و لا اشكال في ان الناصب عمله فاسد انما الكلام في عمل المخالف فكيف استدل القائل بصحة عبادة المخالف بهذه الصحيحة التي ان دلت فتدل على صحة عبادة الناصب و هو غير قابل للالتزام لان الناصب كافر، ما خلق الله خلقا انجس من الكلب و الناصب لنا اهل البيت انجس منه، او ورد في رواية اخرى مشيرا الى ماء غسالة الحمام ان هذا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ و اليهودي و النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَ.

 فنقول في الجواب الناصب معنى اعم فقد يراد من الناصب الناصب لاهل البيت يعني المعادي لاهل البيت و هذا ناصب خاص و هو الذي كان ظاهرا في ذلك الزمان في بني امية و اتباعهم و هم محكومون بالكفر عند المشهور و بالنجاسة، و لكن قد يطلق الناصب بالمعنى الاعم على كل مخالف كما ورد في بعض الروايات معاني الاخبار حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَجُلًا يَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّكُمْ مِنْ شِيعَتِنَا.

فاذن الناصب في هذه الرواية قد يكون بمعنى الناصب بالمعنى الاعم في قبال المستضعف، الناصب كل مخالف لا يعترف بولاية امير المومنين و اولاده المعصومين و ليس بمستضعف، يعتبر في بعض الروايات ناصبا، لانه بعد ذلك قال ثم من الله عليه و عرفه هذه الامر، يعني الشرط المتاخر هو ان يصير مواليا لا ان يخرج من حالة النصب الى ان يصير سنّيا معتدلا، لا، ان يخرج من النصب فيصير عارفا بولاية اهل البيت، فهذه الصحيحة قابلة للجواب بما ذكرناه. 
جواب سوال: جعل وصفين له على نحو الترديد: في حال ضلاله او في حال نصبه، وهذا قرينة على ارادة الناصب بالمعنى الاعم.

الرواية الثانية معتبرة اسحاق بن عمار لولا منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم و لا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر و كان تقريب الاستدلال بهذه المعتبرة على صحة عبادة المخالفين انه لو لم يكن عملهم صحيحا لم ينعقد احرامهم حتى تحرم عليهم النساء فلماذا جعل الامام تشريع طواف الوداع منة من الله على الناس الذين لا يطوفون طواف النساء و لكن يطوفون طواف الوداع و بذلك يرتفع عنهم حرمة النساء، و هذا يعني ان عبادتهم صحيحة، احرامهم و حجهم صحيح و الا لم ينعقد احرامهم من الاول كي يقعوا في هذه المحاذير، الجواب عن ذلك اولا ان غاية ما تدل عليه هذه المعتبرة انعقاد احرامهم، لانه بضررهم ينعقد احرامهم، يصح احرامهم احرامهم صحيح استثنائا من بطلان عبادة المخالفين، لان انعقاد احرامهم يودي الى محاذير عليهم و لاجل ذلك وقع احرامهم صحيح و ما من عام الا و قد خص.

و ثانيا من اين فرضتم ان الناس هنا يشمل المخالفين؟ مطلق، كثير من الشيعة كانوا لا يعرفون حكم طواف النساء و كان يجيئون و يسالون الامام عليه السلام هل يجب طواف النساء؟ لان العامة ما كانوا ياتون بطواف النساء و كثير من الخاصة لا يعرفون مناسك الحج و كان الامام ينبّه انه يجب طواف النساء في الحج و العمرة، طواف الوداع كان معروفا بين الناس، و لكن طواف النساء حتى عوام الشيعة قد كانوا يجهلون وجوبهم فلماذا انتم تقولون بان هذه الرواية المعتبرة يراد من الناس فيها العامة، فاطلاق المعتبرة يشمل العامة، و الاطلاق قابل للتقييد فصحيحة محمد بن مسلم تقيد هذه الرواية بان الكلام في من تصح عبادته و هم الشيعة.

سوال و جواب: فالرواية ليست بصدد بيان شرائط صحة طواف الوداع او طواف النساء بل بصدد بيان ان الله منّ على الناس بطواف الوداع و جعله بديلا عن طواف النساء، و هذا منة من الله، اما ان شرائط صحة الطواف ماذا هو؟ ليست الرواية بصدد بيان شرائط صحة الطواف او غيره و ليس لفظ الناس صريحا في العامة كي نقول بان صراحة التعبير بالناس تأبى عن اخراج العامة عن هذه المعتبرة.

سوال و جواب: السيد السيستاني في رواية ابي الجارود "الحج يوم يحج الناس و الفطر يوم يفطر الناس و الاضحى يوم يضحى الناس" يقول الناس عام لماذا تخصصونه بالمخالفين، الحج يوم يحج المخالفون؟! الفطر يوم يفطر المخالفون؟! الاضحى يوم يضحي المخالفون؟! فاذن انتم في بلدكم اذا افطر العامة فتفطرون؟! قد يكون هناك قرينة على ان الناس كناية عن العامة كما ورد في بعض الروايات الاسلام ما عليه جماعة الناس، في تلك الرواية التي قراناها و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، و لا توجد قرينة على ان الناس بقول المطلق يراد به خصوص العامة، هذا يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.

القرينة الثالثة التي ذكرت في قبال قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله هي صحيحة عبد الصمد بن بشير ذلك الرجل الاعجمي الذي احرم في ثيابه فافتى اصحاب ابي حنيفة ببطلان حجه فقال له الامام عليه السلام حجك صحيح فاتم حجك فيقال بانه كان مخالفا و اذا كان عمل المخالف باطلا فكيف الامام عليه السلام امره باتمام الحج.

اولا من اين تقولون انه كان مخالفا؟ خب اصحاب ابي حنيفة كانوا علماء و هو بعض الشيعة كانوا يرجعون الى فقهاء العامة، فكانوا علماء يعرفون المسائل ثم اذا سئل السائل مسائل شرعية فاجابوه بجواب ثم ياتي الى الامام فيسأل هل هذا الجواب صحيح او مو صحيح كان هناك اتصال و ترابط بين فقهاء العامة و الخاصة، اصلا ما راح يسأل، بل وثبو عليك قالوا حجك فاسد فوضع طبيعي الانسان العامي الذي لم يسئل احدا.... اذا افتى له جماعة بان حجك فاسدة و عليك بدنة و عليك حجك من قابل خوش ما اصيب بالسكتة القلبية ففزع، هذا يدل على ان مخالفا؟ و الامام يبني على انه مخالف؟ هذا اولا و ثانيا فرضنا انه كان مخالفا و الامام بالحسب العلم العادي علم بانه من المخالفين غايته انه يصير قضية جزئية كموجبة جزئية ان بعض المخالفين عملهم صحيح و القدر المتيقن منه هو المستضعف، و ليس كل مخالف و ثالثا الامام عليه السلام كان يداري المخالفين ورد في الرواية ان الامام عليه السلام قال لابان انا افعل مثل ما تفعل و ابان كان يبين للناس آراء العامة، و يدخل في ذلك راي الامام عليه السلام فقال الامام عليه السلام، فقال الامام عليه السلام انا اجلس في المسجد و ابيّن للناس الاحكام فواحد يسأل فتوى مالك مثلا فالامام عليه السلام قال له إصنع كذا فاني أصنع كما تصنع، يعني ان الامام عليه السلام يجلس في المسجد و يجيب على اسئلة الناس و قد يسألون عن فتاوى العامة فالامام يجيب حسب فتوى العامة، كان يداريهم كانوا يعيشون في ظروف التقية، فالامام دائما يقول عملك باطل لانك تابع لفلان و فلان لست مواليا لنا و متبرئا من اعدائنا، فعملك باطل دائما يذكر ذلك، الناس كثير منهم كان يأتون و يسألون المسائل الشرعية و الامام يبين المسائل مع قطع النظر عن هذا الحكم و هو بطلان عمل المخالفين.فاذن هذه الرواية ايضا قابلة للجواب.

اما صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا، فيقال بانها لو لم تكن محرمة لان عبادة المخالف غير صحيحة فلماذا الامام جنّبها محرمات الاحرام؟ فالجواب عنه واضح، فان الامام يبين الاحكام الشرعية مع قطع النظر عن كون المخاطب شيعيا او غير شيعي حتى تبقى الاحكام و تنتشر مضافا الى انه من اين نعرف ان هذه المراة كانت من المخالفين، يعني اكو اصالة المخالفة؟!.

اما صحيحة حمران بن اعين، فهي تدل على عكس ما استدل بها فان الوارد في ذيل هذه الصحيحة اما لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان له على الله عز و جل حق في ثوابه، و لا كان من اهل الايمان، ثم قال اولئك المحسن منهم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، هذا الذيل قرينة واضحة على ان المراد من قوله عليه السلام هما يجريان في ذلك مجرى واحد، المنظور منه الاحكام الاجتماعية الحقوق الاجتماعية للمسلم حقوق اجتماعية يستوي فيها المومن و غير المومن، الناس أمام الحق كأسنان. فيقول هل للمومن فضل على المسلم في شيء من الفضائل؟ يعني يكون له فضل اجتماعي يعني يعطى له من الحق اكثر ما يعطى الى غير المومن، و الاحكام و الحدود و غير ذلك، قال لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد لا يعطى من بيت مال المسلمين للشيعي اكثر من مما يعطى الى غيره، لا يقام الحد على غير المومن اكثر مما يقام على المومن، و لكن للمومن فضل على المسلم في اعمالهما، ما بينه و بين الله له فضل للمومن على المسلم، اما في الاحكام و الحدود و الفضائل، الفضائل المراد منه التفضل الاجتماعي يكون له فضل اجتماعي، لا فضل لعربية على عجمي، ان يكون هناك يفضل هذا على ذاك في القوانين و الحقوق، يقول لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، و لكن للمومن فضل على المسلم في اعمالهما، و ما يتقربان به الى الله، قلت اليس الله عز و جل يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، فاعترض حمران قال الله سبحانه و تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و انت تقول يصلون يصومون يعطون الزكاة و ان كان يعطون الزكاة لغير اهل الولاية و يحجون يعني ظاهر اعمالهم مثل اعمال المومنين فلماذا لا يعطون من الثواب قال لا هذا خاص بالمومنين من جاء بالحسنة فله عشر امثالها خاص بالمومنين قال اليس قد قال الله فيضاعفه له اضعافا كثيرة فالمومنون هم الذين يضاعف لهم اضعاف كثيرة يعني هذه الاية خاصة بالمومنين من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هم يصومون يصلون و لكن هذه الاية لا تشملهم.

سوال و جواب: هذا ينافي ذيل الرواية ذيل الرواية تقول ما كان له على الله حق في ثوابه، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها،

لايجتمع ما في صحيحة زرارة مع ما في صحيحة حمران، فلابد من الجمع العرفي بينهما، فنقول صحيحة حمران ظاهرة في ان الله سبحانه وتعالى وان لم يميز المومن على المسلم في الحقوق الاجتماعية، ولكن لايقبل اعمال المخالفين، ولعل المحسن هو المستضعف، من سمع الخلاف فليس بمستضعف، اعماله صالحة لم يسمع من الخلاف شيء، فلايدري من فلان وفلان، فاولئك المحسن منهم يدخلهم الله الجنة برحمته، والقدر المتيقن من المحسن هو الذي نيته صالحة فاذن صحيحة حمران لاتدل على صحة عبادة المخالفين، وبقية الكلام في هذه الصحيحة وغيرها في ليلة الاحد ان شاء الله.

الدرس36

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في شرطية الايمان في العبادة فقلنا بان المشهور بين المتاخرين ان الايمان شرط في صحة العبادة، فلا تصح عبادة المخالفين، فلو صلى مخالف على ميت شيعي و لو بكيفية صحيحة لا تصح و لا تجزئ عن وظيفة الآخرين، و لكن خالف في ذلك جماعة كالسيد البروجردي و السيد السيستاني، و قالا في شرطية الايمان في صحة العبادة اشكال، و نقلنا ذلك عن الشهيد رحمة الله عليه بل نسب ذلك الى المشهور، قلنا بان المشهور بين المتاخرين بطلان عبادة المخالفين و عمدة ما استدلوا عليه صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها "من دان الله بعبادة و لا امام له من الله فسعيه غير مقبول و الله شانئ لاعماله" ثم ذكرنا عدة ايرادات على الاستدلال بهذه الصحيحة، وصلنا الى الايراد الرابع، و هو ان مفاد هذه الصحيحة و ان كان في حد ذاته بطلان عبادة المخالفين لان بيان كون عمل المخالف مبغوضا لله تعالى ينافي صحة عبادته، لان العبادة لابد ان تكون محبوبة لله تعالى.

هذا البيان في صحيحة محمد بن مسلم ينافي مجموعة قرائن في الروايات يستظهر منها صحة عمل المخالفين وصلنا الى صحيحة حمران بن اعين، حيث ورد فيها ان حمران قال للامام عليه السلام فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفا، فيقال بان هذه الرواية دلت على ان المخالف عمله صحيح و يثاب على حسناته و انما يختص المومن بان الله يضاعف له اضعافا كثيرة، فيكون له بازاء كل حسنة سبعون حسنة، لكل حسنة سبعون ضعفا، فهذا فضل المومن، فالامام عليه السلام في هذه الصحيحة قَبِل من حمران ان من جاء بالحسنة فله عشر امثالها يشمل المخالفين لما ذكر الامام من ان المخالفين يحتمعون مع المومنين في الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج.

 هذه الرواية مخالفة لصحيحة زرارة، حيث ورد فيها اما لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع اعمال بدلالته ما كان له على الله عز و جل حق في ثوابه، و لا كان من اهل الايمان، ثم قال اولئك المحسن لهم يدخله الله جنة بفضل رحمته، فهذه الصحيحة تنافي ما ذكر في صحيحة حمران من ان قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها يشمل كل مسلم و ان كل مسلم مساو للمومنين في الاحكام.

 مضافا الى ان مضمون صحيحة حمران مما لم يلتزم به احد من تساوي المخالفين مع المومنين في الاحكام، لانه يشترط في كثير من الاحكام الايمان، مستحق الزكاة لابد ان يكون مومنا، من يعطى اليه الصدقة لابد ان يكون مومنا، الا الصدقة المستحبة فانه مطلب آخر، لابد من كون امام الجماعة مومنا، لابد من كون الشاهد مومنا، الى غير ذلك، فمضافا الى عدم قابلية ما في صحيحة حمران من ان نقبلها، لانها مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به هي معارضة مع صحيحة زرارة و صحيحة زرارة ترجح عليها لمخالفتها للعامة، و ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فالمهم في الايراد الرابع ما ذكر من ان صحيحة محمد بن مسلم مخالفة لما ورد من صحة احرام المخالفين و انه لولا من الله عز و جل من طواف الوداع لرجعو الى بلادهم تحرم عليهم نسائهم، و قد اجبنا عنه بانه لا باس بالالتزام بان عبادتهم انما تصح فيما كان في ذلك ضررا عليهم كوقوعهم في محرمات الاحرام.

 الايراد الخامس على صحيحة محمد مسلم ما يقال من ان هذه الصحيحة تدل على كفر المخالفين حيث ورد فيها و ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق، و هذا معارض لعدة من الروايات، كصحيحة الحسين بن ابي العلاء قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قول رسول الله صل الله عليه وآله مَنْ مَاتَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَقَالَ نَعَمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَبِعُوا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام وَ تَرَكُوا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ اهْتَدَوْا فَقُلْنَا مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مِيتَةَ كُفْرٍ فَقَالَ لَا مِيتَةَ ضَلَال‏، فهذه الصحيحة تدل على من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة ضلال لا ميتة كفر، فتنافي صحيحة محمد بن مسلم التي ورد فيها و ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق.

 كما ورد في معتبرة سفيان بن سمط الذي نحن نعتبره ثقة لرواية ابن ابي عمير عنه نقل عن ابي عبد الله عليه السلام الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَمْرِ (اي ولاية اهل البيت) مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا، و لاجل ذلك نلتزم نحن باسلام المخالفين، خلافا لصاحب الحدائق حيث التزم بكفر من انكر امامة الائمة عليهم السلام، نعم يقول المستضعف الذي لا يعرف الامامة و لا ينكرها فهو مستضعف و ليس بكافر، و هم اكثر الناس في ذلك الزمان، و يعبر عنهم بالمستضعف و الضالّ، يقول اكثر الناس في زمان الائمة عليهم السلام كان لا يعرفون الامامة و لا ينكرونها و هم مستضعفون، و لكن من انكر امامة اهل البيت فهو ليس بمسلم.

و لكن اورد عليه الفقهاء بان المنكر لامامة اهل البيت عليهم السلام مسلم و انما ليس بمومن، فاذن صحيحة محمد بن مسلم اشتملت على امر مبتلى بالمعارض و هو كفر المخالفين.

 ان قلت لماذا لا تلتزمون بالتفكيك في الحجية بين فقرات صحيحة محمد بن مسلم فان بعض فقراتها كهذه الفقرة الدالة على كفر المخالفين مبتلاة للمعارض و لكن قوله عليه السلام و لله شانئ لاعماله ليس له معارض فلماذا لا تلتزمون بالتبعيض في الحجية باخذ الفقرة التي ليس لها معارض.

فيقال في الجواب ان ظاهر صحيحة محمد بن مسلم كون سبب مبغوضية عمل المخالفين هو كفرهم لان سياق صحيحة محمد بن مسلم ان المخالفين اي من دان الله بعبادة ليس له امام من الله حيث لا امام له من الله فهم كفار، ان ماتوا على هذه الحالة ماتوا ميتة كفر و نفاق، و اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، و الله شانئ لاعمالهم، فكأنه يقال مضمون هذه الصحيحة مضمون واحد، و ان اختلفت عبارات هذه الصحيحة.

الجواب عن هذه الايراد هو امكان الجمع بين هذه الصحيحة و بين ما ادعي معارضته مع هذه الصحيحة، فان الكفر قد يقابل الاسلام و قد يقابل الايمان، فالامام عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم اثبت للمخالفين الكفر، و لكن اريد بالكفر ما يقابل الايمان، بل كما ذكر السيد الصدر التعبير بالكافر بعد وجود مراتب للكفر لا يظهر منه في حد ذاته الكفر في مقابل الاسلام، بل قد يكون كفرا في مقابل الايمان، و لاجل ذلك اصلا صحيحة محمد بن مسلم لا يظهر منها الكفر في مقابل الاسلام، و لو فرض ظهورها في الكفر مقابل الاسلام فهذه الروايات التي قراناها تكون قرينة على حمل الكفر فيها على الكفر في مقابل الايمان، فالمخالف ليس بكافر في مقابل الاسلام و لكنه ضال و هذا مقتضى صحيحة زرارة حيث ورد فيها و لا كان من اهل الايمان.

فاذن الظاهر عدم تمامية اي من الايرادات على صحيحة محمد بن مسلم كما انه لو لم يمكن الجواب عن معارضة بيان كفر المخالفين مع الروايات النافية لكفرهم فلا نرى وجها للمنع من التبعيض في الحجية، فان الرواية المشتملة على الفقرات المختلفة لماذا لو وجد معارض لبعض فقراتها نطرح سائر الفقرات، دليل الحجية يشمل تلك الفقرات بعد كونها مروية بسند صحيح، فالاظهر ان الايمان شرط في صحة العبادة كما هو المشهور بين المتاخرين و بذلك يتم هذا البحث.

سوال و جواب: الشهيد قال الاشهر عدم بطلان عبادة المخالفين و هذا لا يعني انه شهرة قدمائية متصلة بزمان الائمة عليهم السلام، في زمان الشهيد رحمة الله عليه اشتهر ذلك بين الفقهاء، الشهرة المتصلة بزمان الائمة عليهم السلام قد تكون مانعة عن حجية الرواية التي اعرض عنها المشهور.

يبقى ان نشير الى الروايات التي وردت في ان من كان مخالفا سواء عليه صلى او زنى، نشير الى هذه الروايات روى في البحار عن ثواب الأعمال عن أَبِيه عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ابو السمينه الضعيف عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ عَدُوَّ عَلِيٍّ عليه السلام لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْرَعَ جُرْعَةً مِنَ الْحَمِيمِ وَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ صَلَّى أَوْ زَنَى‏، بحار الانوار ج27ص235 ، فيقال بان التسوية بين صلاة المخالف و عصيانه يقتضي بطلان صلاته.

لا يبعد ان يقال بان هذه الرواية و نحوها مما وردت في الكافي بالنسبة الى الناصب، عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن حنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يبالي الناصب صلى ام زنى و هذه الاية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لا يبعد ان يكون هذا التعبير ظاهرا في انه سواء عليه صلى او لم يصل، صام او لم يصم، يعني لا ينفعه عمله، سواء عليه، لا ينفعه عمله، يعني لا يحصل على ثواب، لا يخفف عنه العذاب، و اما انه لو عصى لا يعاقب على عصيانه اكثر، فمخالف يصلى و مخالف يزني، هذا الزاني لا يعاقب على زناه اكثر مما يعاقب ذلك المخالف الذي يصلي، هذا خلاف الظاهر، الظاهر من قوله سواءا اي سواء عليه، يعني لا يؤثر بحاله صلاته، لا ينفعه صلاته.

 و ما رايناه في البحار مما نقله عن ثواب الاعمال و نقلناه من التعبير بانه قال: سواء على من خالف هذه الامر صلى او زنى، لم نجده في ثواب الاعمال، الموجود في كتاب ثواب الاعمال المطبوع هكذا: سمعنا ابا جعفر عليه السلام يقول إِنَّ عَدُوَّ عَلِيٍّ عليه السلام لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْرَعَ جُرْعَةً مِنَ الْحَمِيمِ وَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ صَلَّى ام صام، "سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ صَلَّى ام صام" و في حديث اخر قال الصادق عليه السلام النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يُبَالِي صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ زَنَى أَوْ سَرَق‏، جمع في كتاب البحار بين مطالب موجودة في ثواب الاعمال، مطلب بالنسبة الى الناصب النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يُبَالِي صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ زَنَى أَوْ سَرَق، و هذا لا يرتبط بالمخالفين، و اما بالنسبة الى المخالفين المطلب هكذا: سواء على من خالف هذه الامر صلى ام صام، يعني سواء على من خالف هذا الامر صلى او لم يصل، صام او لم يصم، هذا معناه، سواء من خالف هذا الامر صلى او صام يعني او لم يصل و لم يصم، هذا معناه يعني لا ينفعه صلاته و لا صومه، و اين هذا التعبير من التعبير بانه سواء صلى او زنى، او ان صلاته فاسدة، فهذه الرواية قد اشتبه على الناقلين عن كتاب ثواب الاعمال، فنقلوا هذه الرواية بكيفية تختلف عما هو الموجود في كتاب ثواب الاعمال، و ما هو الموجود في كتاب ثواب الاعمال ليس هو ان من خالف هذا الامر سواء، صلي او زنى كما نقل في البحار.

جواب سوال: البحار لعله نقله من كتاب آخر ولم ينقله عن كتاب ثواب الاعمال مباشرة، او ان نسخ ثواب الاعمال مختلفة.

 انا اقول اولا الموجود في كتاب ثواب الاعمال ليس هو سواء على من خالف هذا الامر صلى او زنى، الموجود فيه سواء من خالف هذا الامر صلى ام صام، اي سواء صلى ام صام او لم يصل و لم يصم يعني لا ينفعه صلاته و لا صومه، و اما بالنسبة الى الناصب نعم ورد في ثواب الاعمال بهذا السند الضعيف ان الناصب لا يُبَالِي صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ زَنَى أَوْ سَرَق انه في النار.

 و لكن هذا التعبير ايضا يخالف المرتكز القطعي من ان الناصب الذي يصلي ليس عذابه مثل الناصب الذي يزني، و انما يعني انه من اهل النار صلى ام زنى، فهو من اهل النار اما ان مراتب عذابه قد تختلف ذاك بحث آخر. 
و قد ذكر ملا صالح المازندراني قال لعل المراد ان صلاته غير نافعة له او ان صلاته ايضا معصية كالزنا، لان الصلاة الفاقدة لبعض شرائط الصحة معصية يعذب بها صاحبها كما يعذب من صلى بغير طهارة، و هذا اظهر، يعني اصل العقاب بالنسبة الى الناصب مشترك بين الناصب الذي يصلي و الناصب الذي يزني، لا ان مراتب عذابهما واحدة، و ذكر المجلسي رحمه الله في مرآة العقول قوله عليه السلام صلى او زنى فقال اذ هو معاقب باعماله الباطلة لإخلاله بما هو من اعظم شروطها و هو الولاية، فهو كمن صلى بغير وضوء، يقول ليس معنى هذه العبارة ان عقاب المصلي و الزاني اذا كان ناصبا او مخالفا واحد، لا، يعني لو صلى ايضا يعاقب لانه ترك الصلاة الصحيحة بهذا المقدار، لا انه يعاقب كما يعاقب الزاني، او انه لا فرق بين ان يصلي و بين ان يزني، هذا خلاف الوجدان المتشرعي الواضح.

سوال و جواب: اصلا خلاف الضروري يعني مخالف او ناصبي يزني اليس هذا الزنا يزيد في عقابه؟!، هذا يزيد في عقابه. فهو يعاقب على ترك الصلاة الصحيحة فلو زنى يعاقب عقابا آخر على ارتكابه للزنا.

سوال و جواب: الامام الباطل يتحمل وزر اتباعه، ذاك بحث آخر، الكلام في ان الناصبي الذي لا يقلّ نصبه حين ما يصلي او يزني، ناصبي قام يصلي فقيل له سواء عليك صليت او زنيت.

سوال و جواب: هذا خلاف ما هو الضروري و المرتكز القطعي الكاشف عن خلل في فهم معنى هذه الرواية.

سوال و جواب: صلاة التراويح بدعة، الصوم اشلون يصوم مثل صومنا لا يختلف صومهم يفطرون اذا افطروا بعض الاحيان يفطرون بعد استتار القرص، هذا ما افتى به بعض فقهائكم.

و في ختام هذا البحث اذكر رواية أخرى قد يستدل بها على بطلان عبادة المخالفين و انهي هذا البحث، في رواية عمر بن ابي المقدام عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام إِنَّمَا يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَرَفَ إِمَامَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَعْرِفِ الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا يَعْرِفُ وَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ هَكَذَا وَ اللَّهِ ضَلَالا، خب من يعبد غير الله فعبادته باطلة، محرمة، فمن لا يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعبد غير الله.

الرواية ضعيفة سندا مضافا الى انه روي في الكافي باسناده عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَكَذَا ضَلَالًا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ قَالَ تَصْدِيقُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَصْدِيقُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وآله وَ مُوَالاةُ عَلِيٍّ عليه السلام وَ الِائْتِمَامُ بِهِ وَ بِأَئِمَّةِ الْهُدَى عليهم السلام وَ الْبَرَاءَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَدُوِّهِمْ هَكَذَا يُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل‏، فترى انه ورد فيها ان من لا يعرف الله يعبده هكذا ضلالا لا انه لا يعبد الله و يعبد غير الله، في الرواية الاولى اي في الرواية عمرو بن ابي المقدام قال فانما يعرف و يعبد غير الله، هذه الرواية تقول يعبد الله، من لا يعرف الله يعبده ضلالا لا انه لايعبده، يعبده و لكن ضال، فهذه الرواية التامة سندا حسب بعض المباني معارضة للرواية الاولى الضعيفة على كثير من المباني، الا من يرى تمامية روايات الكافي ذاك بحث آخر. الرواية الثانية رواها في الكافي اما الرواية الاولى حتى لو رويت في الكافي فسندها ضعيف، الرواية الثانية قابلة للتصحيح. 

و الرواية الاولى ايضا موجودة في الكافي فمن يرى تمامية اسناد الكافي فلعله و يمكنه ان يرى صحة الرواية الاولى، و لكن نحن لا نقبل ذلك، الرواية الاولى كالرواية الثانية منقولة في الكافي، و لكن الرواية الثانية يمكن تصحيح سندها، الرواية الاولى لا يمكن تصحيح سندها الا اذا قلنا بصحة ما في الكافي كله كما عليه المحقق النائيني، او قلنا بتمامية نظرية اصحاب الاجماع، لان الراوي عن ابن ابي المقدام هو الحسن بن محبوب: عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن جابر قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ إِنَّمَا يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَرَفَ إِمَامَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَعْرِفِ الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا يَعْرِفُ وَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ هَكَذَا وَ اللَّهِ ضَلَالا، لو تم سند الرواية الاولى، خلافا لما ذكرناه، لاننا لا نرى تمامية ما في الكافي، و لا نظرية اصحاب الاجماع، فالرواية الثانية المروية في الكافي ايضا تعارضها، و اما ما يقال من ان التعبير بانه انما يعرف و يعبد غير الله تعبير مسامحي و ادعائي، كأنه يعبد غير الله فلا منافاة بينه و بين الرواية الثانية، الجواب ان الظاهر من التنزيل هو ترتيب آثار المنزل عليه، من لم يعرف الامام فانما يعبد غير الله يعني يترتب عليه آثار عبادة غير الله، و لذا استدل بها على بطلان عبادة المخالفين، انا اقول هذه الرواية مخالفة للرواية الثانية لانه في الرواية الثانية قال فانما يعبده.

سوال و جواب: من لا يعرف الله فانما يعبده ضلالا. ظاهر انه من لا يعرف الامام فانما يعبد غير الله هو التنزيل، انا اقبل ذلك، تنزيل يعني كل ما ياتي به من عبادة فهو عبادة غير الله كما ان عبادة غير الله باطلة فعبادته باطلة، لكن الرواية الاولى مضافا الى ضعف سندها لجهالة عمرو بن ابي المقدام و نحن لا نرى نظرية اصحاب الاجماع، و لا نرى تمامية تمام روايات الكافي سندا، و ان ذهب الى ذلك بعضهم لما ورد في اول الكافي من اننا نذكر الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، هكذا ورد في ديباجة الكافي، ارجو ان يكون كما توخيت يعني ان يشتمل الكتاب على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليه السلام نحن اجبنا عن ذلك فقلنا بان الصحيح عند الكليني لا يكون ملازما ان يكن صحيحا بنظرنا، مضافا الى عدم تمامية سند الرواية الاولى، يعارضها الحديث الآخر الذي هو قابل للتصحيح سندا.

و اما ما في الكافي ايضا عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي و الذي لم يوثق عن ابيه عن الصادق عليه السلام أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَيْهَا، فيقال بان مفاد هذه الرواية ان الصلاة و الزكاة لا تصحّان الا بالولاية، فجوابه اولا ضعف سند الرواية و ثانيا الرواية تشتمل على شيء لا يمكن الالتزام به، و هو ان قبول الولاية ايضا مشروط بالصلاة و الزكاة، فمن كان مواليا لاهل البيت و لم يصل و لم يزك فهذا ليس بمؤمن لانه لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَيْهَا، يعني الولاية ايضا لا تصح الا مع الصلاة والزكاة، و هذا يشكّل قرينة على ان المراد منه مرتبة عالية من القبول، لا الاجزاء في مقام الامتثال، والا فلااشكال في ان ولاية اهل البيت تقبل من كل احد ولولم يصل في طول حياته ركعة واحدة فهو مؤمن يعني موال لاهل البيت ولعل ايمانه ينفعه يوم القيامة.

جواب سوال: فبعد فترة من العذاب يدخل الجنة، لا بالشفاعة، ان شفاعتنا لاتنال المستخف بالصلاة، لاـ بعد فترة من عذابه في نار جهنم لاجل انه موال لاهل البيت ياخذون بيده ويدخلونه الجنة، فالولاية تصح ولو بدون الصلاة والزكاة، هو مؤمن ولو لم يكن مصليا ولامزكيا، وهذا من الضروري ان الايمان لايشترط فيه الصلاة ولا الزكاة.

فاذن هذا يعني لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَيْهَا يعني الصحة بالمرتبة العالية من القبول والاجزاء لامجرد التمامية والاجزاء، هذا تمام الكلام في هذا البحث، وخلاصة كلامنا ان الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم شرطية الايمان في صحة العبادة، ولااقل من انه مقتضى الاحتياط الوجوبي، فالاجتزاء بصلاة المخالف على الميت الشيعي مشكل جدا، يقع الكلام في الشرط الآخر وهو كون الصلاة على الميت باذن الميت، ونتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله تعالى.

الدرس37

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

فرغنا عن بحث شرطية الايمان في صحة العبادة، و قلنا بانه الاحوط ان لم يكن اقوى شرطية الايمان و ذكرنا عدة روايات قد توهم خلاف ذلك، و حاولنا ان نجيب عنها، بقيت رواية و هي ما رواه في الكافي بسند صحيح عن ضريس الكناسي قال سالت ابا جعفر عليه السلام ُ أَنَّ النَّاسَ يَذْكُرُونَ أَنَّ فُرَاتَنَا يَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّة الى ان قال مَا حَالُ الْمُوَحِّدِينَ الْمُقِرِّينَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُذْنِبِينَ، الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ، وَ لَايَعْرِفُونَ وَلَايَتَكُمْ؟ فَقَالَ:اَمَّا هؤُلَاءِ، فَإِنَّهُمْ فِي حُفَرِهِمْ اي في مقابرهم لَايَخْرُجُونَ مِنْهَا بخلاف موتى الشيعة، موتى الشيعة قال يخرجون مقابرهم الى الجنة التي في الدنيا و يرجعون الى مقابرهم بالليل، و اما المذنبين من الذين ليس له امام و لا يعرفون ولايتكم قال انهم في حفرتهم لا يخرجون منها، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ يظْهِرْ مِنْهُ عَدَاوَة، فَإِنَّهُ يُخَدُّ لَهُ خَدٌّ إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي الْمَغْرِبِ ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الرّوحُ فِي حُفْرَتِهِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى اللَّهَ، فَيُحَاسِبُهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَيِّئَاتِهِ، فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ ، فَهؤُلَاءِ مَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ: وَ كَذلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأَطْفَالِ وَ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ. فَأَمَّا النُّصَّابُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُمْ يُخَدُّ لَهُمْ خَدٌّ إِلَى النَّارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي الْمَشْرِقِ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا اللَّهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ الدُّخَانُ وَ فَوْرَةُ الْحَمِيمِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ مَصِيرُهُمْ إِلَى الْحَمِيم.

فيقال بان هذه الرواية تدل على من لم يكن من النصّاب لم يكن عداوة مع اهل البيت عليهم السلام و ان لم يكن يعترف بامامتهم، فيوم القيامة يحاسب بحسناته و سيئاته، فقد يدخل الى الجنة وقد يدخل الى النار، اذا غلبت سيئاته على حسناته، فيعني ذلك ان المخالفين الذين ليسوا بنصاب و معادين لاهل البيت يصدر منه الحسنات و يثابون عليها، و القدر المتيقن من الحسنات العبادات التي تصدر منهم، فهذا ينافي ان نقول بان الله شانئ لاعمالهم.

و الجواب ان ذلك اولا ان هذه الرواية و ان كان سندها صحيحا و لكن مضمونها امر لا يمكن التصديق به، لانه ورد في هذه الصحيحة ان لله جنة خلقه الله في المغرب و ماء فراتكم يخرج منها و اليها تخرج ارواح المومنين، هذا امر لا يمكن ان يصدر من الامام عليه السلام، ان مبدا ماء الفرات جبال في تركيا تذوب الثلوج و تجري الماء، هذا التعبير من ان لله جنة خلقه الله في المغرب و ماء فراتكم يخرج منها، يحصل الوثوق النوعي بعدم صدوره من الامام عليه السلام.

سوال و جواب: اقول ما ادعي انه اننا لو سمعنا ذلك من الامام عليه السلام مباشرة لم نكن نحمله على المحامل الصحيحة، و انما نقول هذا المتن غريب، و حيث انه غريب فيشكل شمول حجية خبر الثقة بالنسبة اليه، للوثوق النوعي ان مضمونه لم يكن مناسبا لان يصدر من الامام لمخالفته للواقع، كما ذكر السيد الخوئي في بعض الروايات هذا المطلب، مثلا ورد في بعض الروايات ان في قطع البيضة اليسرى ثلثا الدية لان منها الولد فذكر السيد الخوئي ان هذا امر مخالف للواقع و لا يصدر من الامام او اضلاع المراة تختلف عن اضلاع الرجل امر مخالف للواقع و لا يصدر من الامام.

سوال و جواب: ليس بحد من الكثرة بحيث يجب علينا ان نحملها على محامل صحيحة و ليس هذا الخبر قطعي الصدور، فقد صار هناك اشتباه من احد الرواة او مدسوس في كتب اصحابنا، و كان يونس بن عبد الرحمان شديد الاستنكار، و كانوا يقولون له ما اشد انكارك في الحديث قال سمعت الامام عليه السلام انه انكر احاديث كثيرة ان تكون صادرة منه و قال لعن الله ابن المغيرة دس في كتب اصحاب ابي احاديث كثيرة.

و ثانيا لو غمضنا العين عن ذلك فنحن لم ننكر ان بعض المخالفين يصدر منه الحسنات كما ورد في ذيل صحيحة زرارة اولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته، و لكن صحيحة محمد بن مسلم في خصوص عبادة من لا امام له من الله قال الله شانئ لاعماله، يعني لعبادته، لانه عبادة غير صحيحة لفقدها شرط الصحة، و هو الايمان، فاين هذا من ان نقول بان صحيحة محمد بن مسلم تخالف ما دل على امكانية صدور الحسنات من المخالفين، هناك مستحبات و واجبات توصلية او غير عبادية، ليس كل ما اعتبر فيه قصد القربة عبادة عرفا، فالصدقة اعتبر فيها قصد القربة و لكن لا يصدق عليها عرفا انها عبادة.

لا اشكال في انه لا يستحق ثوابا لصراحة صحيحة زرارة في ذلك، و انما الله سبحانه و تعالى يحاسبهم بحسناتهم و سيئاتهم و هم موقوفون لامر الله، اذا صدر الامر من الله بشمول التفضل الالهي لهم، التفضل لهم ضوابط ليس فضل الله شاملا لكل شخص، من غلبت حسناته على سيئاته فيدخله الله جنة بفضل رحمته بقيد ان يصدق عليه انه محسن، اولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته، و المحسن لا ينطبق على المقصرين، المقصر ليس محسنا عرفا، المحسن هو الذي كان قاصرا يعمل وفق تشخيصه و ياتي بالحسنات، و قد ورد في بعض الروايات ان من سمع الخلاف فليس بمستضعف، هذا لعله من باب التغليب، نحن لا ننكر ان بعض الناس تربوا في عائلة سنية فلا يحتملون ان مذهب التشيع حق، لعله قاصرين، ان كانوا محسنين كما ورد في صحيحة زرارة يدخلهم الجنة بفضل رحمته انما الكلام في شرطية الايمان في صحة العبادة كما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم، و نحن نقول لا اقل من ان تكون صحيحة محمد بن مسلم بعد الجواب عن هذه الروايات التي ادعى مخالفتها بمفاد صحيحة محمد بن مسلم لا اقل من ان توجب الاحتياط في ذلك.

اما البحث عن الشرائط الاخرى لصلاة الميت يقول صاحب العروة يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا‌، تكلمنا عنه و قلنا السيد السيستاني قال على المشهور يعني السيد يستشكل يحتاط وجوبا في ذلك.

 و أن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى‌.

 قد يكون ولي الميت داخل الجماعة التي يصلون على الميت فهنا في شرطية الاستئذان عن ولي الميت في المشاركة في الصلاة على الميت اشكال، لان الدليل على اولوية ولي الميت بالنسبة الى الصلاة عليه، انما هو في مقام التزاحم، فولي الميت يصلي و نحن نصلي في صفه على الميت و لا مزاحمة بيننا و بينهم، فهنا كما ذكر السيد السيستاني في شرطية الاستئذان من ولي الميت في اقامة الصلاة على الميت بصف ولي الميت اشكال، و اما في غير ذلك فلا ينبغي الاشكال في لزوم الاستئذان من ولي الميت في الصلاة على الميت.

نعم كما ذكر السيد السيستاني يستفاد من الروايات انه اذا حضر الامام جنازة ميت فهو احق الناس بالصلاة عليها كما ورد في معتبرة طلحة بن زيد، اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها، و من الغريب ما ذكره شيخنا الاستاذ الشيخ التبريزي قدس سره من انه يستفاد من موثقة السكوني انه لا يجوز للامام التقدم على ولي الميت في الصلاة على الميت الا باذن الولي، لانه ورد في رواية السكوني عن جعفر عن آبيه عن آبائه عليهم السلام قال امير المومنين عليه السلام إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِب‏ اي و الا فالسلطان الالهي يكون غاصبا، ان تقدم من دون ان يقدمه ولي الميت، و هذا غريب من سماحة الاستاذ فان الظاهر ان الضمير يرجع الى ولي الميت يعني ان لم يقدم ولي الميت يكون ولي الميت غاصبا لحق الامام، كما يستفاد ذلك من معتبرة طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام «إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجَنَازَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا"، و هل المراد من الامام الامام المعصوم او كل من كان ولي الامر للمسلمين هذا بحث آخر، لا نتكلم عنه.

المسالة الثانية الأقوى صحة صلاة الصبي المميز‌لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال.

ذكر صاحب العروة ان الصبي المميز تصح صلاته على الميت لان صلاته مشروعة و لكن في اجزائها عن الواجب الكفائي اشكال هنا علق جماعة من الاعلام على كلام صاحب العروة بانه لا يبعد اجزاء صلاة الصبي المميز عن البالغين فذكر السيد ابو الحسن الاصفهاني قدس سره لا يبعد اجزائها عنهم و قال السيد الحكيم الاظهر الاجزاء و قال السيد الخوانساري قدس سره لا يبعد اجزائها عنه اذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط و هكذا السيد الگلبايگاني قال الاقوى اجزائها عنهم مع العلم باتيانها صحيحا و مع الشك في الصحة لا تجري اصالة الصحة في عمله، لكن المحقق النائيني و السيد الخوئي علقا على كلام العروة بان الاقوى عدم الاجزاء السيد السيستاني موافق لمن افتى بالاجزاء.

ما هو منشاء الخلاف؟ تارة نتكلم عن الاجزاء الواقعي و اخرى نتكلم عن الاجزاء الظاهري من باب اصالة الصحة، اما الاجزاء الظاهري فكما اشار اليه السيد الخوانساري و السيد الگلبايگاني في ما اذا شك في صحة الصلاة الصبي المميز فقد يقال بان مستند لاجراء اصالة الصحة هو السيرة و السيرة قاصرة عن الشمول للصبي المميز، حتى لو علمنا بانه لو لم يطرأ عليه الغفلة لاتى بالعمل صحيحا، و لكن الانصاف انه لابد من التفصيل بين ما كان منشأ احتمال بطلان عمله احتمال جهله فهنا لا تجري اصالة الصحة، و لكن لو كان منشا الشك في صحة علمه احتمال طرو الغفلة عليه فالعرف لا يرى فرقا بينه و بين البالغين، صبي مميز، اما مثل فخر المحققين الذي شهد والده باجتهاده و هو صبي، او كاشف اللثام قال لا عجب في هذه الشهادة انا صرت مجتهدا قبل ان ابلغ، و ليس هذه الدعوى جزافية، بل يترائى صحة هذه الدعوى من تعمق كاشف اللثام في كتاب كشف اللثام، و على اي حال الصبي المميز الذي نعلم بانه لو لم يكن غافلا لاتى بالعمل صحيحا لا قصور في جريان اصالة الصحة في حقه.

 الكلام في المقام الآخر و هو كون عمله صحيحا واقعا و مجزئا عن الاخرين صاحب العروة فصل قال صلاته على الميت صحيحة لكن لا دليل على اجزائها، ما هو الوجه في هذا التفصيل، ادلة مشروعية صلاة الصبي خاصة بالفرائض اليومية، و لا اطلاق لها لصلاته على الميت، فهذا نظير ان نقول صلاة قضائه عن الاموات صحيحة لكن في اجزائه عنهم اشكال، اذا كانت صلاة قضاء صبي المميز عن الاموات صحيحة في الواقع لماذا لا يكون مجزئة، منشا الاشكال في الاجزاء يكون موجبا للاشكال في صحة الصلاة على الميت، ايضا كما نتبين من خلال البحث.

 فاذن منشا الاشكال الذي لاجله السيد الخوئي و المحقق النائيني ذهبا الى عدم الاجزاء هو انهما يقولان بان دليل الصلاة على الميت خصص موضوعا بقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي، فكانه قال البالغ العاقل يصلي على الميت، و اطلاق هذا الخطاب ينفي مسقطية صلاة الصبي المميز على الميت، كما ينفي مشروعية هذه الصلاة، و لكن هناك وجوه لاثبات اجزاء صلاة الصبي المميز:

الوجه الاول ما ذكره السيد الحكيم قال دليل حديث رفع القلم مقيد حكمي و ليس مقيدا موضوعيا، يعني ينفي الوجوب و لا ينفي اصل الطلب، صل على من مات من اهل القبلة، خب يعني يصلى على المسلمين، يصلى على الميت المسلم ظاهر في الوجوب، حدّ الوجوب رفع عن الصبي، و لكن رفع حدّ الوجوب لا يعني رفع اصل الطلب، و هذا ما اختاره السيد الصدر في ابحاثه.

الوجه الثاني ما يقال من ان حديث رفع القلم امتناني لان الظاهر الرفع هو وجود المقتضي للوضع و لكن رفع القلم عن الصبي للامتنان فهذا يعني ان الملاك موجود و انما رفع الوجوب عن الصبي للامتنان، فاذن لماذا لا تكون صلاة الميت التي يقيمها الصبي المميز مجزئة بعد كونها واجدة للملاك.

الوجه الثالث ما ذكرناه سابقا و اعتمدنا عليه في القول باجزاء فعل الصبي المميز في تغسيله في صلاته على الميت و غير ذلك فقلنا باننا نقبل ان حديث رفع القلم حاكم على ادلة الخطابات الاولية و مآلها ثبوتا الى تقييد الموضوع، و لكن الكلام في مقام الاثبات، في مقام الاثبات اذا لم يرجع التقييد الى التقييد الموضوعي فلا ينعقد اطلاق في المحمول لبقاء التكليف في حق البالغين، حتى بعد اتيان الصبي المميز للصلاة، والمجنون المميز كالصبي المميز لكن المجانين اغلبهم مو مميزين.

 اذكر لهم مثالا اذا خاطب المولى جماعة بينهم كبار و بينهم صغار فقال ياتي احدكم بالماء لاجل الضيف، ثم خاطب الصغار ليس عليكم ذلك، و لكن فالواحد من الاطفال قام و راح و جاء بالماء، الكبار اذا اكتفوا باتيان ذلك الطفل للماء و تقديمه للضيف، هل العقلاء يرون من حق المولى ان يعاتب الكبار، الكبار يقولون يا مولانا اذا كنت تخاطبنا ايها الكبار فليأت احدكم بالماء للضيف ثم يذهب طفل و ياتي بالماء، لا، كنت تعاتبنا و تقول ما كان مناسب ياتي الطفل بالماء و يقدمه للضيف، فالضيف قد يعتبره خلاف التكريم، هذا الضيف محترم و كبير كان مناسب يقوم فالواحد من الكبار يجيء ماء و يقدم له، بلي اذا كان يخاطب الكبار فليات احدكم بالماء لاجل الضيف نعم كان اكتفائهم باتيان الطفل للماء خلاف الاطلاق، و لكن اذا خاطب الجميع ياتي واحد بالماء للضيف ثم خاطب جماعة فقال ليس عليكم ذلك، فاذا هو واحد منهم ممن رفع عنهم التكليف قام و جاء بالماء و اكتفى البقية بفعله ليس من حق المولى ان يعاتب الكبار، هذا يعني انه رفع التكليف عن الصغار لا يكون قرينة على اطلاق الهيئة في ذلك الخطاب الاول لبقاء التكليف بالنسبة الى الكبار حتى بعد اتيان بعض الاطفال لذلك الفعل، و حينئذ لقائل ان يقول يمكن التمسك بظهور الخطاب الاول في سقوط التكليف بتحقق مطلق الفعل و لو لم يكم مستندا الى الكبار، يعني يكون مقتضى ظهور ياتي احدكم بالماء يعني فاذا اتى احدكم بالماء فلا تكليف، ظاهر كل خطاب ان الامتثال مسقط للتكليف و ما ذكر في الخطاب الاول هو اتيان احدهم بالماء فيعني ياتي احدكم بالماء فاذا احدكم ياتي بالماء ارتفع التكليف، فناخذ بهذا الظهور، نعم لو كان التقييد الاثباتي منصبا على موضوع الخطاب الاول يقول من ياتي بالماء لابد ان يكون بالغا فلا كلام فيه و لكن هنا ليس الامر كذلك، و ان وصلت النوبة الى الاصل العملي، فالمقتضى الاصل العملي البرائة عن تكليف الكبار بالاتيان بهذا الواجب الكفائي في فرض اتيان واحد من الصغار به.

ان قلنا في الواجب الكفائي بان كل مكلف يجب عليه هذا الفعل المستند اليه و يكون قيام الآخرين مسقطا لتكليفه بقاءا، نعم، كان المورد مجرى لاستصحاب بقاء التكليف بنائا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و لكن اولا نحن لا نرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية تبعا للسيد الخوئي، و قاعدة الاشتغال لا تقاوم البرائة عن بقاء التكليف، و ثانيا اذا قام شخص آخر بالعمل فنشك في حدوث التكليف بالنسبة الى الآخرين لانه لو كان قيام الغير مجزئا في المقام، لو كان اتيان الصبي المميز بالصلاة على الميت مجزئا فلا معنى لتكليف الكبار بالصلاة على الميت، لان المولى يقول لهم تجب عليكم ان تصلوا على الميت و لكن يجوز لكم ترك ذلك في هذا الفرض، في هذا الفرض يجب عليكم و في هذا الفرض يجوز لكم ترك ذلك، هم يجب هم يجوز تركه، في فرض قيام الصبي بالصلاة على الميت لو كان في علم الله صلاته مجزئة في حال الفرض هم يحدث الوجوب و هم يجوز تركه؟! يوجد تهافت.

سوال و جواب: جواز ترك الفعل الى بدله في الواجب التخييري معقول، يعني وجوب الجامع، أما هنا يقال للكبير يجب عليك ان تصلي على الميت و لكن اذا كان يقوم الصبي المميز يصلي على الميت بعد ساعة فلا يجب عليك، متى لايجب علي؟ بعد ساعة؟ خب قبل ساعة يجب علىّ؟ اذا يجب علىّ لماذا ترخصون في تركه. 

بناءا على ان يكون كل مكلف واجبا عليه ان ياتي بالعمل و يكون قيام الغير مسقطا لتكليفه، كما هو تفسير المشهور في الواجب الكفائي، هنا يجري الاستصحاب عند المشهور، و لكن قلنا بانه ممنوع، لان قيام الغير ليس رافعا لبقاء التكليف، و انما مانع عن حدوث التكليف، فكيف يجري الاستصحاب لبقاء التكليف.

 و اما بناءا على نظرية كون الواجب الكفائي وجوب العمل على واحد من المكلفين فهنا لا مجال للاستصحاب، لانه من الاول مو معلوم ثبت الوجوب في حقي كي استصحبه، يعني اذا قال يجب على واحد من المكلفين على هذا الفرض، ننقل الكلام اليه نقول هل يجب على واحد من المكلفين القيام بالصلاة على الميت حتى في فرض قيام الصبي المميز بذلك؟ في هذا الفرض هم حدث الوجوب؟ فاذا حدث الوجوب كيف جاز لهم ان تركوه. الشارع متى قال يجب عليكم الاتيان بصلاة الميت؟ متى قال للكبار؟ قبل ان يقوم صبي المميز بالصلاة، فاذا وجب عليهم لماذا قال لهم نعم لا باس ان تتركوا الصلاة على الميت لانه بعد ساعة يقوم صبي و يصلى على الميت، هم واجب هم يجوز الترك؟! اكو تهافت بينهما، فاذن قيام الصبي المميز و لو لم يكن داخلا في واحد من المكليفين قيامه بالعمل اذا كان مجزئا فيعني ان عدم قيامه بالعمل شرط في حدوث التكليف في قبال البالغين و مع الشك في اجزائه يكون الشك في الحدوث، فتجري البرائة اما بناءا على نظرية السيد البروجردي و السيد السيستاني من ان الواجب على كل مكلف في الواجب الكفائي طبيعي الفعل من دون استناد الى شخص معين، هكذا فسروه، هذا غير تفسير المشهور و غير تفسير السيد الخوئي، المشهور قالوا بانه يجب على كل مكلف هذا العمل ما لم يقم به غيره فيكون قيام الغير مسقطا للتكليف او مانعا عن حدوث التكليف، مبني السيد الخوئي كان ان الواجب على احد المكلفين، فالمكلف هو عنوان احد المكلفين، لا انت وهو، والمسلك الثالث مسلك السيد السيستاني تبعا للسيد البروجردي من ان المكلف هو كل شخص، كل انسان مكلف بالواجب الكفائي، ولعل هذا يظهر من السيد الصدر، ولكن الواجب ليس هو قيام هذا او قيام ذاك بالعمل، وانما الواجب في ذمة كل مكلف طبيعي العمل ولو صدر من غيره، فيكون المورد مجرى للبرائة، لان الواجب على كل مكلف لابشرط من صدوره عن البالغ او بشرط صدوره عن البالغ، فهنا يكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر، فهنا تجري البراءة عن شرطية كون صلاة الميت صادرة عن البالغ، فاذن لاجل هذا قوينا ان صلاة الصبي على الميت مجزئة، خلافا للسيد الخوئي والمحقق النائيني وفاقا لجمع من الاعلام منهم السيد السيستاني.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في ما اذا لم يمكن تكفين الميت، فكيف يصلى عليه؟ فذكر صاحب العروة انه يحفر له حفرة و يوضع في تلك الحفرة، اذا لم يكن عليه ساتر يستر عورته، ثم يوضع عليه لبنة اي آجر او حجر او تراب فيصلى عليه، و هذا يعني انه لا يجوز ان يوضع على ظاهر الارض و يوضع عليه حجر، بل بمقتضى النص الخاص و هو موثقة عمار لابد ان يحفر له حفرة اذا لم يكن عليه ساتر فيوضع في تلك الحفرة و يوضع عليه آجر او حجر ثم يصلى عليه، و قد ذكر السيد الخوئي ان هذا مقتضى التعبد بهذا النص الصحيح، و لكن السيد السيستاني احتاط وجوبا، و لعله شكك في تعبدية هذا المقدار، و لكن الظاهر انه لا وجه لهذا التشكيك.

المسالة الرابعة: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات‌ من الغسل و التكفين و الصلاة، و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه يدفن‌.

وجه المسالة واضح، هناك واجبات مستقلة لادليل على ارتباطية بعضها ببعض و ان كان بينها ترتيب، كصلاة الظهر و العصر، لادليل على ارتباطية صلاة الظهر بالعصر او بالعكس، و ان كان بينهما ترتيب يراعى مع الامكان، فاذا عجز عن صلاة العصر لا يسقط وجوب صلاة الظهر و كذا العكس.

المسالة الخامسة: مسألة يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد‌ و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد و إلا نوى بالبقية الاستحباب و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا‌.

يقول صاحب العروة لا مانع من ان يصلي على الميت اشخاص متعددون فرادى او جماعات، امام جماعة يصلي هنا و خلفه عدة اشخاص، امام جماعة واقف في جنبه يصلي على الميت، و خلفه اشخاص آخرون، لا باس بذلك، و لكن اذا فرغ واحد منهم من صلاة الميت سقط الوجوب، فلا يمكن للبقية قصد الوجوب.

هذا الكلام من صاحب العروة فيه اشكال، اذا كان يفرغ واحد منهم من صلاة الميت قبل الآخرين فكيف من الاول نوى البقية الوجوب؟ لماذا قلتم بانه بعد ان فرغ واحد منهم لا يجوز للآخرين قصد الوجوب بقاءا، بل مقتضى القاعدة عدم الوجوب من الاول في حقهم، لان وجوب صلاة الميت على الآخرين مشروط بعدم قيام غيره، فاذا كان شخص ياتي بصلاة الميت و يفرغ من صلاة الميت قبل الآخرين، فلا يجب على الآخرين الاتيان بصلاة الميت، فلا يجوز لهم نية الوجوب حتى من الاول، نعم لو كانوا يفرغون من الصلاة في آن واحد كان الجميع امتثالا في عرض واحد، لوجوب الصلاة على الميت، و اما اذا كان يوجد فرد من الصلاة على الميت و ذلك بانتهاء صلاة الميت، فيعني ذلك انه هو الامتثال للوجوب و البقية ليست امتثالا، اذا تاخر الفراغ من الصلاة على الميت في البقية عن صلاة هذا الرجل على الميت، فصلاة البقية لا تكون مشمولة للوجوب من الاول، و اي معنى لأن تتصف صلاة واحد في بعض اجزائها بالوجوب و في بعض اجزائها بعدم الوجوب؟! هذه الصلاة من الميت حين الشروع فيها كانت واجبة فنوينا الوجوب ثم بعد فرغ غيرنا من الصلاة على الميت تحولت صلاتنا من الوجوب الى الاستحباب! هذا خلاف مقتضى القاعدة، لو كان فراغ الجميع في آن واحد كان الجميع مصداقا للامتثال، او كان واحد منهم لا بعينه ممتثلا، و لكن هذا يكون خلاف الظاهر العرفي، فالظاهر العرفي ان الجميع في عرض واحد امتثال، مثل ما لو وجب علينا اكرام عالم فاكرمنا عالمين في آن واحد، فيكون كل منهما مصداقا للامتثال في عرض واحد، لكن اذا كان الفراغ عن اكرام احدهما قبل الفراغ من اكرام الآخر كان الاول مصداقا للامتثال و الثاني خارج عن الامتثال، لانه لا امتثال بعد الامتثال، بعد سقوط التكليف بامتثال الاول، اذا كان يحصل الامتثال بفعل غيري فاتياني بالصلاة لا يتصف بالوجوب من الاول، لان ذاك امتثال.
 الكلام في ان وجوب الصلاة عليّ مشروط بعدم قيام الغير بالصلاة و هو يقوم بالصلاة، اذا كان في عرض واحد فلا مرجح فكل من هذه الصلوات من الميت امتثال في عرض واحد، اما اذا كان فراغ احدهم قبل فراغ الآخرين فيتعين ان ينبطق عليه امتثال الامر بالصلاة على الميت، و هذا ما ذكره جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني، فيعني ذلك انه لو علم الآخرون بان هذا المصلي على الميت و ان بدأ بصلاة الميت بعدهم، لكنه بسرعة يقتصر على الواجبات و خلال دقيقة يفرغ من الصلاة على الميت، فاذا يحرزون ذلك فلا يمكنهم قصد الوجوب، نعم لو شكوا في انه هل يفرغ قبلهم عن صلاة الميت او يفرغ معهم او بعدهم، هنا مقتضى الاستصحاب انه لا يفرغ عن الصلاة على الميت قبلهم، فيحرزون بذلك كون عملهم امتثالا للامر، و هذا احراز ظاهري بمقتضى الاستصحاب، فلاجل هذا يمكنهم قصد الوجوب، واما مع احراز ان ذاك الذي يصلي على الميت يفرغ عن الصلاة على الميت قبل ان يفرغوا عن الصلاة على الميت فلا يجوز لهم قصد الوجوب من الاول، حتى لو بدا الآخرون بالصلاة على الميت قبل هذا المصلي، جاء متاخرا و فرغ من صلاته قبل الآخرين فلا يمكن للآخرين قصد الوجوب.

المسالة السادسة: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه.

تقدم البحث في ذلك في المباحث السابقة و قلنا بانه لا تجب الصلاة على اعضاء الميت الا في فرضين، الفرض الاول ان تكون الاعضاء مجتمعة، جمعوا اعضاء الشهيد في مكان واحد فيصلى على تلك الاعضاء، الفرض الثاني ان يوجد صدر الميت مشتملا على القلب، فهنا تجب الصلاة عليه، و هذا مما تقدم في المسائل السابقة.

 و على هذا فان وجد عضوا تاما و صلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه ايضا ان كان غير الصدر او بعضه من القلب و الا لا وجبت.

 لو وجبت الصلاة على كل عضو وجد من الميت فنتيجته انه اذا وجد رجل الميت فيصلي عليها ثم اذا وجد يد الميت فيصلي عليها و هكذا و لكن ذكرنا ان هذا ليس بواجب.

المسالة السابعة: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن‌.

هذا صريح موثقة عمار و لا تكون صلاة بعد الدفن.

المسالة الثامنة: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة‌وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط و يجوز لكل الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين.

ذكر صاحب العروة انه اذا اجتمع اولياء الميت ابو الميت و امه كل منهما ولي الميت فالاحوط وجوبا الاستئذان من كل منهما في الصلاة على الميت.

سوال و جواب: الظاهر ان الام في عرض الاب من اولياء الميت.

او وجد له زوجتان فهما في عرض واحد من اولياء الميت، فيجب على الاحوط الاستئذان منهما، و اما مباشرة واحد منهما بالصلاة على الميت فلا تحتاج الى الاستئذان من الآخر، هنا تعليقان على كلام صاحب العروة، التعليق الاول للسيد الخوئي فقال لماذا قلتم بانه يجوز لكل منهما الاستقلال في الصلاة على الميت من دون استئذان من الآخر، الظاهر من دليل ولاية ولي الميت كون الولاية لمجموع هذين شخصين، "اولى الناس به" يصدق على مجموعهما، ليس كل واحد منهما مصداق تاما لذلك، اولاهم بميراثه اولاهم بالصلاة عليه، نظير من جعل شخصين وصيا له، فظاهره ان هذين الشخصين بمجموعهما وصي، لا ان لكل منهما استقلالية في الوصاية، و لاجل ذلك كما لا يكفي الاستئذان من احدهما فكذلك لا يجوز لواحد منهما الاستقلال في الصلاة علي الميت من دون الاستئذان من الآخر، لان الولاية لمجموعهما لا لكل منهما وحده.

التعليق الثاني للسيد السيستاني و هو الصحيح من ان ظاهر قوله اولى الناس بميراثه اولاهم بالصلاة عليه" الانطباق الانحلالي على كل منهما، هذا اولى الناس في ميراثه، ذاك اولى الناس بميراثه، هذا الاب يصدق عليه انه اولى الناس في ميراثه اولاهم بالصلاة عليه، الام يصدق في حقها ان اولى الناس بميراثه اولاهم بالصلاة عليه، لماذا تقولون مجموع الاب و الام مصداق، لا، ظاهره ان كلا منهما مصداق مستقل لهذا العنوان، و مقتضى الاطلاق جواز استقلال كل منهما في الصلاة على الميت، كما افتى به صاحب العروة، و مقتضى ذلك كفاية الاستئذان من احدهما، استأذن من الولي هذا ولي و ذاك ولي.

 هذا البحث ياتي في مجالات متعددة، مثلا في زكاة الفطرة قد يقال بانه اذا كان شخص عيالا لاثنين، يصدق على هذا انه يعول ذاك و يصدق على ذاك ايضا انه يعوله، فقد يقال بانه يجب على كل منهما اداء فطرته، و لكن استفيد من الادلة انه لا يجب عليهما معا بحيث يجب اداء فطرته مرتين، فقد يقال بانه هناك واجب كفائي عليهما، و هناك آراء اخرى كالتوزيع، و هذا هو الذي استظهروه من دليل وجوب زكاة الفطرة على من يعول الشخص، على اي حال في مسالة ارث الخيار، ايضا ياتي هذا البحث، اذا ورث الوارث حق الخيار فهل يثبت لكل وارث خيار مستقل، او انه يكون للمجموع خيار، بحيث لابد من اعمال الخيار من اجتماعهم على إعماله، و هكذا في بحث القصاص هل يثبت حق القصاص لكل من اولياء الميت مستقلا او يجب عليهم الاجتماع، و لعل هناك فروع اخرى قد ياتي في هذا البحث و نحن بشكل عام، نستظهر انه اذا كان دليل الحق منطبقا على شخص ابتداءا كحق القصاص لولي الميت و هكذا في المقام حق الصلاة على الميت لمن هو اولى الناس بميراثه، فظاهره الانحلال كما افاد السيد السيستاني، نعم في ارث الخيار لان المورث اورث خيارا واحدا و ينتقل حق الخيار الى ورثته بالارث، فانحلالية حق الخيار خلاف الارث، فهنا يثبت الخيار للمجموع لا لكل منهم.

المسالة التاسعة: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة‌ من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق‌.

المسالة واضحة لان الولي اذا كان امراة خب فهي تباشر للصلاة على الميت، من حق هذا عليه كما ان يمكنها ان تجيز للغير في ذلك، نعم تغسيلها للميت بحث آخر، خاص بتغسيل الزوجة للزوج، و اما الام لا تغسّل ابنها، و لكن الصلاة على ابنها من حقها، فيمكنها ان تتقدم و تصلي على ابنها، و ليس لاحد منعها او الاستبداد بالصلاة على الميت من دون الاستئذان منها.

المسالة العاشرة: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين‌ فالظاهر وجوب إذن الولي له و الأحوط له الاستيذان من الولي و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها‌. 

يقول صاحب العروة اذا اوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين كعالم البلد، الظاهر انه يجب على الولي ان يأذن له في ذلك، كما ان الاحوط وجوبا هو ان يستأذن من ولي الميت، و لا يسقط اعتبار اذنه، يعني على الاحوط، و لا يسقط اعتبار اذنه تابع لقوله الاحوط له الاستئذان من الولي، و ليس فتوى، الاحوط له استئذان من الولي و لا يسقط اعتبار اذنه، يعني الاحوط انه لا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية و ان قلنا بنفوذها و وجوب عمل بها. 

نقول تعليقا على كلام صاحب العروة اولا لا دليل لوجوب اذن الولي في هذا الفرض، نعم لا حق للولي، و لعل هذا هو مقصود صاحب العروة، لا حق للولي، يعني دليل ولاية الولي على تجهيز الميت منصرف عما لو تدخّل الميت و استفاد من حقه و اوصى بتجهيزه بشكل خاص فقال يصلي عليّ فلان، اولاد الميت يعادون ذلك الشخص لان اتجاههم يختلف عن اتجاه ذلك الشخص، فأصلا لا حق لهم، لان ظاهر دليل ولاية اولياء الميت على تجهيز الميت انه لمصلحة الميت، فاذا الميت قال يصلي عليّ فلان، فهو اولى بنفسه من غيره، و تنفذ وصيته و معنى ذلك انه لا مجال للاحتياط الوجوبي في الاستئذان الوجوبي عن ولي الميت، لانه لا حق للولي الميت في ذلك، و الا فلو كان من حق ولي الميت الاذن فمادام لم يوص الاب ولده بان ياتي بفلان حتى يصلي على جنازته، فلا دليل على وجوب اذن الولي، الاب اوصى بان انا ارضى بصلاة فلان، قال جيئوا ذاك العالم يصلي عليّ، نعم هنا نحن نقبل انه يجب على اولياء الميت ان يأذنوا لذلك الشخص و ما لم يأذنوا لا يجوز له الصلاة على الميت لانه لم يوص بصلاة ذاك الشخص على الميت و انما اوصى باذن الاولياء له، و هذا خلف الفرض، اذا كانت الوصية هكذا: ادعوا فلان يصلي على جنازته، هنا كنا نقول بان صلاة ذاك الشخص لا تجوز الا بدعوة اولياء الميت ويجب على اولياء الميت ان يدعوه للصلاة على الميت تنفيذا لوصيته، و لكن هذا خلف مفروض المسالة، مفروض المسالة ان الميت اوصى بان يصلي عليه ذلك العالم و لم يوصي بان يدعو ولده ذلك العالم لان يصلي عليه اوصى بان يصلي عليه ذلك العالم فأصلا لا حق لولي الميت، لا حق لولد الميت يتدخل، و لو كان من حقه التدخل ما هو الدليل على انه يجب عليه ان يأذن ما لم يوصي ابوه بذلك؟.

مثل انك يجب عليك الاستعانة من الغير للوضوء لانك عاجز عن مباشرة اعمال الوضوء انت يجب عليك الاستعانة بالغير، خو انا لا اجب علىّ ان نعينك، انا ما اساعدك و انت تصير عاجزا عن الوضوء فتيمم او حتى تصير عاجزا عن التيمم تصير فاقد الطهورين فلا تصلي انت يجب عليك استعانة بالغير انا لا اجب عليّ ان اساعدك و اعينك، اذا اوصى الميت بان يصلي عليه فلان انا اقول لا حق لولي الميت في التدخل و لا يجب الاحتياط بالاستئذان من ولي الميت، و الا فلو كان هذا حق الولي ما لم يوص ابوه بان يأذن لذلك العالم، نقول انا اسكت ما اتدخل، فيعجز ذلك العالم عن الصلاة على هذا الميت صلاةً صحيحةً، و ما لم يكن هذا الولي داخلا في ضمن الوصية خب لا يجب عليه العمل بالوصية.

المهم ما قلنا من ان وصية الميت بصلاة فلان عليه توجب سقوط حق الولي و لا يحق له ان يتدخل، هو صار كالاجنبي لان اباه استفاد من حقه هو اولى بنفسه من غيره، حسب المرتكز و ولاية اولاده لمصلحته كانت، فهو استفاد من ولايته على نفسه حال حياته فقال يصلي عليه فلان، فيصلي عليه ذلك الذي اوصاه بان يصلي عليه و لا حاجة الى الاستئذان من الولي.

 و هل يجب على ذاك الشخص ان ياتي فيصلي على هذا الميت، هذا بحث آخر، اذا جعله وصيا على تجهيزه فقبول الوصاية واجب، ما لم يكن حرجيا، نعم اذا جعلك شخص وصيا على تجهيزه و انت في زمان حياته ابلغته بانك لا تقبل هذا الوصية، و كان بامكانه بعد ان رفضت و ابلغته رفضك لان تكون وصيا له كان يمكنه ان يعين وصيا آخر، فهو، و الا فيجب عليك قبول الوصاية، اذا فتحوا وصية الميت بعد موته و كان قد كتب فيه جعلت سماحة حجة الاسلام فلان وصيا في شئون تجهيزه يجب عليه قبول الوصية، و لكن لا يجب عليه مباشرة التجهيز، اذا اوصى بان تباشر التجهيز لادليل على وجوب ذلك لان الدليل قام على وجوب قبول ان تكون وصيا له لا وجوب قبول ان تصلي عليه، لان هذا ليس من قبول الوصاية، الروايات دلت على وجوب قبول الوصاية لا قبول كل ما اوصى به، يقول فلان ياتي و يغسلني، خب لا يجب عليّ مباشرة التغسيل حتى لو لم يكن حرجيا عليّ، و لكن اذا جعلك وصيا على تجهيزه و رايت انه اوصى بان تكون وصيا له يجب عليك قبول الوصاية، و تطلب من الآخرين ان يصلوا عليه يغسلوه و هكذا.

المسالة الحادية عشر: يستحب اتيان الصلاة جماعة كما يجوز اتيانها فرادى.

 الوجه في ذلك واضح، جواز الجماعة مستفاد من السيرة في زمان النبي و الائمة عليهم السلام حيث كانوا يصلون على الميت جماعة و من اطلاقات الصلاة على الميت و مما ورد في احكام الجماعة في صلاة الميت، و هل الجماعة مستحبة و افضل من الفرادى، لا دليل عليه، لا دليل لدينا على ان الجماعة افضل من الفرادى، و ما يقال من ان كل عبادة تكون مشروعة فمشروعية العبادة بالامر بها و لا عبادة مشروعة الا واجبة او مستحبة عبادة مشروعة يعني اما اُمر بها امر وجوبي او اُمر بها امر استحبابي و اما الاباحة بالمعنى الاخص هذا لا تناسب العبادية، العبادة لابد ان تكون محبوبة، و هذا الذي ذكره السيد الخوئي نجيب عن ذلك فنقول مشروعية الجماعة قد تكون من باب انها من احد مصاديق الصلاة على الميت، يعني الجماعة في الصلاة على الميت ليس مثل الجماعة في صلاة النافلة، بان تكون بدعة، لا، ليست بدعة، ما لم يكن هناك امر زائد بالجماعة فلا يمكن استفادة كونها مستحبة، الا ان نقول بان الالتزام في زمان النبي و الائمة بالاتيان بالصلاة على الميت جماعة يكشف ان رجحانها و هذا غير بعيد.

الكلام في انه هل يعتبر في امام الجماعة في الصلاة على الميت شرائط امام الجماعة في الصلوات الاخرى من العدالة و نحوها، او لا، يتقدم شخص فاسق و يصير امام جماعة في الصلاة على الميت و يصلي المومنون خلفه كما اختاره جمع من الفقهاء كالسيد السيستاني، قالوا بانه في امام الجماعة في الصلاة على الميت لا يعتبر ان يكون عادلا، يعني لا دليل على اعتبار العدالة في امام الجماعة في الصلاة على الميت، تاملوا في هذه المسالة الى ليلة الاحد ان شاء الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين
الدرس40
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على الميت و ان الصلاة على الميت هل تستحب جماعة ام لا فقلنا بان الدليل على استحباب الجماعة ارتكاز المتشرعة على استحباب كل جماعة مشروعة و استفدنا مشروعية صلاة الميت جماعة من الروايات، فنضم الى ذلك ارتكازية ان الصلاة الجماعة المشروعة مستحبة و مما رغب اليه الشارع، انما الكلام في انه هل يعتبر شرائط الجماعة في صلاة الميت جماعة، شرايط الجماعة قد تكون شرائط امام الجماعة ككونه عادلا و قد تكون شرائط نفس الجماعة كعدم وجود الحائل بين الامام و المامومين و نحو ذلك.

ان الاحوط بل الاظهر اجتماع شرائط الامامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و كونه رجلا للرجال و ان لا يكون ولد الزنا بل الاحوط اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و عدم علو مكان الامام و عدم كونه جالسا مع قيام المامومين و عدم البعد بين المامومين و الامام و بعضهم مع بعض.
 اشكل جمع من الاعلام على ذلك فقالوا بان ما يعتبر في صحة صلاة الامام فلا اشكال في اعتباره ككون الامام مومنا بناءا على ان الايمان شرط صحة العبادة كما ان ما كان شرطا للامام بشكل عام فيعتبر في امام الجماعة في الصلاة على الميت كعدم كونه ولد زنا، لما ورد في الروايات من انه لا يأم ولد الزنا الناس، خمس لا يأمون الناس على كل حال المجنون و ولد الزنا الى غير ذلك، فهذا معتبر و بعض الشرائط مما يكون دخيلا في صدق الجماعة عرفا كعدم البعد الكثير بين الامام و الماموم، و هذا معتبر في صدق الجماعة، و اما ما عدا ذلك ككون الامام عادلا او عدم الحائل بين الماموم و الامام كساتر بينهما او عدم كون موضع الامام مرتفعا بالنسبة الى المامومين فهذه شرائط تعبدية، و لابد ان نلحظ هل هذه الشرائط دليلها يشمل الصلاة على الميت او لا يشمل، فذكر السيد الخوئي و السيد السيستاني ان الصلاة على الميت خارجة عن اطلاقات صلاة الجماعة، كل ما دل على احكام صلاة الجماعة فهو لا يشمل الصلاة على الميت جماعة حتى ادلة استحباب صلاة الجماعة قلنا بانها لا تشمل الصلاة على الميت، و الا كان هناك اطلاقات في استحباب صلاة الجماعة كما في صحيحة عبد الله بن سنان الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد باربع و عشرين درجة، و لكن قالوا التعبير بان الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد باربع و عشرين درجة لا يشمل صلاة على الميت، لانهم يقولون الصلاة على الميت ليست صلاةً حقيقتا بل انما هي دعاء و يتمسكون ببعض الروايات الواردة في المقام ففي معتبرة يونس بن يعقوب قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَنَازَةِ: أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلى‏ غَيْرِ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيل‏، و كذا وردت في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُود، فيقال بان الصلاة على الميت ليست بصلاة فلا يشملها ما دل على ثبوت احكام و شرائط في صلاة الجماعة، فيجوز ان يأم الفاسق في صلاة الميت، لان ما دل على شرطية العدالة مختص بالامام في صلاة الجماعة و هذه التي يقال بانها صلاة على الميت ليست بصلاة حقيقة.

و لكن الانصاف عدم تمامية هذا الوجه و ببالي ان السيد السيستاني في بحث الصحيح و الاعم انكر على السيد الخوئي دعواه من عدم كون الصلاة على الميت صلاةً فكيف هنا وافق السيد الخوئي في عدم ترتب احكام صلاة الجماعة و عدم ثبوت شرائط الجماعة بالنسبة الى صلاة الميت جماعة، و الوجه في الاشكال على السيد الخوئي ان العرف يرى ان الصلاة على الميت صلاة، و لذا يعبر عنها في الفارسية نماز ميت، و ورد في صحيحة زرارة قال ابو جعفر عليه السلام فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عَشَرَةَ أَوْجُهٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّت‏ فبالصراحة تدل هذه الصحيحة على ان الصلاة على الميت صلاة و اما ما ذكر من معتبرة يونس بن يعقوب فلم يرد فيها انكار كون الصلاة على الميت صلاةً قال سالته عَنِ الْجَنَازَةِ: أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلى‏ غَيْرِ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيل‏ يعني ليست بصلاة ذات الركوع و سجود، لا انها ليست بصلاة بس، صلاة تشتمل على التكبير و التسبيح و التحميد و التهليل.

سوال و جواب: يعني كأنه يستفاد من هذه المعتبرة ان الصلاة على الميت ليست صلاةً حتى يشترط فيها الطهارة، لماذا هكذا تفسرون الرواية؟! ان الرواية بصدد بيان ان صلاة الميت لا تشتمل على ركوع و سجود، الصلاة التي تحتاج الى طهارة هي الصلاة ذات الركوع و السجود، ففي نظير صحيحة محمد بن مسلم لم ينكر الامام عليه السلام ان الصلاة على الميت صلاة بل انما قال انها ليست بصلاة ركوع و سجود، و لاجل ذلك الانصاف يقتضي ان نقول بان الصلاة على الميت صلاة، لكن يمكن ان نخالف صاحب العروة في تمسكه باطلاقات ادلة شرائط صلاة الجماعة بالنسبة الى الصلاة على الميت جماعة، فنقول بان الصدق الحقيقي لا ينافي الانصراف العرفي، يعني حين ما نسمع ان الرواية تقول بالنسبة الى الصلاة خلف من لا تثق بدينه لا تصل الا خلف من تثق بدينه فالعرف ينصرف ذهنه الى الصلاة المتعارفة، لا تصل الا خلف من تثق بدينه، العرف ينصرف ذهنه عن الصلاة على الميت، و احتمال الانصراف كاف في عدم امكان التمسك باطلاقات شرائط صلاة الجماعة، فلعل السيد السيستاني الذي خالف صاحب العروة في فتوى صاحب العروة بلزوم رعاية شرائط الجماعة كان ملتفتا الى مبناه في الصحيح و الاعم من ان الصلاة على الميت صلاة، و لكن احتمل الانصراف العرفي في خطابات شرطية شرائط صلاة الجماعة الى الصلاة المتعارفة. 
لكن هنا يوجد اشكال و هو ان انصراف دليل شرطية شرائط صلاة الجماعة انما يفيدنا اذا كان هناك اطلاق في دليل مشروعية الصلاة على الميت جماعة كي نرجع الى ذلك الاطلاق و ننفي بذلك شرطية الشرط المحتمل كعدالة الامام، و لكن انّى لنا باثبات دليل مطلق لمشروعية صلاة الميت جماعة، ليس لدينا الا السيرة التي هي من الادلة اللبية و لا اطلاق لها، و روايات كانت صلاة الجماعة في صلاة الميت مفروغ عنها في تلك الروايات و تكلم الامام عليه السلام عن احكام هذه الصلاة كمن التحق بالامام في الاثناء و نحو ذلك، فاذن الاشكال عدم وجود اطلاق في دليل مشروعية الجماعة في الصلاة على الميت.

 ان قلت: يمكننا نفي شرطية الشرط المشكوك بالبرائة، لا ندري هل يشترط في الصلاة على الميت جماعة عدالة الامام ام لا، تجري البرائة عن شرطية عدالته، كما اننا لو شككنا في ان الغسل هل يشترط فيه الترتيب بين الجانب الايمن و الايسر ام لا فتجري البرائة عن شرطية الترتيب بناءا على كون شرط الصلاة نفس هذه الافعال من الغسلات، او اذا شككنا في انه هل يعتبر في الوضوء في المسح على الرجلين ان يكون المسح على الرجل اليسرى بعد المسح على الرجل اليمنى او يجوز العكس او لا اقل من جواز تقارن المسحين، فبناءا على ان الشرط في الصلاة نفس الغسلات و المسحات لا الطهارة المسببة منها خب تجري البرائة عن شرطية الترتيب بين المسح في الرجل و اليسرى و المسح في رجل اليمنى، نعم لو كان شرط الصلاة الطهارة المسببة من الوضوء او الغسل فيكون الشك في المحصل، لا ندري هل الغسل الناقص بدون رعاية الترتيب بين الجانب الايمن و الايسر محقق للطهارة المسببة من الغسل ام لا؟ فهنا يجري استحباب عدم تحقق الطهارة كما تجري قاعدة الاشتغال في شك على المحصل و اما بناءا على راي من يرى مثل السيد الخوئي ان نفس الغسل شرط الصلاة ان نفس الوضوء شرط الصلاة فهنا لا اشكال في انه تجري البرائة عن الشرطية المشكوكة في الوضوء او الغسل فيقال هنا بان الواجب هو نفس صلاة الميت لا اثر المسبب منها، فلا ندري هل الواجب مشروط بانه اذا كان في ضمن صلاة الجماعة ان يكون الامام عادلا او ليس مشروطا بذلك فتجري البرائة عن شرطيته.

 هذا البيان صحيح لكن بشرط ان لا يكون مخالفا للعام الفوقاني، فانه اذا ورد في الدليل ان المصلي لابد ان لا يكون بعيدا عن الميت لو استظهرنا من الدليل انه يعتبر عدم البعد بين المصلي و الميت او ان يكون الميت قبال المصلي لا على يمينه او يساره خرجنا عن ذلك في الصلاة الجماعة لانه في الصلاة الجماعة يمتد الصف و يكون الماموم بعيد عن الميت او متجاوزا عنه الى يمينه او يساره فهنا يوجد عام فوقاني لابد ان نرجع اليه، نعم اذا لم يوجد عام فوقاني كان كان الماموم قريب من الميت و خلف الامام و يريد ان ياتي بصلاة الجماعة رجاءا فلا باس بذلك.

فاذن تحصل مما ذكرناه انه و ان كان دليل شرطية شرائط الجماعة منصرفا الى الصلاة المتعارفة فيوجد شبهة في شموله بالنسبة الى صلاة الميت و لكن حيث ان الظاهر عدم وجود اطلاق في دليل مشروعية الجماعة في الصلاة على الميت فنحتاج الى نفي الشرطية الى اصل البرائة عن الشرطية و هذا لا يتم في موارد وجود عام فوقاني تكون الصلاة الجماعة مخالفة لذلك العام الفوقاني، لان الدليل و الامارة تكون حاكمة على الاصل العملي، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي في صلاة الجماعة قال هناك حيث لا يوجد لدينا اطلاق في دليل مشروعية الجماعة حتى في صلاة الفريضة فالاصل عدم مشروعيتها، و لاجل ذلك يقول اذا نوى المامون الانفراد في اثناء الصلاة فلا دليل على مشروعية هذا الائتمام من الاول بل و لو تردد في ذلك فنفس التردد كاف في عدم شمول دليل مشروعية الجماعة لهذه الصلاة فيجب على هذا الماموم من الاول ان يقرا لنفسه، بينما ان المشهور قالوا بان الجماعة في بعض الصلاة مشروعة، يقول السيد الخوئي و هكذا السيد السيستاني يقول بذلك ايضا انه ما عندنا دليل على مشروعية الجماعة يكون له اطلاق فباطلاقه نثبت مشروعية الجماعة في الموارد المشكوكة و الاصل عدم مشروعية الجماعة لماذا لا يرجع الى اصل البرائة عن وجوب قرائة الحمد و السورة بالنسبة الى هذا المصلي الذي يريد ان ينفرد في اثناء الصلاة، يقول السيد الخوئي لانه يوجد عام فوقاني: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، العام الفوقاني يقتضي ان تقرا لنفسك فلابد في الخروج عن مقتضى هذا الاطلاق من التمسك اما باطلاق المخصص و لا اطلاق او الاقتصار على القدر المتيقن، و القدر المتيقن من مشروعية الجماعة الجماعة في صلاة كاملة لا فرض الانفراد في الاثناء، نعم لو بدا له ان ينفرد بعد ما كان ناويا للاستمرار دخل في القنوت و نوى ان ينفرد هنا نتمسك بحديث لاتعاد و لكن نتيجة التمسك بحديث لا تعاد العفو عن تركه للقرائة في الركعة الاولى اما قرائته في هذه الركعة الثانية فبعد يوجد لها مجال،فيبدا بقرائة الفاتحة و السورة لان تصحيح هذه الصلاة بمقتضى التمسك بحديث لاتعاد، و الا فلا دليل على مشروعية هذه الصلاة كالصلاة جماعة.

 سوال و جواب: السيد الخوئي يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب عام فوقاني يقتضي ان يقرا كل شخص لنفسه، هكذا يقول و ان ناقشنا هناك بانه لا يبعد انصراف لا صلاة الا بفاتحة الكتاب عن الصلاة الجماعة بالنسبة الى المامومين، لوضوح ارتكازية مشروعية الجماعة فيكون هذا الارتكاز بمنزلة مقيد لبي متصل، لكن ما ذا يقول بالنسبة الى ما لو فرض زيادة الركوع تبعا للامام هنا لا يمكن تصحيح هذه الصلاة.

سوال و جواب: العرف يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ليس ناظرا الى المامون في الصلاة الجماعة و لكن السيد الخوئي يرى اطلاق هذا الحديث يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مطلق يقتضي عدم مشروعية الجماعة الا في المقدار المتيقن و هذا راي السيد السيستاني، و ان اختلفا في بعض التفاصيل مثلا اذا كان امام الجماعة من المعذورين في الجبهات انجرح قطعت يدك او انقطع رجلك من المعاقين فيصلي قائما لا قاعدا و لكن فاقد لبعض الاعضاء السبعة التي يجب وضعها على الارض السيد الخوئي يقول ما لدينا اطلاق على مشروعية الجماعة في هذا الفرض الذي يكون امام الجماعة من المعذورين، السيد السيستاني يقول مادام قرائته صحيحة الذي يتحمله عن المامومين هو القرائة و قرائته صحيحة اختيارة صحيحة باختيارة مو بالصحة الاضطرارية، لا، قرائة كل تام و صحيحة و يصلي قائما انما هو فاقد لبعض الاعضاء السجود اطلاق قوله عليه السلام ان كان الامام عدلا فلا تقرا خلفه يعني لا تقرا سورة الفاتحة خلفه يعني اقتد به، لانك اقتديت به اقتدائا صحيحا هذا الامام ان كان اماما عدلا فلا تقرا خلفه يشمله، و لكن السيد الخوئي يقول لا، هذا ليس له اطلاق.

على اي حال هذا ابحاث مختلفة فيها، لكن المهم ان البرائة عن الشرطية انما يرجع اليها مع عدم وجود عام فوقاني يكون هو الاصل كما في قضية صلاة الجماعة حيث يوجد انه عام فوقاني على لزوم رعاية القرائة على كل مصل، كما قال به السيد الخوئي و اتباعه ففي القام ايضا اذا كان هناك اطلاق لشرطية القرب بين المصلي و الميت او شرطية ان يكون الميت في قبال المصلي لا عن يمينه و عن شماله و هذا الاطلاق يكون هو المرجع و انما خرجنا عن ذلك في خصوص الصلاة المشروعة التي ثبتت مشروعيتها جماعة في صلاة على الميت و القدر الميتقن هو ان يكون الامام عادلا هنا لابد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو ما اذا كان الامام واجدا لجميع شرائط الجماعة، و اما اذا لم يكن هناك مخالفة لعام فوقاني كان يكون الماموم قريبا من الميت واقفا خلف الامام حتى لو كان صلاة الامام باطلا فصلاة الماموم تكون صحيحة و ليس فيه مخالفة لاي اطلاق او عموم لا مانع من الاقتداء في هذا الفرض، نعم البرائة عن شرطية كون الامام عادلا لا تثبت استحباب الجماعة في هذا الفرض لانه يكون اصلا مثبتا و لكن اثر هذه البرائة االله سبحان و تعالى ان شاء الله يعطي الثواب ثواب الجماعة على هذه الصلاة.

سوال و جواب: اذا انكشف بعد ذلك ان صلاة الامام كان باطلة فهل تصح صلاة الماموم ام لا هذا اثر يمكن اجراء البرائة عن الشرطية لتصحيح صلاة الماموم هذا اولا.

و ثانيا هناك بحث في انه في المستحبات هل تجري البرائة عن الشيئ المشكوك في المستحبات ام لا، مثلا نحن نحتمل في صلاة جعفر ان تكون لا بشرط من الاتيان بالذكر الخاص التسبيحات الاربعة في ضمن الافعال او يمكن ان يصلي اربع ركعات ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك يبدا يذكر التسبيحات، خب هنا وقع الكلام في ان البرائة عن الشرطية في الصلاة او في اي عمل مستحب هل تجري ام لا، السيد الخوئي يقول اي مانع من جريان البرائة نجري البرائة عن الوجوب الشرطي نجري البرائة عن الوجوب الشرطي في هذا العمل المستحب و اثر ذلك امكان الاتيان بهذا المستحب الناقص بقصد الاستحباب، انت لا تدري هل صلاة الليل مثلا مشروطة بان تكون عن قيام للمختار او لا بشرط من ان يكون عن قيام او عن جلوس او عن اضطجاع في السرير مع الايماء الى الركوع و السجود بشرط ان لا ينام في اثناء صلاة الليل، خب تجري البرائة عن شرطية القيام يقول السيد الخوئي لا باس بذلك لان البرائة عن شرطية القيام برائة عن الوجوب الشرطي في ضمن عمل المستحب و اثر ذلك نفي الكلفة لمن يريد امتثال الامر في صلاة الليل، البرائة تنفي الكلفة عنه و يجوز له اتيان بهذه الصلاة عن جلوس بقصد الاستحباب.

و لكن ناقش بعض الاعلام كالسيد الصدر السيد الخوئي في هذا البيان فقالوا له اولا البرائة عن شرطية القيام مثلا في الصلاة الليل مثلا لا تثبت ان صلاة الليل عن جلوس مستحبة لان البرائة عن الامر الاستحبابية بالاكثر لا تثبت الامر بالاقل لا بشرط، فمن اين يثبت ان هذا العمل الناقص مستحب حتى تأتي به بعنوان المستحب، هذا تشريع محرم قول بغير علم اسناد لما لا يعلم انه من الدين الى الدين.

 و ثانيا هذه البرائة تكون مؤمنة عن التكليف؟، لا، لانه حتى لو ترك الصلاة الليل راسا لا يعاقب على شيء تنفي منجزية التكليف المحتمل خب ما كو منجزية التكليف المحتمل لاستحباب صلاة الليل، او تنفي حسن الاحتياط و حسن الرجاء، لا تنفي حسن الرجاء فطوبى لمن احتاط و اتى بصلاة الليل عن قيام بقصد الرجاء و الاحتياط، فاي اثر لهذه البرائة التي اجريت عن شرطية القيام في صلاة الليل خب نزاع نترك الكلام فيه الى محله.

فان كان صلاة الماموم على الميت مستحبةً و ذلك في ما اذا كان صلاة الامام صحيحة فهذه الصلاة يشك في شرطية عدالة الامام فيها، فبناءا على مسلك السيد الخوئي من جريان البرائة عن الشرطية المشكوكة في المستحبات تجري البرائة عن الشرطية فيها و بناءا على من ينكر ذلك كالسيد الصدر لا مجال لجريان البرائة عن الشرطية عن الشرط المشكوك فيها ننتقل الى البحث الآخر غدا ان شاء الله. 
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

المسالة الثانية عشر: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين‌.

ذكر صاحب العروة انه يستحب الصلاة على الميت جماعة لكن كيفية صلاة الماموم كصلاة الامام لا يسقط عنه شيء و ذلك لاطلاقه وجوب ما ذكر في كيفية صلاة الميت، و ما ورد من سقوط القرائة عن الماموم خاص بقرائة فاتحة الكتاب و السورة و هذا لا يشمل المقام.

المسالة الثالثة عشر: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام‌ و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم‌.

يقول صاحب العروة حيث ان صلاة الميت واجب كفائي فمادام لم يفرغ واحد منهم من صلاته فالوجوب باق، و لاجل ذلك يمكن لكل من المصلين قصد الوجوب فاذا فرغ واحد منهم سقط الوجوب و بعد ذلك لابد لمن لم ينتهي صلاته ان ينوي الاستحباب بقائا، و لكن كما ذكر السيد الخوئي و السيد السيستاني اذا علم شخص بان صلاته سوف تستمر و لا تنتهي الا بعد ما يفرغ واحد من المصلين من صلاته، فهذه الصلاة منه ليست مصداقا للواجب لانه ما لم يفرغ من صلاته لا يعد صلاته امتثالا، و لاجل انه يفرغ من صلاته بعد تحقق الامتثال من غيره، فقد سقط الوجوب قبل ان يفرغ هذا المكلف من صلاته، فاذن هذه الصلاة من الاول لا تتصف بكونها مصداقا للواجب، لا انها تكون مصداقا للواجب الى ان يفرغ واحد من المصلين من صلاته و بعد ذلك تتصف هذه الصلاة بكونها مستحبة، يعني بعض الصلاة واجب و البعض الباقي مستحب، هذا لا معنى له و ما ذكروه هو الصحيح.

سوال و جواب: اذا فرغوا من صلاتهم دفعة واحد و حيث ان الترجيح لواحد منهم على البقية ترجيح بلا مرحج فيصدق الامتثال على الجميع، مثل ما لو اكرمت زيدا و عمروا معا فكل منهما مصداق لاكرام عالم فاذا وجب عليّ اكرام عالم فلا مرحج لان يكون الاكرام لزيد امتثالا للواجب دون اكرامه لعمرو، نعم لو كان الاكرام لعمرو بعد الاكرام لزيد فقد سقط الوجوب بالامتثال، و لا فرق بين ان نقول بان الامتثال مسقط للتكليف نفسه او مسقط لمحركية التكليف و فاعليته كما يراه السيد الصدر، فان المقصود ان هذا العمل الصادر في زمان المتاخر ليس مصداقا لما يحرك اليه الوجوب.

المسالة الرابعة عشر: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء‌و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن‌.

الكلام في هذه المسالة يقع في جهتين الجهة الاولى في اصل مشروعية امامة المرأة للنساء في الصلاة على الميت، و هذا واضح لما ورد في صحيحة زرارة قلت لابي جعفر عليه تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْن‏، استفدنا من هذه الرواية الصحيحة مشروعية امامة المراة للنساء في الصلاة على الميت، و اما بالنسبة الى صلاة الفريضة فقد نهي عن امامتها للنساء، و هذا النهي يحمل على الكراهة لما ورد من نصوص تدل على جواز امامة المراة للنساء في الصلوات الفريضة، السيد الخوئي هنا دخل في بحث مفصل في سند هذه الرواية فذكر ان لهذه الرواية عدة اسناد:

 السند الاول ما ذكره الشيخ في التهذيب من هذا السند احمد بن محمد إما احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد خالد بن برقي عن على بن حديد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن حريز عن زرارة هذا السند صحيح.

السند الثاني للشيخ في التهذيب ايضا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة عن ابي جعفر عليه السلام ترون انه في السند الاول يروي عبد الرحمان بن ابي نجران عن حريز مباشرة بينما انه في هذه السند الثاني يروي عبد الرحمان بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز، و هذا يكشف عادتا عن وقوع السقط في السند الاول، السيد الخوئي بالنسبة الى هذا السند الثاني كان يرى سابقا ضعف السند لان في طريق الشيخ الطوسي الى علي بن حسن فضال علي بن زبير القرشي، و هو لم يوثق في الرجال، لكنه بعد ذلك اختار تصحيح سند الشيخ الى ابن فضال، ببيان ان سند الشيخ و ان كان ضعيفا لكن يعوض عنه بسند النجاشي، فان النجاشي قال لي الى كتب ابن فضال سندان: السند الاول نفس سند الشيخ احمد بن عبدون عن علي بن زبير القرشي عن ابن فضال و السند الثاني سند صحيح: و اخبرنا بكتبه في اخرين يذكر سندا صحيحا الى ابن فضال، السيد الخوئي قال ظاهر السند الثاني انه سند الى نفس ما اخبر به السند الاول، لانه قال و اخبرنا به او اخبرنا بها يعني بنفس ما اخبر به السند الاول، هذا من جهة و من جهة ثانية الفهم العرفي يقتضي ان نقول ان احمد بن عبدون نقل للنجاشي نفس ما نقله للشيخ، فانه ليس من المتعارف ان ينقل احمد بن عبدون عن علي بن زبير القرشي عن ابن فضال للشيخ الطوسي خلاف ما نقله للنجاشي، فاذن هذا الذي يروي الشيخ الطوسي عن احمد بن عبدون عن علي بن زبير القرشي عن ابن فضال نفس ما اخبره به احمد بن عبدون للنجاشي و هو نفس ما ذكر النجاشي طريقه الثاني اليه، و هو طريق صحيح.

و لكنكم ترون ان هذا يبتني على ان نقول بان هذه الطرق و الاسانيد كانت طرقا الى النسخ التي يروي عنها الاعلام في كتبهم، و هذا ما ذكرنا مرارا عدم تماميته، و لكن نقول كتب ابن فضال كانت كتبا مشهورة، فلا تحتاج الى طريق خاص، فقد نسب الشيخ الطوسي هذه الكتب الى ابن فضال و روى عنها و هي كتبة مشهورة، و قد ورد في الحديث بيوتنا منها ملأ، فالسند صحيح بنكتة ان كتب ابن فضال كتب مشهورة. 
السند الثالث للشيخ في التهذيب ايضا باسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن العباس بن مغيرة قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام هذا السند ضعيف لاجل ان طريق الشيخ الطوسي في الفهرست الى كتب العياشي مشتمل على ابي المفضل الشيباني، و هو ضعيف كما انه يروي عن جعفر ابن محمد بن مسعود عياشي و هو مجهول و هذا السند الثايث ليس صحيحا.

السند الرابع سند الصدوق الى هذا الحديث فانه روى عن زرارة و قال في مشيخة فقيه ما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن ابي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، يقول السيد الخوئي هذا السند يمكن تصحيحه و ان كان في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كلاما مذكورا في محله، حيث ان ابن الوليد استثناه في روايات يونس بن عبد الرحمن و في رواية كتاب نوادر الحكمة، و ذكر النجاشي ان اصحابنا كان يقولون و من مثل ابي جعفر؟ يعني كيف ابن الوليد استثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن روايات يونس بن عبد الرحمن و محمد بن احمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، و لكن قال هنا ذكر وجها لوثاقة محمد بن عيسى بن عبيد لا ندخل في ذلك البحث.

اقول لا حاجة الى البحث عن وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد و ان كان هو ثقة بنظرنا ايضا، و لكن يوجد هنا بديل عن محمد بن عيسى بن عبيد يقول عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و على بن اسماعيل بن عيسى كلهم، فربط تصحيح سند هذه الحديث في طريق الصدوق الى وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد لا وجه له، و قد دخلنا في هذا البحث السندي تبعا للسيد الخوئي.

و كيف كان هذه الرواية تدل على ان جواز امامة المراة في الصلاة على الميت مشروط بما اذا لم يكن احد اولى منها، السيد الخوئي قال هذه الرواية تدل على جواز امامة المراة لا وجوبها لينافيه قوله عليه السلام اذا لم يكن احد اولى منها، هذه الرواية تدل على جواز امامة المراة بشرط ان لا يكون هناك من هو اولى بالميت منها و الا فولي الميت اولى بالميت من غيره.

 اقول يا سيدنا الخوئي ليس الكلام في استقلال هذه المراة بالصلاة على الميت من دون استئذان من ولي الميت، هذه الجملة تدل على ان المراة لا يمكنها ان تصير امام جماعة في الصلاة على الميت مع وجود من هو اولى بالميت في ضمن الجماعة، حتى لو كانت صلاتها باذن من ولي الميت، و لاجل ذلك ذكر السيد السيستاني في تعليقة العروة ان جواز امامة المراة في الصلاة على الميت مشروط بعدم وجود من هو اولى منها في ضمن الجماعة.

سوال و جواب: المراة تأم النساء و لكن يشترط ان لا يكون هناك من هو اولى بالميت عن هذه المراة كامّ الميت اذا كانت امّ الميت موجودا لا يمكن لهذه المراة ان تصلي امام جماعة و هي مثلا خالة الميت او عمة الميت او امراة اجنبية.

الجهة الثانية في هذا البحث في كيفية امامتها.

اما كيفية امامة المراة فهي في هذه الرواية ورد هكذا تقوم وسطهن في الصف فتكبر و يكبرن صاحب العروة قال الاولى بل الاحوط، هذا احتياط استحبابي، الاولى فتوى، ما قال الاحوط الاولى، الاحوط الاولى ليس فتوى احتياط مستحب، الاولى بل الاحوط فتوى بالاستحباب و احتياط استحبابي لاحتمال الوجوب، و لكن انتم ترون ان هذه الرواية ظاهرة في الوجوب الشرطي: تقوم في وسطهن تقوم وسطهن في الصف معهن ظاهر في الشرطية ظاهر في الوجوب الشرطي، فلماذا نرفع اليد عن ظهور هذه الجملة في الشرطية و نحملها على الاستحباب، و ان كان المشهور هو استحباب ذلك لكن نحن نقول لماذا المشهور افتوا بالاستحباب مع ظهور هذه الرواية في الوجوب، بل قيل انه لم يعثر على قائل بالخلاف صريحا، المحقق الهمداني قال الامر بالوقوف وسطهن في صفهن وارد مورد توهم الحظر، حيث كان يتخيل ان هذه الجماعة كجماعة الرجال يتقدم الامام على المامومين فهذه الرواية تقول لا، مو لازم، تتقدم المراة على النساء تقوم وسطهن، نقول في الجواب مجرد انه في جماعة الرجال يجب تقدم الامام على المامومين لا يوجب ان يكون مفاد هذ الحديث واردا في مورد توهم الحظر العرفي، بل وارد مورد جهل بالوظيفة اصلا ما كان يعرفون اصل مشروعية جماعة المراة فضلا عن كيفيتها، كانت مشروعية جماعة المراة مجهولة كانت كيفية امامة المراة مجهولة، فالامام بيّن مشروعية امامة جماعتها و بين كيفية امامتها في مقام الجهل بالحكم الشرعي، فلا موجب للحمل على كونها واردة في مقام توهم الحظر، و لو كان كذلك فلماذا افتيتم باستحباب وقوف المراة في وسط النساء، بل كان يلزمكم ان تفتوا باباحة ذلك.

و الحاصل ان ما قد يستخدم هذا المطلب و هو ان الامر وارد في مقام الحظر فلا ظهور له في الوجوب لابد ان نتامل فيه، و يصير تدقيق منا في تطبيق هذه الكبرى على مصاديقها، اذكر مثالا لذلك، ورد في روايات قاعدة التجاوز الامر بالمضي، رجل شك في الركوع بعد ما سجد، قال عليه السلام فليمض، فبعضهم قال هذا الامر بالمضي وارد في مقام توهم الحظر، يعني كان متوهم انه لا يجوز المضي، فالامام امر بالمضي يعني يجوز المضي، فتكون قاعدة التجاوز من باب الرخصة لا العزيمة فيمكن الاحتياط بالرجوع و التدارك، و ان كان يجوز عدم الاعتناء بالشك، و اجبنا عن ذلك و قلنا بان الامر بالمضي وارد في مقام جهل بالوظيفة فكما يحتمل حرمة المضي كذلك يحتمل وجوب المضي، و هنا ينعقد ظهور في الامر بالمضي في الوجوب، فتكون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة، و يساعد ذلك قوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة شكك ليس بشيء، الغى الشك بعد التجاوز عن المحل، و هذا لا ينافي ان نعيد الاذكار و القرائة، لان الذكر مستحب على اي حال في الصلاة و القرائة مستحب في الصلاة على اي حال، غايته انه صار هناك تكرار، و ان جرت قاعدة التجاوز فلا يجب بعد القيام اذا شك في التشهد ان يرجع فيتشهد، لكن يجوز له ان يرجع فيتشهد رجاءا، لانه غايته انه ذكر الله ورسوله في الصلاة، و كل ما ذكرت الله و رسوله في الصلاة فهو من الصلاة، بخلاف ما هوى الى السجود و جرت قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع، فاراد ان يحتاط، فركع، لو كان هذا ركوعا ثانيا بطل الصلاة به لزيادة الركوع، وكيف كان فالمقام ايضا من قبيل الجهل بالوظيفة و الامر بالوقوف المراة في اثناء النساء ينعقد ظهوره في الوجوب فالاحوط رعاية ما وردت في الرواية في وقوف المراة التي تريد ان تصير امام جماعة في الصلاة على الميت، في وسط الناس يعني في الصف الاول في وسط النساء لا ان تتاخر عن الصف الاول فتقوم في الصف الثاني و الثالث لا في اثناء الصف الاول.

المسالة الخامسة عشر: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة ‌و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا‌.

 اذا امكن ستر عورته و لو بايديهم فهو يمكنهم الصلاة فرادى كما يمكنهم الصلاة جماعة و لكن اذا لم يمكن ستر عورتهم فصاحب العروة يقول يصلون جلوسا، و لكنه ليس صحيحا، يبتعد الآخرون و يقوم شخص فيصلي على الميت قياما، لماذا تنتقل الوظيفة الى الجلوس؟! اذا امكن لواحد منهم الصلاة قائما من دون ان يقترب الآخرون اليه فيرون عورته، وجب ذلك، لا يشترط في المصلي على الميت ان يكون لابس الثوب، لا، يعني المصلي على الميت لو كان عاريا حتى عمدا فصلاته صحيحة، فالتركيب انضمامي، ما يكون مصداق للواجب هو تكبيره و تحميده و دعائه، و ما هو حرام هو تسلخه و البقية ينظرون اليه، و لكن بحسب الحكم التكليفي خب يجب ان يصلي من دون ان يمكن للآخرين النظر الى عورته، فاذا امكن ذلك و لو بان ياتي واحد منهم فيصلي قائما و يبتعد الآخرون يولون ادبارهم حتى لا ينظروا اليه خب وجب ذلك، فلماذا يصلون عن جلوس، نعم اذا لم يمكن الصلاة فرادى قائما لانه ما يمكن التستر لا يامن اي منهم من نظر الآخرين فاذا قام فلعل هناك شخص ينظر الى عورته فيجلس حتى يواري عورته، و كل منهم كذلك كل منهم يخاف ان ينظر اليه شخص آخر لا يأمن بعضهم من بعض فكلهم يجلسون لستر عورتهم بين فخذيهم، فهنا يمكنهم الصلاة جماعة، ولكن لاجل صلاة الجماعة لا يمكن الانتقال من القيام الى الجلوس، و انما ينتقلون من القيام الى الجلوس اذا اضطروا الى الجلوس لاجل حفظ عورتهم من ان ينظر اليها.

المسالة السادسة عشر: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام‌و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا‌.

في صلاة الجماعة في صلوات الفرائض المشهور انه يستحب اذا كان الماموم واحدا يقف على يمين الامام و اذا كانوا اكثر من واحد يصلون خلف الامام، كما ورد في الروايات كصحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ، السيد الخوئي هناك رأيه الوجوب و لكنه لاجل رعاية المشهور ما افتى بالوجوب، احتاط وجوبا في ان يصلي الماموم الواحد عن يمين الامام و ان كان الاموم اكثر من واحد يقفوا خلف الامام على الاحوط وجوبا لاجل ظهور هذه الصحيحة في الوجوب الشرطي و يقول لا وجه لحمل المشهور هذه الرواية على الاستحباب.

سوال و جواب: و لو كان في صف واحد مع الامام الماموم اذا كان واحدا يقف عن يمين الامام و لو في صف واحد منه.

بل لا يجوز له على الاحوط ان يصلي خلف الامام لان الرواية ظاهرة في الوجوب يقوم عن يمينه فان كان اكثر من ذلك قاموا خلفه و اما المراة فتصلي خلف الرجل من غير فرق بين ان يكون واحدة او اكثر. و اذا كان الماموم رجل و امراة فالرجل يقف عن يمين الامام و المراة تقف خلف الامام كما في صلاة النبي صل الله عليه و اله جماعة و الماموم الذي كان رجلا هو امير المومنين عليه السلام كان يقف يمين النبي و خديجة سلام الله عليها كانت تقف خلف النبي فكان الناس ينظرون الى صلاة جماعة ثلاثة اشخاص مسلمين ليس حسب الظاهر غيرهم مسلم في ذلك الزمان. خب يقول السيد الخوئي هذه الصحيحة مطلقة قال الصلاة لا تشمل صلاة الميت اما الامامة خب تمشل امامة الامام في صلاة الميت فلاجل ذلك قال خمس لا يامون الناس على كل حال ولد الزنا يشمل الامامة في صلاة الميت فهذه الرواية هم وردت في الامامة فتشمل صلاة الميت، فلابد على الاحوط وجوبا في الصلاة على الميت ان كانوا رجلين يقف احدهما عن يمين الآخر الذي صار اماما و ان كانوا اكثر من رجلين فيقف الامام في مكان متقدم و البقية يصلون خلفه نعم وردت في رواية اليسع انه ان كان هناك رجلان يصليان على الميت فيقف احدهما خلف الآخر، و لكن هذه الرواية ضعيفة سندا و لا عبرة بها.

تاملوا في هذه المسالة التي حسب الظاهر يكون مقتضى القاعدة تمامية ما ذكره السيد الخوئي فهل هناك مخرج الى ان نفتي كما افتى المشهور منهم السيد السيستاني بعدم وجوب ذلك، الى الليلة القادمة ان شاء الله.

الدرس 42

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في الصلاة على الميت جماعة فقلنا بانه يستحب الصلاة على الميت جماعة و لكن حيث لا اطلاق في دليل مشروعية الجماعة نتمسك بهذا الاطلاق لنفي احتمال الشرط المشكوك في مشروعية صلاة الجماعة فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن، و من الغريب ان السيد الخوئي هنا في بعض كلماته اعترف بعدم اطلاق في دليل مشروعية الجماعة في صلاة الميت و لكن مع ذلك نفى شرطية العدالة في امامة جماعة الامام في الصلاة على الميت، باي اطلاق ننفي احتمال شرطية عدالة الامام؟ نعم لو كان صلاة الماموم واجدة للشرائط العامة في الصلاة على الميت فيمكن ان ياتي بنية الجماعة رجائا و اما اذا كان هناك بُعد بينه و بين الميت بما يخلّ بالصلاة على الميت فرادى، فهنا مقتضى الاطلاق عدم مشروعية هذه الصلاة لاخلالها بالشرائط العامة للصلاة على الميت، ثم دخلنا في بحث صلاة الجماعة بين اناس عراة يريدون ان يصلوا على الميت فذكر صاحب العروة انهم اذا أمنوا من نظر بعضهم الى عورة بعض آخر كما لو كان في ظلمة الليل او كانوا عميان او علم كل منهم ان غيره يغمض عينيه و لا تنفتح عيناه و لو قهرا و غفلة، فهنا يصلون جماعة عن قيام و هم عراة على هذا الميت بل لكل ما هذان ...
سوال و جواب: الامام مالتهم مثل البقية. خرجوا من البحر و كلهم عراة.
صاحب العروة قال اذا لم يمكنهم الصلاة عن قيام مع حفط الامن من نظر البعض الى عورة بعض يصلون عن جلوس فاشكلنا عليه و قلنا بانه اذا امكن لفرد واحد ان يصلي على الميت عن قيام فالبقية يبتعدون عنه حتى لا ينظرون الى عورته لا لاجل شرطية ستر العورة في الصلاة على الميت بل لاجل حكم تكليفي من حرمة النظر الى عورة الآخرين و حرمة ابداع العورة امام الآخرين فلا ينتقل الحكم الى صلاتهم جماعة عن جلوس، نعم لو دار الامر بين الصلاة عن قيام على الميت مع عدم الامن من الغير الى عورة المصلي و بين ان يصلي على الميت عن جلوس فهنا تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة على الميت المشروطة بالقيام و بين وجوب حفظ العورة من ان ينظر اليها و لا اشكال في ان وجوب الستر اهم فتنتقل الوظيفة الى الصلاة الضطرارية على الميت و هي الصلاة عن جلوس.

 ثم تعرضنا لكيفية صلاة الجماعة في ما اذا كان المصلون عراة حيث ورد في كيفية صلاة الجماعة في الفرائض اذا كان الامام و المامومون كلهم عراة ان الامام يقف بين الصف و لا يوجد صف ثان صف واحد لا يتقدم عليهم الامام، الامام يقف في وسط المامومين و يصلون فقاسوا المقام بتلك المسالة، فالسيد الخوئي هنا ايضا قال يصلي العاري و لو مع العمد من النظر الى عورته كما اذا كان ظلمة الليل او ستر عورتهم بايديهم، فهنا امام الجماعة في الصلاة على الميت لا يتقدم على المامومين بل يصلي في وسط الصف، و لكن لا دليل على لزوم رعاية هذا الحكم في المقام، فان هذا الحكم وارد في صلاة الجماعة حيث ان هناك صلاة مشتملة على الركوع و السجود و نحو ذلك فلا يقاس بصلاة الميت، كيف نقيس صلاة الميت بصلاة الفريضة جماعة اذا كانوا عراة، نعم ورد في الحديث ان الامام لا يتقدم على المامومين الذين يصلون في صف واحد بل يقع في وسط الصف، و لكن هنا لادليل على ذلك و في غير فرض صلاة الجماعة في العراة ذكر السيد الخوئي ان مقتضى عموم ما دل على ان الامام ان كان مامومه واحدا فلابد ان يقف مامومه عن يمين الامام اذا كان رجلا و ان كان الماموم اكثر من واحد يتقدم الامام على المامومين و يصلي المامومون خلف الامام، يقول السيد الخوئي هذه الرواية الدالة على هذا الحكم لا تختص بالصلاة كي نقول صلاة الميت ليست صلاتا بل الرواية وردت في امام الجماعة، و امام الجماعة يصدق على امام الجماعة في الصلاة على الميت، و لاجل ذلك التزم السيد الخوئي هنا بان لو صلي على الميت جماعة فان كان الماموم واحدا و رجلا يقف عن يمين امام الجماعة، و اذا كان الماموم اكثر من واحد لابد ان وقوف المامومين خلف الامام اخذا باطلاق الدليل.

 الا ان المشهور حملوا كل ذلك على الاستحباب حتى في صلاة الجماعة في الفرائض اليومية، قالوا بانه يستحب ان يقف الماموم الواحد عن يمين الامام و لا يجب ذلك، و اذا كان الماموم اكثر من واحد يستحب ان يقف المامومون خلف الامام، و لا يجب ذلك، يمكنهم ان يقفوا عن يمين الامام و يساره، كما ذكره السيد السيستاني في رسالته، بينما ان السيد الخوئي ذكر في رسالته ان الاحوط وجوبا في صلاة الجماعة رعاية هذا الحكم اذا كان الماموم واحدا يصلي عن يمين الامام ان كان رجلا و ان كان الماموم اكثر من واحد لابد من صلاة المامومين خلف الامام، و ان كان الماموم امراة لا فرق بين ان يكون واحدة او اكثر تصلي خلف الامام و الامام يتقدم عليها.

هنا قد يقال بانه حيث اعرض المشهور عن الالتزام بالوجوب فيكون اعراض المشهور دليلا على حمل هذا الحكم على الاستحباب، لكن اعراض المشهور فيه ثلاث مباني:

 المبنى الاول مبنى المشهور من ان اعراض المشهور موهن لسند الرواية ان كان الاعراض عن سندها في ما اذا كان السند ظنيا و موهن لدلالة الرواية ان كان الاعراض عن دلالتها في ما كانت دلالتها ظنية.

المبنى الثاني مبنى السيد الخوئي من انه لا اثر لاعراض المشهور عن سند رواية او عن دلالتها، فان خبر الثقة حجة و لو اعرض عنه المشهور، لان اعراض المشهور لا يوجب الوثوق بخطا هذا الخبر، نعم تسالم الاصحاب يختلف، لو تسالم الاصحاب في عدم العمل بخبر فهذا يوجب الوثوق باشتمال هذا الخبر على خلل، في اما في سنده او في دلالته، و اما اعراض المشهور فلا يضر بحجية خبر الثقة و لا بحجية ظهوره، ان كان اعراض المشهور عن سند خبر الثقة فلا يمنع من حجية خبر الثقة، و ان كان اعراض المشهور عن دلالة خبر فلا يمنع عن حجية الظهور، لان الظهور حجة و لو حصل الظن بخلافه.

المبنى الثالث ما اختاره السيد الصدر من التفصيل بين الاعراض عن سند خبر الثقة الظني الصدور فيكون اعراضهم موهن لحجيته و بين اعراضهم عن دلالة خبر فيكون اعراضهم عن دلالته غير موهن، لا يوجب اعراض المشهور عن دلالته وهنا في حجية تلك الدلالة، ما هو منشا هذا التفصيل؟.
سوال و جواب: قد يكون السند قطعيا و الدلالة ظنية فهذا يعني ان الاعراض كان عن دلالة الخبر. و قد تكون الدلالة تكون دلالة قطعية و السند ظنيا فيكون الاعراض عن السند، او انهم افتوا بالاستحباب كما في المقام فهذا يعني انهم لم يعرضوا عن الحديث، و انما حمل الحديث على الاستحباب فهم اعرضوا عن دلالة الحديث على الوجوب.
سوال و جواب: لا يحتمل انهم اعرضوا عن سند هذه الرواية الصحيحة الاعلائية على ابن رزين عن محمد بن مسلم و هذا الحديث سنده صحيح اعلائي يبعد اعراض المشهور عن سند هذا الحديث جدا بعيد عن الاذهان و انما حملوا الحديث على الاستحباب.
 ما هي نكتة تفصيل السيد الصدر؟ نكتة تفصيله ان السيد الصدر يرى ان حجية خبر ثقة عند العقلاء مشروطة بعدم وجود ظن نوعي بالخلاف او فقل مشروطة بعدم امارة ظنية و لو ظنية غير معتبرة على الخلاف، بينما ان حجية الظهور حجية مطلقة ثابتة حتى مع الظن بالخلاف، و لاجل ذلك يقول السيد الصدر ما ورد في الرواية من انه اذا استهلّ جماعة فشهد بعض قليل منهم برؤية الهلال و قال الاكثر لم نرى الهلال فهذه الشهادة غير معتبرة، لوجود امارة ظنية بخطاها، كيف يستهل الكثيرون مئة شخص راحوا و استهلوا، اثنان منهم افرض جائوا و شهدا برؤية الهلال، و هم كالبقية و الآخرون لا ينكرون ذلك يقولون نحن لم نرى الهلال، فهذه الشهادة لا تكون معتبرة كما ورد في الروايات، و موافق هذا المتن المذكور في الرواية من انه ليس الهلال ان يقوم واحد فيقول قد رايت اذا رآه واحد رآهم ماة.
السيد السيستاني يذكر شبيه هذا التفصيل بين خبر الثقة و بين الظهور، ففي خبر الثقة هو يقول يدور حجية خبر الثقة مدار الاطمئنان الشخصي لابد ان يحصل الاطمئنان و الوثوق بصدق هذا الخبر، و لكن الظهور حجيته تعتبر ميثاق عقلائي، و نتيجة ذلك ان السيد الصدر فصّل في اعراض المشهور (ان السيد السيستاني ما رايت منه تفصيلا في المقام و لعل مقتضى ما ذكره ان يفصل حسب مبناه مثل السيد الصدر و لكن ان لم ارى منه في هذا البحث شيئا واضح) لكن السيد الصدر رتب على رؤيته في حجية خبر الثقة و حجية الظهور هذا التفصيل قال اعراض المشهور لا يكون موهنا عن حجية الظهور لان حجية الظهور مطلقة عند العقلاء وغير مشروطة بعدم الظن الشخصي او النوعي بالخلاف بينما ان حجية خبر الثقة مشروطة عند العقلاء بعدم حصول الظن النوعي و الامارة الظنية و لو غير معتبرة في الخلاف. المقصود من اعراض المشهور اعراض مشهور القدماء و الا اعراض مشهور المتاخرين مدركي نعرف لماذا اعرضوا عن حديث سندا او دلالة، فالمهم اعراض مشهور القدماء، حيث منشاء اعراضهم قد لا يتضح لدينا، فيوجب الظن النوعي بخلاف خبر الثقة، و ترون ان هذا موثر في الفتاوى.

 مثلا في بحث الهلال السيد الخوئي يقول اذا كان الهلال مطوقا يعني اذا كان الهلال مطوقا له طوق فهذا يدل على انه هلال الليلة الثانية لاجل رواية، و لكن السيد الصدر و السيد السيستاني ما افتوا بمضون هذه الرواية لاعراض المشهور عنها، السيد الصدر يقول اعراض المشهور يوجب الظن النوعي بالخلاف و السيد السيستاني لعله هكذا يقول يمنع اعراض المشهور عن الوثوق بصدور هذا الخبر، خب بناءا على مسلك المشهور من كون اعراض المشهور موهنا مطلقا سواءا كان اعراضهم عن السند او اعراضهم عن الدلالة فهنا يقال بان المشهور اعرضوا عن دلالة صحيحة محمد بن مسلم على وجوب كون الماموم واقفا عن يمين الامام اذا كان واحدا و وجوب وقوف المامومين اذا كانوا اكثر من واحد خلف الامام.

و لكن نحن لا نقبل المسلك الاول، لا وجه لكون اعراض المشهور موهنا عن الدلالة قطعا بل لا يبعد ان نقول بانه ليس موهنا حتى لو كان اعراضهم عن السند، لانا نقول بوجود اطلاق لفظي في حجية الخبر الثقة و هو صحيحة الحميري: العمري ثقتي و ما ادى اليك عني فعني يودي فما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون، نحن نقول هذه الصحيحة الصادرة قطعا عن المعصوم او صادرة اطمئنانا عن المعصوم تشهد بحجية خبر الثقة مطلقا، فلو كان هناك خبر ثقة حصل الظن النوعي بخلافه فمقتضى اطلاق هذه الرواية المباركة حجية ذلك الخبر، و لاجل ذلك نحن نقول اعراض المشهور ليس موهنا لا للسند و لا للدلالة، نعم هنا مطلب اشرنا اليه في ابحاثنا مرارا و هو ان احتمال اقتران صدور الحديث بالارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب مثلا احتمال ذلك كاف في ان لا نجزم بانعقاد الظهور في الحديث في الوجوب، لان القرينة الحالية النوعية اي الارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب تصلح لعدم انعقاد ظهور خطاب الامر في الوجوب، الشك في ذلك كاف في الشك في انعقاد الظهور و لا يوجد اصل عقلائي على عدم الاعتناء بالشك في القرينة المتصلة مادام سكوت الراوي لا ينفي وجود تلك القرينة، القرينة اللفظية المحتملة سكوت الراوي ينفيها، لانه خلاف وثاقة الراوي ان يذكر الحديث و لا يذكر القرينة اللفظية الصارفة التي صدرت من الامام عليه السلام، و اذا سمعناها فهمنا ان ذلك الامر ليس ظاهرا في الوجوب هذا خلاف وثاقة الراوي، و هكذا اذا اقترن خطاب الامر بقرينة حالية شخصية كأن وجد في مجلس الامام قرينة شخصية حالية ان الامام ليس بصدد بين الوجوب، و اما القرينة الحالية النوعية هي قرينة يعيشها الرواي و المستمع الراوي و المروي له زرارة سمع من الامام هذا الحديث ان الامام قال يقف الماموم اذا كان واحدا عن يمين الامام و هو حسب الارتكاز المتشرعي فهم من ذلك الترغيب و الحظ على ذلك من دون ان يكون الزاميا فهو حين ما ينقل ذلك لحريز لا يرى نفسه ملزما ببيان القرينة الحالية النوعية و هي الارتكاز المتشرعي لان حريز مثل زرارة يعيش في حال الجو المتشرعي نظير ما لو جاء شخص من درس اخلاق فقال الاستاذ اليوم قال صلاة الليل واجبة على الطلبة هو ما يوضح للآخرين عامة على هذا انه ليس وجوبا فقهيا، بل وجوب اخلاقي لان ذاك الذي راح شارك في درس الاخلاق و سمع هذا الحديث من استاذ الاخلاق، من ينقل هذا الكلام للآخرين يدري بان الأخرين ايضا يعيشون في هذا الجو يدورن بان هذا لا وجوب فقهي وجوب اخلاقي، فليش يوكد ان هذا ليس وجوبا فقهيا، المسالة واضحة الى ان يسجل في كتاب المولف، ابتناء ان الناس خب يعرفون هذا المرتكز الى ان شيئا فشيئا هذا الارتكاز العقلائي يخفى و يضعف في نفوس المومنين، و بعد الف سنة يصل الدور الينا، و نحن غاب عنا ذلك المرتكز المتشرعي، و من نسمع مثلا الماموم اذا كان واحد يقف عن يمين الامام نقول الامر ظاهر في الوجوب، غسل الجمعة واجب ظاهر في الوجوب، غسل الاحرام واجب ظاهر في الوجوب، لكن اذا التفتنا الى احتمال اقتران صدور هذا الكلام من الامام عليه السلام بارتكاز متشرعي على عدم الوجوب فلا نجزم بالوجوب، كل ما كان هناك احتمال عقلائي على وجود ارتكاز متشرعي يصلح ان يكون مانعا عن انقعاد الظهور في الخطاب نحن نلتزم به، لان حجية الامر صيغة و مادة على الوجوب ليست حجية عقلية بل حجية عقلائية ناشئة من الظهور، فلو كان الخطاب مجملا لا يراه العقلاء حجة على الوجوب، و اذا اختل الظهور لا يمكننا اثبات الوجوب بهذا الخطاب، فلعله لاجل ذلك لا يفتى بالوجوب لانهم راوا انهم عادة مو ملتزمين الناس المتشرعة، ماموم واحد يصلي خلف الامام يصلي عن يسار الامام قد يصلي عن يمين الامام لا يهتمون بهذا، حتى اصحاب الائمة فهذا الارتكاز يمنع من انعقاد الظهور في الوجوب و لاجل ذلك نحن ايضا لا نجزم بالوجوب و ان كان الاحوط استحبابا رعاية هذا المطلب ان يكون المامون الواحد واقفا عن يمين الامام و اذا كانوا اكثر يقفون خلف الامام سواءا في صلاة الجماعة في الفرائض او صلاة الجماعة في الصلاة على الميت.

المسالة السابعة عشر: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه‌ في صلاة الجماعة

 لابد ان تقف المراة خلف الامام حتى عند المشهور لانهم يقولون لا يجوز للرجل ان يصلي و بازائه امراة تصلي و ان حمل ذلك بعض الفقهاء كالسيد الخميني على الكراهة و لكن هذا لا يشمل المقام لان الصلاة منصرفة او اسم لغير صلاة الميت

 و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها‌.

ورد في عدة روايات ان الحائض اذا ارادت ان تصلي علي الميت تقف وحدها متاخرة عن بقية الصفوف، فضيحة مو فضيحة، على اي حال ما استفيد من الروايات ففي صحيحة محمد بن مسلم سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُم‏ و في موثقة السماعة عن ابي عبد الله عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ فَقَالَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّف‏، الامر على التيمم محمول على الاستحباب لانه ورد في الروايات ان صلاة الميت ليست مشروطة بالطهارة.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على الميت وصلنا الى البحث عن كيفية صلاة الجماعة في الصلاة على الميت ذكر صاحب العروة في المسالة الثامنة عشر انه يجوز في صلاة الميت العدول من امام الى امام في الاثناء و يجوز قطعها ايضا اختيارا اما ما ذكره من جواز العدول من امام جماعة في الصلاة على الميت الى امام جماعة اخرى فلم يعلم وجهه، فانه حتى في الجماعة في الفرائض لا يصح العدول من جماعة الى جماعة اخرى الا في الموارد المنصوصة، يعني اذا مات الامام او حدث به حدث فعجز عن اتمام الصلاة يقدمون واحدا من المامومين فيتم الصلاة، و هكذا ورد في الصحيحة انه اذا كان صلاة الامام قصرا فاتم صلاته في الركعة الثانية يمكن للمامومين ان ينووا استمرار الجماعة خلف واحد من المامومين، كما ورد في صحيحة ابى العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ حمل على الكراهة فَإِنِ ابْتُلِيَ الرَّجُلُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ، هذا بالنسبة الى ما لو كان صلاة الامام قصرا و كان صلاة المامومين تماما فيمكنهم استدامة الجماعة مع واحد من المامومين و اما اذا حدث بالامام حدث فقد ورد في روايات اخرى تقديم واحد من المامومين والصلاة خلفه ففي صحيحة علي بن جعفر انه سال اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الامام أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُم‏، و في مرسلة الصدوق عن امير المومنين عليه السلام ما كان من جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزَّ أَزّاً فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ، و هذا هو المستند لما افتى او احتاط وجوبا الفقهاء من انه اذا احدث الامام و انتقض وضوئه في اثناء الصلاة فلابد ان ينصرف عن الصلاة و لا يجوز له الاستمرار في الصلاة صورة و ظاهرا، حتى لو كان بعد ركوع الركعة الثانية، و لكن الرواية مرسلة و ان كانت مرسلة جزمية، لكن المرسلات الجزمية للصدوق كمرسلاته غير الجزمية لا عبرة بها.

 و كيف كان ففي صلاة الجماعة ايضا لا يصح العدول من جماعة الى جماعة اخرى الا في الموارد المنصوصة فكيف بصلاة الاموات كيف يعدل عن جماعة الى جماعة اخرى نعم غايته انه لو حدث بالامام حدث فقد تلغى الخصوصية عن هذه الروايات الى صلاة الاموات، فيقال بان المامومين ينوون الاقتداء بواحد منهم في الاستمرار في الصلاة اذا حدث بالامام حدث توفى اثناء صلاة الميت مثلا او اعتل علة لا يمكنه اتمام الصلاة هنا يمكن الغاء الخصوصية عن صلاة الفريضة الى صلاة الاموات فينوون الاقتداء باحد من المامومين و لكن في غير هذه الفروض المنصوصة لادليل على جواز العدول من جماعة الى جماعة اخرى و من امام الى امام آخر.

و يجوز قطعها ايضا اختيارا.

 خب لا اشكال في قطع صلاة الاموات اختيارا و ما استدل به على حرمة قطع الصلاة من قوله عليه السلام لا تبطلوا اعمالكم فقد اجيب عنه بان هذه الآية ظاهرة في النهي عن ابطال العمل بعد الفراغ عنه باتيان ما يوجب حبط العمل كما قال تعالى و لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى، و الا فلو اريد من هذه الآية عن نهي قطع العمل بعد الشروع فيه فيوجب ذلك تخصيص الاكثر، اذ لا يحتمل حرمة قطع العمل الذي بدا به الا في الفرائض، و الآية مطلقة تشمل كل عمل، فهذا يوجب ان ينصرف هذه الآية الى غير النهي عن الانصراف عن العمل في اثنائه، نعم في صلاة الفريضة استدلوا بعدة روايات على حرمة قطع الفريضة، منها ما ورد في رواية حريز اذا كنت في الصلاة و رايت غريما قد هرب او حية تريد ان تقتلك فاقطع الصلاة و اتبع غريمك و اقتل الحية، فيقال بان هذه الرواية لها مفهوم مفهومها انه لا يجوز قطع الفريضة في غير هذا الحال، اذا كنت في الصلاة فرايت غريما لك قد هرب او غلاما لك قد ابق او حية تريد ان تقتلك فاقطع الصلاة و اتبع غريمك الى آخر الرواية، هذا وارد في مقام توهم الحظر يعني لا باس ان تقطع الصلاة.

 و لكن اجبنا عن هذه الرواية بانها اولا فيها شبهة الارسال لانه في احد النقلين ينقل حريز عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام و ثانيا هذه الرواية الشرط فيها محقق للموضوع اذا كنت في الصلاة و رايت غريما لك قد هرب فقطع الصلاة فاتبع غريمك، الشرط هنا محقق للموضوع، و الشرط المحقق للموضوع لا مفهوم له، هذا مضافا الى ان الامر هنا و ان كان في مقام توهم الحظر لكن حيث انه بلسان الامر فلا ينعقد له مفهوم في التحريم في غير فرض تحقق هذا الشرط، مثلا اذا قال المولى اذا رايت غريمك في الصلاة فاقطع الصلاة، و ان كان هذا يدل على الجواز و في مقام توهم الحظر، لا يظهر منه اكثر من الجواز، لكن استخدام صيغة الامر قد ينفي حتى الكراهة، فلعل قطع الفريضة في غير هذا الفرض مكروه، فيقول الامام اذا رايت غريمك و انت في الصلاة فاقطع صلاتك، يعني حتى النهي الكراهتي يرتفع، و لا يستفاد من ذلك ان الترخيص يرتفع و يقوم مقامه في فرض انتفاء الشرط الحرمة، ففرق بين ان يقول اذا رايت غريمك في الصلاة فلا باس ان تقطع الصلاة، و بين ان يقول فاقطع الصلاة، و ان كان الامر في مقام توهم الحظر لا يظهر منه اكثر من الرخصة، لكن اللسان في المراد الاستعمالي يختلف، و هذا الاختلاف يوجب اختلافا في انتزاع المفهوم، كل ذلك مضافا الى ما اكّد عليه في الاصول من ان مفهوم الشرط ليس مفهوما مطلقا، فهل ترون ان قوله عليه السلام اذا خسف القمر او كسف الشمس فصل صلاة الآيات مفهومه انه اذا لم يتحقق الكسوف و الخسوف لا يجب صلاة الآيات مطلقا حتى لو وقع الزلزال؟! لا، اذا خسف القمر و كسف الشمس فصل صلاة الآيات.

سوال و جواب: الشرط المحقق للموضوع ما كان محققا لموضوع الجزاء، اذا زلزلت الارض فصل صلاة الآيات هذا الشرط كيف يكون محققا للموضوع في الجزاء؟! و لكن العرف لا يفهم منه مفهوما مطلقا، و تفصيل الكلام في محله.

 و كيف كان لو فرضنا حرمة قطع الفريضة فهذه مختصة بالصلوات اليومية و نحوها و اما صلاة الميت فليست فريضة بل هي سنة و لادليل على حرمة قطعها.

كما يجوز العدول عن الجماعة الى الانفراد لكن بشرط ان لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحازاة لها
يقول صاحب العروة يجوز العدول في اثناء صلاة الجماعة في صلاة الاموات الى الانفراد، لكن بشرط ان يتحقق شرائط صلاة المنفرد بالنسبة اليه، لان شرائط صلاة المنفرد تختلف عن شرائط صلاة الجماعة، صلاة المنفرد يشترط فيها ان لا يكون المصلي بعيدا عن الجنازة، و ان لا يكون بينه و بين الجنازة حائل و ان يكون المصلي محازيا للجنازة بينما ان هذه الشرائط لا تعتبر في صلاة الجماعة على الاموات، فهذا الذي يريد ان ينفرد يكون يلاحظ هل تشتمل صلاته بعد ذلك على هذه الشرائط لصلاة المنفرد، اذا كان تشتمل عليها فلا باس بالانفراد.

يقول السيد الخوئي هنا اذا كان الكلام في الحرمة التكليفية في العدول فلا اشكال في عدم دليل على الحرمة التكليفية و مقتضى البرائة
عدم الحرمة التكليفية، و ان كان المراد الحرمة الوضعية يقول السيد الخوئي في صلاة الجماعة في الفرائض قلنا بانه لو كان بانيا على العدول في اثناء صلاة الجماعة، من اول ما دخل في الصلاة بانيا على ان ينفرد في اثناء صلاة الجماعة فهنا لا يجوز العدول، لان مرجع ذلك الى قصد الجماعة في بعض الصلاة و هذا لم يثبت مشروعيته، و هذا البيان ياتي في صلاة الاموات، اذا كان بانيا من الاول على الانفراد في اثناء الصلاة، لا دليل على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الاموات بالنسبة الى بعض الصلاة، لان القدر المتيقن مشروعية الجماعة في تمام الصلاة.

اقول ياسيدنا الخوئي كما انه لا دليل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة اذا نوى من الاول ان ينفرد او اذا كان من الاول مترددا في انه هل ينفرد في اثناء الصلاة ام لا، فكذلك لا يشمل ما لو كان قصد العدول طارئا عليه في اثناء الجماعة، كان بانيا على الاتمام جماعة ثم في اثناء الصلاة حدث حادث و عرض له نية العدول، هنا ايضا بلحاظ الحكم الوضعي ما هو دليلكم على مشروعية جماعته بالنسبة الى بعض الصلاة؟ نعم حديث لاتعاد يصحح صلاته اذا نوى العدول من الجماعة الى الانفراد بعد ما ركع في الركعة الثانية، و اما اذا اراد العدول من الجماعة الى الانفراد قبل ما ركع، فلابد ان يتدارك قرائة الركعة الثانية لانه لا دليل على مشروعية هذه الجماعة، و انما حديث لا تعاد يصحح ما تركه من القرائة في الركعة الاولى او في الركعة الثانية اذا نوى العدول بعد ما ركع.

سوال جواب: حديث لا تعاد يشمل ما لو كان اخلاله عن عذر عن جهل بالموضوع او نسيان، هذا كان جاهلا بالموضوع هذا كان يتوهم انه سوف يستمر في الجماعة الى آخر الصلاة، و لكن تبين له انه لا يستمر لانه نوى الانفراد، لادليل على حرمة نية الانفراد، و لا مانع من شمول دليل لاتعاد له بلحاظ ما فات منه من القرائة في الركعة الاولى و الثانية اذا كان عدوله بعد الركوع في الركعة الثاني،ة و ان كان عدوله قبل الركوع في الركعة الثانية فيجب عليه تدارك قرائة الركعة الثانية، و ان كان هنا يوجد شبهة كان في ذهننا من السابق و هو انه باختياره ينوي الانفراد، هل يشمل حديث لا تعاد هذا الذي زمام امر صلاته بيده، هو بامكانه ان يستمر في نية الجماعة فلا يكون ترك السابق للقرائة ترك للجزء الواجب فهو ينوي الانفراد باختياره و ينقلب ما تركه من القرائة قبل ذلك من ترك جائز الى ترك غير جائز، فكنا نستشكل في جريان حديث لاتعاد لهذا الفرض، لكن مو بعيد ان حديث لا تعاد يشمل هذا الفرض، لان المهم انه ترك القرائة قبل ذلك، فالعرف يقول القرائة سنة فمن تركها متعمد اعاد الصلاة، هذا لم يترك الصلاة متعمدا حين ما تركها لم يتركها متعمدا، على اي حال حديث لاتعاد لا يجري في صلاة الاموات، لان حديث لاتعاد مختص بالصلاة الفريضة الذي لها ركوع و سجود و طهور و قبلة و وقت، خصوصا ان حديث لاتعاد معلل بقوله السنة لا تنقض الفريضة و صلاة الميت كلها سنة، و ليس فيها فريضة، و عليه العدول في اثناء الجماعة في صلاة الاموات لا مانع منه تكليفا، و لكن يصير صلاة هذا الماموم من الاول صلاة منفرد، صلاة فرادى، فلو كان من الاول فاقدا لشرائط المنفرد يحكم ببطلان صلاته، و لو فرض انه حال نية العدول اقترب من الميت فاجتمع فيه شرائط صلاة المنفرد لكن في ما سبق من اجزاء صلاة الميت كان فاقدا لشرائط صلاة المنفرد فلادليل على العفو عن ذلك، لا مانع في ان ترك السنة في السنة موجب لبطلان السنة لانه كله سنة، القاعدة ان ترك السنة في الفريضة لا يوجب بطلان الفريضة.

المسالة 19 اذا كبر قبل الامام في التكبير الاول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام‌و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة‌
 هذا كان مستعجلا او بعض المكبرين يشتبهون يقول الله الاكبر و الامام بعدُ لم يبدأ بصلاة الميت يقول صاحب العروة اذا كبر الماموم قبل الامام في التكبير الاول له ان ينفرد، طبعا اذا كان واجدا لشرائط صلاة المنفرد، و له ان يقطع يقطع صلاته و يجدده مع الامام، و اما هنا لماذا لم يقل صاحب العروة و له ان يصبر حتى يكبر الامام ثم يتم صلاة الميت معه، لانه لا دليل على مشروعية جماعة كبر فيها الماموم قبل الامام.

 و اذا كبر قبله في ما عدا الاول اذا كبر في التكبيرة الثانية مثلا قبل الامام، يقول صاحب العروة له ان ينوي الانفراد و ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء، لكن الاحوط اعادة التكبير بعد ما كبر الامام، لانه لايبعد اشتراط تاخر الماموم عن الامام في كل تكبيرة او مقارنته معه، و بطلان الجماعة مع التقدم و ان لم تبطل الصلاة، كيف نفسركلام صاحب العروة؟ يقول اذا هذا الماموم كبر التكبيرة الثانية مثلا قبل الامام، له ان ينوي الانفراد واضح و له ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء اليس هذا ظاهرا في الفتوى بكفاية ما اتى به من التكبير الثاني نسيانا او غفلة هذا ظاهره و لكن يقول بعد ذلك لكن الاحوط اعادة التكبير بعد ما كبر الامام لانه لا يبعد اشتراط تاخر الماموم عن الامام في كل تكبيرة، اذا لا يبعد اشتراط ذلك و لا يبعد بطلان الجماعة مع التقدم فكيف ظاهر كلامك الاول الفتوى بجواز الصبر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء. تفتي بالخلاف ثم يقول لا يبعد تفتي مثلا بالوجوب ثم تقول لا يبعد الحرمة شينو هذا؟ تفتي بالوجوب بعد ذلك يقول لكن لا يبعد الحرمة، على اي حال في العبارة خلل اللهم اذا كان مقصوده ان ما افتى به هو جواز الصبر الى ان يكبر الامام فيقرا معه الدعاء ولكن لا يبعد ان يحتاج الى اعادة التكبير، يعني ما افتى به هو جواز الصبر و البقاء في الجماعة و ينتظر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء من دون نظر الى وجوب اعادة التكبير، ثم يقول الاحوط وجوبا اعادة التكبير لانه لا يبعد لزوم كون التكبير للماموم مقارنا او متاخرا عن الامام، ان كان مقصودك ذلك فلا باس، لكنه خلاف الظاهر.

وكيف كان تارة الماموم يتسامح شاك في ان الامام كبر التكبير الثاني او لا، لكنه تسامح فكبر هذا الماموم تكبير عمدي يصير فرادى، لان مقتضى الاستصحاب ان الامام لم يات بالتكبيرة الثانية فلا يجوز لك ان تاتي بالتكبيرة الثانية قبل الامام فهذا التكبير العمدي من الماموم مبطل لصلاة الجماعة، نعم يصير فرادى و لكنه لا يجوز له استمرار في الجماعة بعد ذلك، و اما لو كبر نسيانا او تخيل ان الامام كبر فتبين ان الامام لم يكبر التكبير الثاني بعده فهذا التكبير لانها سهوية فيقال بانها لاتضر في صحة الجماعة و لكن يجب عليه اعادة التكبيرة بعد ما يكبر الامام التكبير الثانية.

سوال و جواب: کله ذكر، صلاة الميت كلها ذكر، الائتمام في صلاة الميت هو بان يكون تكبيره بعد تكبير الامام و لعل هذا يستفاد من جملة من الروايات، سنقرا هذه الروايات مثلا في رواية علي بن جعفر الرجل يصلي له ان يكبر قبل الامام قال لا يكبر الا مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير، و الروايات الاخرى سنتكلم عنها بعد ذلك.

قد يقال بانه اذا كبر عمدا قبل التكبير الثاني مثلا للامام غير التكبير الاول فهنا يصح صلاته جماعة و انما يلزمه اعادة التكبير فما يقال من بطلان جماعته لانه كبر قبل الامام في التكبيرة الثانية مثلا عمدا يقال بان هذا مو صحيح، لان رواية على بن جعفر تدل على عدم بطلان جماعته و انما يلزمه اعادة التكبير، فقد روى في قرب الاسناد في باب صلاة الجنائز عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر انه سئل اخاه عليه السلام عن الرجل يصلي له ان يكبر قبل الامام قال لا يكبر الا مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير.

انصافا هذه الرواية ان كانت واردة في صلاة الميت و تم سندها فمقتضى اطلاقها ان التكبير العمدي ايضا لا يكون مبطلا للجماعة لكن ناقش فيه السيد الخوئي اولا بضعف سند الرواية لان السند مشتملة على عبد الله بن حسن و هو ان كان حفيد الامام الصادق عليه السلام عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر و لكن لم يوثق و كذلك دلالة الرواية غير تامة، حيث يقول السيد الخوئي الصلاة ظاهرة في غير صلاة الميت و اما ذكر الحميري في قرب الاسناد هذه الرواية في باب صلاة الجنائز فهذا اشتباه من الحميري، اجتهد فاخطا لان الرواية ليس فيها قرينة على ان المراد من الصلاة فيها صلاة الميت.

تاملو في هذا المطلب لنا كلام حول سند هذه الرواية و دلالتها نتكلم عنهما في اليلة القادمة ان شاء الله

الدرس44

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في ما اذا كبر الماموم في صلاة الجماعة على الميت في غير التكبير الاول كبر قبل ان يكبر الامام فذكر صاحب العروة ان مقتضى الاحتياط اعادة التكبير قلنا بانه اذا كبر قبل الامام سهوا فلا يضر بصحة جماعته، لكن الكلام في انه هل تجب عليه اعادة التكبير، كما ذكر السيد الخوئي ام انه لا يجب عليه اعادة التكبير كما عليه السيد الكلبايكاني، اما ان اصل الجماعة لا يبطل بذلك فهذا لا ينافي ما قدمناه سابقا من انه لا يوجد اطلاق في دليل الجماعة في صلاة الاموات فان ذلك الكلام كان في شرائط امام الجماعة لم يكن هناك اطلاق في انه هل يجوز الصلاة خلف الفاسق ام لا، و لكن من حيث عدم قادحية زيادة التكبيرة فهذا موجود حتى في صلاة المنفرد يعني صلاة الميت منفردا لو نسى فكبر مرتين لادليل على قادحية التكبيرة الثانية التي اتي بها سهوا لاطلاق دليل كيفية صلاة الميت، و المفروض ان هذا لا يضر بصدق الجماعة فلا وجه لمبطلية زيادة التكبيرة سهوا في صلاة الجماعة على الاموات، ان الكلام في ان هذه التكبيرة التي اتي بها سهوا قبل الامام هل تجزئ كما عليه السيد الكلبايكاني ام لا تجزئ كما عليه السيد الخوئي، حيث ذكر السيد الخوئي انه هل تجب عليه الانتظار الى ان يكبر الامام فيعيد التكبيرة معه او بعده فهل فتوى السيد الكلبايكاني صحيحة من انه لا يعيد تلك التكبيرة او ان فتوى السيد الخوئي صحيحة من لزوم اعادة التكبيرة.

الظاهر ان ما ورد في الادلة انه لا يكبر قبل الامام يقتضي تمامية ما ذكره السيد الخوئي لان اطلاق النهي عن التكبير قبل الامام يقتضي الارشاد الى عدم الاعتداد بتلك التكبيرة التي اتي بها سهوا قبل الامام.

 و اما اذا كبر قبل الامام عمدا او من باب التسامح مع التفاته الى عدم تكبير الامام و لو بمقتضى الاستصحاب فهنا وقع الخلاف فذكر جماعة منهم السيد الخوئي ان جماعته تبطل بذلك و ينفرد في الصلاة على الميت فتكون هذه التكبيرة مجزئة في صلاة المنفرد، بينما انه ذكر جماعة آخرون ان جماعته صحيحة و التكبيرة الصادرة منه صحيحة ايضا يعتد بها مثلا ذكر السيد البروجردي رحمة الله عليه هذا اذا قدمه على تكبير الامام سهوا و اما مع العمد فالاحوط عدم اعادته معه و لا يضر التقديم لبقاء القدوة على الاقوى، اذا قدم التكبيرة على الامام عمدا فلا يعيد التكبيرة بعد الامام خلاف الاحتياط الوجوبي ان تعيد تكبيرته بعد الامام يعتد بتلك التكبيرة و يستمر في جماعته و هذا ما ذكره السيد الخميني قدس سره ايضا حيث قال في صورة العمد لا يعيد التكبيرة على الاحوط و لا يضر ببقاء القدوة.

الظاهر ان مستندهم في ذلك رواية علي بن جعفر فقد ورد في رواية علي بن جعفر التي نقلها الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر انه سئل اخاه عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ حملوا هذه الرواية على فرض النسيان فان كبر قبله اعاد التكبيرة يعني ان كبر قبله سهوا اعاد التكبير و اما في فرض العمد فقالوا بان ذلك مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة بعد انصراف هذه الرواية الى فرض النسيان مقتضى القاعدة ان نقول بان اطلاق الدليل يقتضي ان يعتد بتلك التكبيرة الصادر منه قبل الامام فانه كبر تكبيرة ثانية مثلا مع نية الجماعة فلماذا يعيدها بل قد يقال بانه النهي في رواية علي بن جفعر عن التكبير قبل الامام ان فرض شموله لصلاة الميت فهو نهي تكليفي و ليس نهيا ارشاديا الى بطلان التكبيرة كما ذكروا في صلاة الجماعة فقالوا بان التبعية للامام واجبة تكليفا كما نسب ذلك الى المشهور من انه لو خالف الماموم التبعية مع الامام فصلاة جماعته لا تبطل بذلك و ان خالف الحكم التكليفي، فنتيجة ذلك ان يقال بان جماعته صحيحة بعد صدق الجماعة في الصلاة على الميت و النهي عن التكبير قبل الامام في رواية علي بن جعفر ان فرض شموله للصلاة على الميت فالمشهور يقولون بانه نهي تكليفي، و لاجل ذلك ذكر السيد البروجردي و السيد الخميني قدس سرهما بان من كبر قبل الامام متعمدا فلا يعيد تكبيرته على الاحوط و جماعته صحيحة.

الا ان الانصاف الاشكال في ذلك فانه كما ذكر السيد الخوئي من كبر قبل الامام عمدا فلا دليل على حرمته التكليفية و حتى في باب صلاة الجماعة قلنا بان الظاهر في الامر بالتبعية هو الارشاد الى شرطية التبعية في صحة الجماعة لا التكليف المحض، و لاجل ذلك لو خالف التبعية في صلاة الجماعة تبطل جماعته، و اما بالنسبة الى رواية علي بن جعفر فالانصاف تمامية ما ذكره السيد الخوئي من ان مجرد ذكر الحميري لهذه الرواية في باب صلاة الجماعة لا يكشف عن وجود قرينة في هذه الرواية على ذلك، لعله اخذ بالاطلاق او لعله استنبط ان هذه الرواية واردة في صلاة الجنازة هو نقل في كتاب قرب الاسناد في بحث صلاة الجنازة هذه الرواية عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فان كبر قبله اعاد التكبير، لعل الحميري فهم من هذه الرواية إما الاطلاق لصلاة الجنازة فاوردها في هذا الباب او انه توهم وجود قرينة في الرواية تخصها بصلاة الاموات، و هذا ليس حجة علينا فهم الحميري ليس حجة علينا، و المنصرف من الصلاة كما مر مرارا هو الصلاة المتعارفة لا الصلاة على الميت، فان اطلق عليها في الرويات عنوان الصلاة لكن المنصرف من ان التعبير بان الرجل يصلي هو صلاة المتعارفة.

سوال و جواب: لو كان مقصوده الصلاة على الميت اما كان من المناسب ان يصرح بان الرجل يصلي على الميت.

سوال و جواب: لو تمت هذه الرواية سندا لقلنا بانه يجوز التكبير مع الامام بل افتى به حسب ببال جماعة من انه يجوز التكبير الماموم مقارنا مع تكبير الامام، لان في الائتمام لا يلزم التاخير في الافعال يجوز اتيان الافعال مقارنا مع الامام.

بلحاظ سند هذه الرواية يوجد في سندها اشكال من ناحية عبد الله بن حسن و هو حفيد علي بن جعفر عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر قد يقال بوثاقته من باب انه و ان لم يوثق صريحا لكن اكثار الحميري الذي هو من الاجلاء الرواية عن علي بن جعفر بواسطة عبد الله بن حسن يورث الوثوق بانه كان حسن الظاهر، و لو حسن الظاهر عند الحميري و الا لما كان يوهن كتابه بالنقل الكثير عن عبد الله بن حسن و لكن هذا الوجه الذي اعتمد عليه السيد الزنجاني احيانا مبتلى باشكال، لان كتاب قرب الاسناد انما الف ببيان روايات التي يوجد فيها سند مختصر سند قريب واسطة او واسطتين الى الامام فلعله لاجل هذا ذكر الروايات عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر عن الامام عليه السلام فبين الحميري و الامام كان واسطتان و لاجل ذلك سمى الكتاب بقرب الاسناد و هذا قد يمنع من الوثوق بان عبد الله بن حسن له كان حسن الظاهر عند الحميري و حسن الظاهر امارة العدالة.

سوال وجواب: هذا لا يكشف عن وثاقته عنده كان من احفاد الامام عليه السلام و لعله قصد روايات قريبة الاسناد الى الامام عليه السلام على اي حال لا يحصل لنا الجزم بان منشا نقل الحميري عن عبد الله بن حسن وثاقته عنده.

سوال و جواب: في سائر الموارد اكثار الاجلاء رواية عن شخص اذا لم يكن لنكتة اخرى فقد يورث الوثوق اذا كان في احكام الالزامية الفقهية يورث الوثوق بانه لا يكثر الرواية عن اشخاص ضعاف، اما اذا كان هناك نكتة كما في النقل للروايات المستحباب او للروايات العقائدية توجد نكتة للنقل الروايات في المستحبات اي نكتة تسامح في ادلة السنن او توجد نكتة في نقل الروايات العقائد و هي نكتة ان الروايات العقائدية بعد تجميعها تورث القطع، و الا فالتعبد لا ياتي في مجال العقائد، و اما في الاحكام الفقهية الالزامية اذا لم يكن نكتة اخرى كنكتة ذكر روايات قريبة الاسناد فيورث الوثوق ان اكثار الاجلاء رواية عن شخص نشأ من حسن ظاهره عندهم.

فحاصل كلامنا تمامية ما ذكره السيد الخوئي من انه لو كبر قبل الامام عمدا فتبطل جماعته و تنفرد صلاته.

المسالة20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة‌فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط‌.

اذا حضر شخص صلاة الجماعة في صلاة الميت في اثناء تلك الصلاة يقول صاحب العروة ينتظر حتى يكبر الامام، دخل بعد التكبير الاول ينتظر الماموم حتى يكبر الامام التكبير الثاني مثلا جاء بعد التكبير الثاني فينتظر الى ان يكبر الامام التكبير الثالث الامام ياتي بوظيفته فبعد التكبير الثالث مثلا يدعو للمومنين و المومنات لكن هذا الماموم ياتي بالشهادة بالوحدانية و الرسالة كانه صلي منفردا.

اقول اما ان صحة الجماعة ليست مشروطة بالحضور فيها من الابتداء هذا واضح لوجود روايات بعضها صحيحة تدل على ذلك منها صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا، و في صحيحة عيص بن قاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ، و في موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه ان عليا كان يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز، هذه الرويات تدل على جواز الاقتداء في الجماعة في الصلاة على الميت في اثناء الصلاة، الا ان ما ذكره صاحب العروة من لزوم الانتظار الى ان يكبر الامام فيدخل معه في الصلاة هذا غير صحيح، بل الظاهر جواز الدخول في الجماعة و لو في اثناء اشتغاله بالذكر الواجب في التكبيرة السابقة لم يدركه الماموم، فالماموم ياتي و يكبر و لا ينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة الاخرى و ذلك لدلالة صحيحة عيص على ذلك عن الرجل يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً يعني التكبيرة الخامسة اذا ينتظر حتى ياتي الامام بالتكبيرة الخامسة خب التكبيرة الخامسة كالتسليم في الصلاة المتعارفة نخرج عن الصلاة اذا كبر الامام التكبيرة الخامسة فبعد ماكو جماعة حتى يقتدي الماموم بها و لكن الامام قال يتم ما بقي يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، هذا يصدق على ما لو دخل قبل التكبيرة الخامسة ادرك من الصلاة على الميت تكبيرة اذا كان الواجب ان يكبر بعد هذه التكبيرة خب بعد التكبيرة الخامسة خو لا تبقى الجماعة فكيف يدخل في الجماعة.

سوال و جواب: ظاهر هذه الرواية انه دخل هذا الماموم و ادرك هذا الماموم جماعة قبل التكبيرة الخامسة فاذا ادرك الجماعة قبل التكبيرة الخامسة فعلى قول صاحب العروة ينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة الخامسة ثم ينوي الاقتداء بالامام هذا لا معنى له.

 فهذا كالصريح في ان الماموم اذا ادرك جماعة في الصلاة على الميت يقتدي و لا ينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة التي بعدها خب كبر الماموم و دخل في الجماعة ماذا يصنع؟ هل ياتي بالاذكار كما يقول صاحب العروة من اولها او لا يتبع الامام، فاذا كان بعد التكبير الثالث يدعو للمومنين و المومنات و اذا كان بعد التكبير الرابع يدعو للميت ثم بعد ما كبر الامام التكبيرة الخامسة يقضي الذكر الواجب بعد التكبير الاول و الثاني، فحاصل الكلام انه بعد ما ائتم الماموم ماذا يصنع هل يتبع الامام فاذا كان بعد التكبير الثالث للامام و الامام يدعو للمومنين و المومنات قال اللهم اغفر المومنين و المومنات هذا ايضا يقول اللهم اغفر للمومنين و المومنات ثم بعد التكبير الرابع الامام يقول اللهم اغفر هذا الميت هذا هم يقول اللهم اغفر هذا الميت بعد التكبير الخامس هذا يكبر و يستانف ما فات منه من الشهادة بالوحدانية و الرسالة التي يؤتى بها بعد التكبير الاول و الصلاة على محمد و اله محمد التي يؤتى بها بعد التكبير الثاني او لا كما يقول صاحب العروة لا يتبع الامام يكبر الامام يقول اللهم اغفر المومنين و المومنات هذا يقول اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صل الله عليه و اله، مقتضى القاعدة ما ذكره صاحب العروة، و لكن قد يستفاد من النصوص خلاف ذلك قد يستفاد من النصوص التبعية المحضة للامام فقد يستفاد من صحيحة عيص بن القاسم و صحيحة الحلبي انه يقضي تلك الاذكار السابقة، الآن يتبع الامام الامام يقول اللهم اغفر المومنين و المومنات الماموم ايضا بعد ما كبر يقول اللهم اغفر المومنين و المومنات امام يقول الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت هذا ايضا يقول الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت ثم بعد ما كبر الامام التكبير الخامسة هذا ايضا يكبر فتكون تكبيرته الثالثة مثلا فهنا يقضي ما فاته من الشهادة من وحدانية و الرسالة ثم يكبر و يقضي ما فاته من الصلاة على محمد و اله محمد ثم يكبر و تنتهي صلاته بذلك ففي صحيحة الحلبي إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا ما معنى القضاء يقال بان القضاء هو الاتيان بشيء في غير محله فليقض ما بقي متتابعا او في صحيحة عيص ورد الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي، و في رواية اسحاق بن عمار قال لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز فاذن صار هنا فتويان، الفتوى الاولى ما ذكره صاحب العروة من ان الماموم الذي التحق بالامام في اثناء صلاة الجماعة ياتي بالاذكار الواجبة حسب التعبير الاولي و الفتوى الثانية ان هذا الماموم ياتي بالاذكار المتاخرة ثم ياتي بالاذكار السابقة.

 الظاهر ان نقول بما قال به صاحب العروة و ان كان هذا خلاف ظاهر كلام السيد الخوئي لان مقتضى الحكم الاولي الترتيب كما ورد في كيفية الصلاة على الميت و هاتان الروايتان اللتان قراناهما لا تدلان على خلاف ذلك فهل ترون ان صحيحة الحلبي تدل على خلاف ما ذكره صاحب العروة اذا ادرك الرجل التكبير و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، القضاء لغة هو الاتيان بشيء فليقض ما بقي ما قال فليقض ما فاته فليقض ما بقي متتابعا.

لو كان المقصود انه بعد التحاقه بالجماعة يذكر الاذكار الواجبة الاخيرة تبعا للامام ثم يقضي ما فاته من الاذكار الواجبة بعد التكبير الاول و الثاني مثلا كان المناسب ان يقول فليقض ما فاته او ورد في صحيحة عيص يتم ما بقي، فالانصاف ظهور هذه الروايات فيما ذكره صاحب العروة و لا اقل من انه مقتضى الاطلاقات الاولية رعاية الترتيب في الاذكار، و هاتان الروايتان لا تدلان على خلاف ذلك ثم يقع الكلام في انه يستفاد من رواية اسحاق بن عمار انه لا يجب قضاء ما سبق من التكبيرات الفائتة: اذا دخل بعد التكبير الثالث مثلا يكبر و حين ما ياتي الامام في التكبيرة الخامسة هو ايضا يخلص صلاته هذا الماموم فكانه صلاته مشتملة على ثلاث تكبيرات مثلا لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز، الا ان هذه الرواية مخالفة لصحيحة الحلبي و صحيحة عيص، حيث ورد فيهما فليقض ما بقي متتابعا او ورد في صحيحة عيص يتم ما بقي، فماذا يصنع روايتان تدلان على وجوب القضاء لما بقي و رواية موثقة تدل على عدم القضاء فهل هناك جمع دلالي بان نحمل الامر بالقضاء في صحيحة الحلبي و الصحيحة عيص على الاستحباب بقرينة صراحة لايقضى في عدم وجوب القضاء هل هذا جمع عرفي ام لا، ان كان جمعا عرفيا فهو وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله و ان لم يكن جمعا عرفيا ماذا يصنع ماذا نصنع في تعارض هذه الموثقة مع الصحيحتين؟
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في التحاق الماموم في الجماعة في الصلاة على الميت متاخرا حيث ذكر صاحب العروة انه يكبر بعد تكبير الامام الثاني او الثالث مثلا، يعني اذا التحق بين تكبيرتين فينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة التي بعدها و لا يلتحق بالامام في اثناء دعائه ثم بعد ما كبر الامام التكبيرة الثانية مثلا فالامام ياتي بالدعاء الواجب بعد التكبيرة الثانية و الماموم ياتي بالدعاء الواجب بعد التكبيرة الاولى فياتيه و يجعله اول صلاته و اول تكبيراته فياتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكبر و ياتي بوظيفته من الدعاء و اذا فرغ الامام ياتي بالبقية فرادى و ان كان مخففا و ان لم يمهلوه يعني رفع الميت اتى ببقية التكبيرات ولائا من غير دعاء و يجوز اتمامها خلف الجنازة ان امكن الاستقبال و سائر الشرائط. 
قلنا بان ظاهر الروايات انه يجوز للماموم الالتحاق بالجماعة و لو في اثناء دعاء الامام و لا نحتاج الى ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من ان ظاهر محكي الخلاف الاجماع على ذلك و انه هو العمدة في المسالة حسب ما ادعاه في المستمسك و قال لو لم يكن هذا الاجماع فلا اطلاق في الروايات يقتضي جواز الاقتداء في اثناء دعاء الامام لوروده مورد حكم آخر، لورود تلك الروايات في مقام بيان امور اخرى فلا اطلاق لها، لان هذه الروايات دلت على انه يتم ما بقي و لكن متى يكبر متى يلتحق بالامام ليست هذه الروايات بصدد بيان ذلك و لا اطلاق في ادلة الجماعة كي نتمسك باطلاقها بعد اجمال مفهومها. ذكر السيد الخوئي انه يمكن الاستدلال في صحيحة عيص قال سالت ابى عبد الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ. فقال السيد الخوئي اذا ادرك من الامام تكبيرة فمتى يلتحق بهذا الامام ان التحق بالامام كما يقول به صاحب العروة بعد تكبير الامام لم يبق على الامام الا التكبير الخامس فاذا كبر خرج من الصلاة فكيف يدخل الماموم في جماعته.

 الشيخ الاستاذ قدس سره اشكل على السيد الخوئي فقال نعم لو كان يدخل الماموم بعد تكبير الامام و المفروض انه لم يدرك الا التكبير الخامس تم اشكال السيد الخوئي فان الماموم اذا لم يلتحق بالامام في اثناء دعائه بين التكبير الرابع و الخامس و اراد ان يلتحق بالامام بعد التكبير الخامس فقد فرغ من صلاة الميت فكيف يقتدي به فمقتضى موردية عدم ادراك الماموم الا لتكبيرة واحدة بالنسبة الى صحيحة عيص حيث ورد فيها الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة انه يلتحق بالامام في اثناء دعائه و لكن يقول شيخنا الاستاذ ليس اللازم ان ينتظر الماموم الى ان يفرغ الامام من تكبيرته بل ينتظر حتى يفرغ الامام من دعائه فحين ما اراد الامام ان يكبر فيكبر الماموم معه مقارنا له فيدخل في الجماعة يكون التكبير الاول للماموم مقارنا للتكبير الخامس للامام فلا يرد اشكال على صاحب العروة من ان قولك ان الماموم لابد ان ينتظر الى ان يكبر الامام و لا يجوز له ان يلتحق بالامام في اثناء دعائه خب لا يتم اشكال السيد الخوئي عليه بان هذه الرواية كيف تفسر حينئذ لا نفسر الرواية بتفسير حسن فنقول ينتظر حتى يفرغ الامام من دعائه بعد التكبير الرابع و يكبر الماموم مقارنا لتكبير الامام فلم يبق بالنسبة الى جواز التحاق بالامام في اثناء دعائه و عدم وجوب الانتظار الى ان يفرغ من دعائه عدا الاجماع في المسالة هذا محصل كلام الشيخنا الاستاذ قدس سره.

و لكن الانصاف عدم تمامية هذا البيان الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة خب اذا كان يجب على هذا الماموم الانتظار فكثير من الاحيان لا يتحقق من الماموم التكبير المقارن للامام لان المقارنة امر صعب فاما ان يكبر الماموم في اثناء دعاء الامام او انه اذا اراد ان ينتظر حتى يكبر الامام فعادة الامام ياتي بالتكبيرة قبل الماموم فحمل هذه الصحيحة على فرض صدور التكبير الاول من الماموم مقارنا للتكبير الخامس من الامام غير عرفي فلا اقل من ان اطلاق هذه الصحيحة يقتضي جواز اقتداء الماموم في اثناء دعاء الامام فيتم الاستدلال السيد الخوئي.

سوال و جواب: نعم ما ذكره شيخنا الاستاذ ان فرض تماميته في نفسه فلا يمكن توجيه كلام صاحب العروة به لان صاحب العروة فرض ان الماموم يكبر بعد فراغ الامام من التكبير لا مقارنا له و ان جاز ان ياتي بالتكبير مقارنا للامام كما مر انه سابقا لكنه هنا فرض انه يكبر بعد تكبير الامام.

 و كيف كان فذكر صاحب العروة انه حين ما يكبر الماموم يجعله اول صلاته و اول تكبيراته فقلنا بان هذا مقتضى الروايات المعتبرة و لم نرى من علق على العروة حتى السيد الخوئي هنا فيستشكل على صاحب العروة فكانه وقع من الفقهاء المعاصرين التسالم على هذا المطلب ان الماموم يبدا بالاول تكبيرات الخمسة و ياتي بالشهادتين بعد تكبيرته الاولى و ان كان الامام ياتي بالدعاء الواجب بعد تكبيره الرابع او الثالث و نحو ذلك.

سوال و جواب: المفروض ان الفقهاء المعاصرين اوجب الترتيب بين الادعية انه ياتي بعد التكبير الاول بالشهادتين و بعد التكبير الثاني الصلاة على محمد و اله محمد عليهم السلام و بعد التكبير الثالث بالدعاء بالمومنين و المومنات و بعد التكبير الرابع بالدعاء على الميت هكذا قالوا فهنا لم يعلق احد منهم انه يتابع الامام في دعائه ثم بعد فراغ الامام من صلاة الجماعة يعود الى الذكر الواجب بعد التكبير الاول و الثاني.

 و قلنا بان ظاهر صحيحة الحلبي و صحيحة عيص ذلك إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا، فليقض يؤدي قضائه اي ادّاه فليؤدي ما يقضي متتابعا ، هذا في صحيحة الحلبي و في صحيحة عيص يتم ما بقي نعم ورد في رواية ابي جميلة عن زيد شحام عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَه‏، فقد يقال بان ظاهر التعبير بانه يكبر ما فاته انه يتابع الامام في التكبيرات الاخيرة ثم بعد الفراغ من صلاة الميت يعود الى مافاته من التكبيرة الاولى و الثانية مثلا لكن مضافا الى ضعف السند الرواية بابي جميلة يجب ان نحمل هذه الرواية مع غمض العين عن ضعف سندها بان نقول المراد انه يكبر بعدد ما فاته لا انه ياتي بالادعية اللاحقة متتابعا للامام عليه السلام ثم ياتي بالادعية السابقة بعد الامام فان صحيحة عيص كالصريحة في وجوب اتمام ما بقي يتم مابقي و هكذا في صحيحة على بن جعفر قال سالته عن الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ ، فالمسالة واضحة.

سوال و جواب: ظاهر الاتمام لما بقي هو ذلك بل هو اظهر دلالة من رواية زيد الشحام.

هذا مضافا الى ما في المستمسك من انه لا اشكال في المسالة و لعله يشير الى عدم خلاف في ذلك.

المطلب الاخر ما ورد في كلام صاحب العروة من انه بعد فراغ الامام من صلاة الجماعة ياتي الماموم ببقية التكبيرات فرادى و ان كان مخففا يعني مخفف للادعية، هنا قد يقال بان المستفاد من معتبرة اسحاق بن عمار انه لا يجب اداء ما بقي عليه من التكبيرة لو ادرك من الامام تكبيرتين فيكتفي بهما و لا يجب عليه اكثر من ذلك حيث ورد في معتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلم يقول لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِز، فان تمت هذه المعتبرة فيعني ان الماموم يترك التكبيرات السابقة و يلتحق بالامام في آخر صلاة الميت و لكن هذه الرواية معارضة بصحيحة الحلبي حيث ورد فيها فليقض ما بقي متتابعا، و بصحيحة عيص يتم ما بقي و بصحيحة علي بن جعفر يتم ما بقي من تكبيره و هنا قد يقال بالجمع العرفي حيث ان موثقة اسحاق بن عمار صريحة في عدم وجوب القضاء لما سبق من تكبير الجنائز فنحمل الامر بالاتمام في صحيحة الحلبي و صحيحة عيص و صحيحة علي بن جعفر على الاستحباب هذا هو الجمع الاول الذي قد يقال بانه هو جمع عرفي و لكن الانصاف عدم تمامية هذا الجمع فانه مضافا الى ما هو الظاهر من تسالم الاصحاب على وجوب اتمام ما بقي عليه من تكبيرات و ان وقع الخلاف في وجوب الادعية و لاجل ذلك حمل الشيخ الطوسي هذه الموثقة على انه لا يجب قضاء ما بقي من الادعية قال الشيخ اي لا يقضى كما كان يبتدا من الفصل بينها بالدعاء يعني لا يقضى على ما كان عليه من الفصل بين التكبيرات بالدعاء و ان وجب القضاء بالاتيان بذاك التكبيرات نحن و ان كنا لا نقبل هذا كجمع عرفي و لكن هذا يكشف عن تسالم فقهي على وجوب اتمام التكبيرات مضافا الى ان هذا الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب خلاف ما هو الظاهر من تسالم الاصحاب كما يظهر من تاويل الشيخ لهذه الموثقة قد يناقش في كونه جمعا عرفيا الامر بالاتمام و النهي عن الاتمام ليسا مما يمكن الجمع بينها كجمع عرفي، احدهما يامر و الاخر ينهى. 

سوال و جواب: لا يقضى ظاهر في نفي المشروعية هذا لا يجمع بينه و بين بالاتمام عرفا احدهما يامر بالاتمام و الاخر ينهى عنه فالتعارض بينمها مستقر.

السيد الخوئي قال نحمل هذه الموثقة على التقية لان هذه الموثقة موافقة لفتوى عبد الله بن عمر و هذا غريب من السيد الخوئي لان المنقول عن المشهور بين العامة وجوب الاتمام فمجرد ان هذه الموثقة موافقة لفتوى عبد الله بن عمر لا يقتضي ان نرجح صحيحة عيص او صحيحة الحلبي او صحيحة علي بن جعفر على هذه الموثقة لموافقة هذه الموثقة للعامة بينما ان تلك الصحاح مفادها يكون مخالفا للعامة هذه الموثقة موافق لفتوى عبد الله بن عمر يكون موافق للقول العامة بقول مطلق تلك الصحاح مخالفة لفتوى ابن عمر و موافقة لما نسب الى المشهور بين العامة هل يقال بان تلك الصحاح مخالفة للعامة كيف نرجح تلك الصحاح على هذه الموثقة بنكتة ان هذه الموثقة موافقة للعامة و تلك الصحاح مخالفة للعامة و من الغريب ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من انه يشير النقل عن علي عليه السلام الى كونه صادرا تقية، الامام عليه السلام كان كثيرا ما ينقل الحديث عن علي عليه السلام اي اشارة في ذلك الى صدور هذا الحديث تقية بل بالعكس قد يقال بان التقية ضرورة و الضرورات تتقدر بقدرها اذا كان الامام مضطرا الى التقية لكنه لم يكن مضطرا الى ان ينسب الى ابيه حديثا و ينقل عن ابيه عليه السلام انه نقل عن علي عليه السلام هذا الحديث و الحديث صادر تقية، الامام امير المومنين خب لم يتق من عبد الله بن عمر و لا من غيره فالتقية في كلام الامام الصادق عليه السلام، كيف الامام عليه السلام ينسب الى ابيه حديثا و ينقل ان الامام الباقر عليه السلام رواه عن علي عليه السلام كل ذلك يكون خلاف الواقع. 
فالانصاف ان نقول باستقرار التعارض بينها فاما ان نطرح هذه الموثقة لمخالفتها للمشهور بين الاصحاب شهرة عملية كما استفدنا من مقبولة عمر بن حنظلة ان المشهور شهرة عملية يوخذ به و يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك و ان المجمع عليه لا ريب فيه اما ان نقول بذلك فنطرح موثقة اسحاق بن عمار او نقول بانه بعد تعارض الروايات جميعا فالمرجع الاطلاقات الاولية لكيفية صلاة الميت المقتضى لوجوب التكبيرات الخمسة.

هذا مع غمض العين عن مبنا ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة و نسبه الى الطائفة من انه اذا خالف الخبر الموثق مع الخبر الصحيح فلا يعمل بالخبر الموثق انما يعمل بالخبر الموثق الذي راويه ثقة و لكنه ليس بشيعي اثنى عشري فهذا الخبر الموثق لا يعمل به في قبال الخبر الصحيح و لكن هذا المبنى غير تام عندنا و ان قبله السيد الزنجاني لاننا نرى حجية خبر الثقة و خبر الثقة ظاهر في من كان متحرزا عن الكذب و كان موثوقا في نقله و ان لم يكن موثوقا في دينه مضافا الى ان اسحاق بن عمار و ان اتهم الشيخ الطوسي بانه كان فطحيا و لكن كما ذكر جمع من الاعلام ومنهم نفس السيد الزنجاني ان الظاهر خطا الشيخ الطوسي في نسبة اسحاق بن عمار الى الفطحية فانه قد يشتبه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بين اسحاق بن عمار و بين عمار الساباطي، عمار الساباطي كان فطحيا، نعم هذا بالنسبة الى اسحاق بن عمار و لكن اذا قلنا بان المراد من الخبر الموثق الذي ذكر الشيخ الطوسي انه لا يعمل به في قبال الخبر الصحيح ما كان احد رواته من غير الامامية لا خصوص الراوي الاول و ان كان الراوي المتاخر غير شيعي اثنى عشري فلا اشكال في ان هذه الرواية موثقة لان غياث بن كلوب لا اشكال في عدم كونه شيعيا اثنى عشريا و ان وثق في الرجال لكن المهم الاشكال المبنايي و هو ان الخبر الموثق في عرض خبر الصحيح بنظرنا لشمول الدليل حجية خبر الثقة لكل منهما من دون ترجيح احدهما على الآخر فالمهم بعد تعارضهما ان لم نطرح موثقة اسحاق بن عمار لكونها مخالفة للتسالم القطعي بين الاصحاب او مخالفة للشهرة العملية بين الاصحاب فلا اقل من انه بعد تساقط الروايات فالمرجع الاطلاقات الاولية الآمرة بالتكبيرات الخمسة في الصلاة على الميت كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله. 
و اما الكلام في انه بعد فراغ الامام من صلاة الميت هل ياتي الماموم بالتكبيرات بدون دعاء او ياتي بالتكبيرات بالدعاء المخفف هنا وقع الخلاف بين الاصحاب فذكر جماعة انه يجب الاقتصار على التكبيرات من دون دعاء بينها و نسب الى جماعة انه ياتي بالدعاء المخفف بين تلك التكبيرات السيد الخوئي اختار انه يلزم ترك الادعية و ذلك حيث استفاد من الروايات ذلك فقال ورد في صحيحة الحلبي فليقض ما بقي متتابعا فانه لو جاء بالادعية فلا تكون التكبيرات متتابعة و اما ما ورد في صحيحة علي بن جعفر من انه يتم ما بقي من التكبيرات و يخفف، يتم ما بقي من تكبيره و يبادر الرفع و يخفف ليس معناه التخفيف في الادعية التخفيف في التكبيرات بان يترك الادعية و لكن الانصاف عدم تمامية ما ذكره السيد الخوئي فان الاقتصار على القدر الواجب من الادعية بين التكبيرات الخمسة لا ينافي التتابع في الوضوء قال تابع بعضه بعضه و قد ذكر السيد السيستاني كما تجب في الوضوء الموالات بمعنى عدم جفاف الاعضاء السابقة حين الاشتغال بالغسل او المسح في الاجزاء الاخيرة يجب في حال الاختيار التتابع الموالاة العرفية لانه ورد في الروايات تابع بعضه بعضا في الوضوء بخلاف الغسل، خب هل انتم ترون ان المتابعة تختل بان ينزع جواريبه قبل مسح على الرجليه او يغسل رجليه قبل ان يمسح بهما هذا لا ينافي التتابع عرفا فهنا ايضا مجرد ان يقول بعد التكبير الثالث اللهم اغفر للمومنين و المومنات الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت الله اكبر هذا لا ينافي التتابع فظاهر انه يخفف هو ذلك و الا لكان يقول و يترك الدعاء بينها لا ان يقول ان يخفف، و لو فرض الاجمال فمقتضى الاطلاقات وجوب الدعاء بعد التكبير الخامس للمومنين و المومنات و وجوب الدعاء بعد التكبير الرابع للميت فلماذا نرفع اليد عن الاطلاقات الاولية المقتضي للوجوب.
المطلب الاخير يقول صاحب العروة اذا لم يمكن ان يستمر في صلاة الميت لانه بعد ما فرغ الامام من صلاة الميت رفعوه ليدفنوه هنا يقول صاحب العروة و ان لم يمهلوه اتى بالبقية التكبيرات ولائا من غير دعاء و يجوز اتمامها خلف الجنازة ان امكن الاستقبال و سائر الشرائط و لكن الانصاف انه لا دليل عليه الا روايتان ضعيفتان الرواية الاولى ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَة، الرواية الثانية رواية خالد بن ماد القلانسي هو ثقة و لكنه روى عن رجل فالرواية مرسلة عن ابي جعفر عليه السلام قال سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْر، الروايات ضعيفتان سندا فلا دليل على استحباب ما ذكره صاحب العروة الا بناءا على تسامح في ادلة السنن و نحن لا نرى هذه القاعدة لا نرى تمامية هذه القاعدة نعم لا باس بالاتيان بالكيفية التي ذكرها صاحب العروة من باب الرجاء.

هذا تمام الكلام في هذه المسالة بقي الكلام في كيفية صلاة الميت، كيفية صلاة الميت مورد الاختلاف الشديد في الروايات و ان كان اصل التكبيرات الخمسة لا اشكال فيها اما انه ياتي بما هو المشهور بعد التكبير الاول بالشهادتين و بعد التكبير الثاني بالصلاة على محمد و اله محمد و بعد التكبير الثالث بالدعاء للمومنين و المومنات و بعد التكبير الرابع بالدعاء للميت ثم يكبر الخامسة و ينصرف فيجزء ان يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله الله اكبر اللهم صل على محمد و اله محمد الله اكبر اللهم اغفر للمومنين و المومنات الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت الله اكبر هذه الكيفية المختصرة واجبة عند المشهور و الكيفية المفصلة خب سمعتموها في صلاة الجنائز كثيرا و كان الشيخ الحائري رحمه الله حسب ما نقل عنه يحتاط فيصلي على الميت صلاة مخففة ثم يصلي صلاة طويلة حسب المتعارف لانه كان يخاف ان تكون الكيفية الطويلة صادرة منه بداع الرياء و نحو ذلك فكان يكرر او قبلها بعدها ياتي بصلاة مخفف على الميت فهذا هو راي المشهور لكن الروايات مختلفة في كيفية صلاة الميت اختلافا شديدا تاملوا في هذه المسالة التي اوجب ان يقول بعض الفقهاء بعدم وجوب الدعاء اصلا و جواز الاكتفاء بخمس تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر راسا يدخل الميت الجنة و يلتقي بحور العين.

نتاملو في هذه المسالة ان شاء الله.

الدرس46
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في كيفية الصلاة على الميت فالمشهور ان صلاة الميت الواجبة بان يكبر خمس تكبيرات و بعد التكبيرة الاولى ياتي بالشهادتين و بعد التكبيرة الثانية يصلي على محمد و آل محمد عليهم السلام و بعد التكبيرة الثالثة يدعو للمومنين و المومنات و بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت ثم يكبر تكبيرة خامسة.

 اصل كون صلاة الميت مشتملة على خمس تكبيرات ممن اتفق عليه الامامية خلافا للعامة حيث اكتفوا باربع تكبيرات و الدليل على مختار الامامية روايات عديدة كصحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام التكبير على الميت خمس تكبيرات و في صحيحة حماد و هشام عن ابي عبد الله عليه السلام او فقل في معتبرة حماد و هشام لان يكون جامعا بين الصحيح و الموثق لكن في كون احد الراويين هشام بن سالم الذي هو امامي عدل يكفي هذا المقدار في ان نعبر عن هذه الرواية بالصحيحة عن ابي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه و اله يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ أَرْبَعاً فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ يَعْنِي بِالنِّفَاقِ. و في رواية علي بن حمزة عن ابي بصير.

سوال و جواب: الاتهام ليس سوء الظن قد يكون الاتهام باسناد جزمي و اتهم بالنفاق لا انه يساء به الظن انه منافق، لا، قد يجزم بكونه منافقا.

في رواية ابي بصير يقول قلت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يُكَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ دِعَامَةٍ تَكْبِيرَةً وَ إِنَّكُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ كُلِّهَا وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوكُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْكَرُوا وَاحِدَةً فَمِنْ ذَلِكَ يُكَبِّرُونَ عَلَى مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ تُكَبِّرُونَ خَمْسا، و قد عللت تكبيرات خمس في بعض الروايات بان كل تكبيرة اخذت من صلاة من الصلوات الخمسة اخذ من كل صلاة تكبيرة فصار خمس تكبيرات هذا بلحاظ ما عندنا من الروايات و اما العامة فالمشهور عندهم اربع تكبيرات و لكن في بعض رواياتهم وقع الخلاف في فعل رسول الله صلى الله عليه و اله فقد روي عنه انه اتى بخمس تكبيرات و روي عنه احيانا انه اتى بسبع تكبيرات و روي عنه احيانا انه اتى بتسع تكبيرات و في بعض روايتهم نقلوا عن عمر ابن الخطاب انه جمع الاصحاب و استقر رايه على صلاة الميت باربع تكبيرات، كان يرى لنفسه الولاية على التشريع مضافا الى الولاية على المسلمين، يرى لنفسه الولاية على التشريع، و ما ورد عنه من ان قوله متعتان كانتا على عهد رسول الله محللتان و انا احرمهما و اعاقب عليهما فقد يحمل كما نقل عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطا انه كان يتوهم ان له ولاية عامة على المومنين فنهى عن التمتع نهيا ولائيا، و هذا خطأ، كان يرى لنفسه ولاية على التشريع ان يضيف الى الاسلام شيئا و يحذف منه شيئا و لاجل ذلك قال انا احرمهما ما قال انا انهاكم عن ذلك انا احرمهما هذا ظاهر في التحريم التشريعي مضافا الى بعض ما ورد عنهم بعض اضافة بعض الامور في الاذان و الصلاة و غيرهما يكشف انه كان يرى لنفسه ولاية على التشريع في الدين و كيف كان فالمهم ان الواجب في صلاة الميت خمس تكبيرات على المومنين فلو نسي تكبيرة واحدة منها بطلت صلاته و ليس هنا مثل حديث لاتعاد كي نصحح هذه الصلاة لان حديث لا تعاد وارد في صلاة لها ركوع و سجود و ان شئت قلت وارد في الفريضة لان ذيل حديث لاتعاد هكذا و السنة لا تنقض الفريضة، و ان زاد على خمس تكبيرات فلا يوجب البطلان لانه لادليل على مبطلية زيادة التكبيرة حتى لو كان زيادة عمدية الا اذا اخل ذلك بقصد القربة بان نوى من ابتداء شروعه في صلاة الميت امتثال الامر التشريعي البدعي لا امتثال الامر الالهي و اما لو قصد امتثال الامر الالهي و لكنه اضاف تكبيرة سادسة و لو كان متعمدا في ذلك فلا يبطل صلاته بلحاظ التكبيرات.

سوال و جواب: المركب الارتباطي لا يلازم مبطلية الزيادة فيه، الغسل الجنابة مركب ارتباطي الوضوء مركب ارتباطي، فلو زاد فيهما شيئا و لم يخل بقصد القربة فلا دليل على مبطليته، رمي الجمرات مركب ارتباطي و لكن لو زاد في رمي الجمرات على اكثر من سبع مرة لا يبطل بذلك عمله و هكذا، نعم في خصوص الصلاة و الطواف و السعي ورد مبطلية الزيادة فيها للنص الخاص.

وكيف كان بالنسبة الى وجوب الدعاء بين كل تكبيرتين المشهور وجوب ذلك بالكيفية المعروفة الا ان استفادة ذلك من الروايات مشكلة، المحقق الحلي في الشرائع انكر وجوب الدعاء بين كل تكبيرة راسا فقال هكذا: هي خمس تكبيرات و الدعاء بينهن غير لازم و لو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين صاحب الحدائق قال بوجوب اصل الدعاء بين كل تكبيرتين لكن انكر وجوب هذا الدعاء المخصوص بين كل تكبيرتين، و نسب ما ذهب اليه الى جماعة من الفقهاء و منهم ابن جنيد.

 استدل على ما ذهب اليه المحقق الحلي من عدم وجوب الدعاء و جواز الاكتفاء بالتكبيرات الخمسة فحسب استدل لذلك بعدة وجوه منها التمسك باصل البرائة و اشكاله واضح لان اصل البرائة عن وجوب الدعاء انما يجري في ما اذا لم يكن دليل لفظي يقتضي وجوبه كما تمسك باطلاق بعض الاخبار الدالة على صلاة الميت خمس تكبيرات و الجواب عنه ايضا واضح فان الاطلاق انما يكون حجة في ما اذا لم يوجد مقيد له مضافا الى ان ما سبق من الروايات كان في قبال راي العامة من كفاية اربع تكبيرات فقال الامام صلاة الميت خمس تكبيرات و ان النبي كان يصلي على الميت المومن صلاة الميت و ياتي بخمس تكبيرات في قبال انه يصلي عن المنافقين و ياتي باربع تكبيرات وليس هذه الروايات بصدد البيان من جهة جواز الاكتفاء بتكبيرات خمسة فحسب.

 المهم في الاستدلال بصالح المحقق الحلي هو ما يقال من ان الروايات الآمرة بالدعاء بين كل تكبيرتين مختلفة جدا هذا الاختلاف الشديد بينها يناسب الاستحباب و هذا ما قد يكرره المحقق الهمداني في غير موضع فقد ذكر في بحث الاستظهار ان اختلاف روايات الاستظهار بين رواية تامر بالاستظهار بيوم و رواية تامر بالاستظهار بيومين و رواية تامر بالاستظهار ثلاثة ايام و رواية تامر بالاستظهار عشرة ايام و رواية بالاستظهار يوما او يومين هذا الاختلاف يكشف عن عدم وجوب الاستظهار حتى في يوم واحد فهنا قد يستدل بصالح المحقق الحلي بان روايات المقام ايضا مختلفة جدا انا اقرأ هذه الروايات:

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ان ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن مهاجر عن امه ام سلمة قالت سمعت ابى عبد الله عليه السلام يقول كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّر الخامسة، هذا الاسلوب هذه الكيفية تناسب مختار المشهور و ان كان لا يدل على الوجوب لكن كيفية تناسب المشهور الا ان فيها ان النبي صلى على الانبياء لم يصل على محمد و آل محمد عليهم السلام هذا المقدار مختلف لكن لعله اجمال لما صدر من النبي صلى الله عليه و آله.

 الرواية الثانية صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميت قَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، بعد التكبيرة الاولى المشهور هو الاتيان بشهادتين هنا هذه الصحيحة تقول تكبر ثم تصلي على النبي، ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صل الله عليه و آله ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ، مع ان المشهور بعد التكبيرة الثانية الصلاة على محمد و آل محمد الدعاء لمحمد و آل محمد عليهم السلام، ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، يعني الاجر الذي اجر القيام على الميت و الدعاء له او الاجر على الصبر على هذا المصاب او الاجر الذي تعطيه لا تحرمنا منه اعطنا مثله ما ادري على اي حال هذه هي عبارة الرواية، وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله، تكرر هذه العبارة لانه بعد التكبيرة الاولى ايضا قال واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه و آله بعد التكبيرة الرابعة هم قال و اجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه و آله، ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِف‏، فاين صار الدعاء للمومنين و المومنات اين صارت الشهادتان بعد الكبيرة الاولى اين صار الدعاء على محمد و آله محمد عليهم السلام بعد التكبيرة الثانية كل هذا راحت بس كل دعاء للميت.

 الرواية الثالثة صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال تُكَبِّرُ ثُمَّ تَشَهَّد، اي تتشهد، ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْمَوْتِ وَ الْحَيَاةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَيْرَ الْجَزَاءِ بِمَا صَنَعَ بِأُمَّتِهِ وَ بِمَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالاتِ رَبِّهِ، كل ذلك بعد التكبيرة الاولى، ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتُهُ بِيَدِكَ خَلَا مِنَ الدُّنْيَا وَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّكَ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اسْلُكْ بِنَا وَ بِهِ سَبِيلَ الْهُدَى وَ اهْدِنَا وَ إِيَّاهُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ، هذا بعد التكبيرة الاولى ثم تكبر الثانية و تقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات بعد التكبيرة الاولى ذكر الشهادتين و الصلاة على محمد و آل محمد اما الدعاء للمومنين و المومنات الذي يؤتى به بعد التكبيرة الثالثة وين راح.

 الرواية الرابعة رواية اسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه السلام فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا فَشَفِّعْنَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَنْ تَوَلَّتْ يعني هي تولت محمد و آل محمد فيكون محمد و آل محمد اولياء لها يوم القيامة، وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّت، هذا الدعاء وين مكان هذا الدعاء؟.

الرواية السادسة معتبرة ابي ولاد قال سالت ابى عبد الله عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ خَمْسٌ، تَقُولُ فِي أُولَيهُنَّ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، هذا ايضا بعد التكبيرة الاولى، ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَة، يعني تكرر هذا الدعاء المشتمل على شهادة ان لا اله الا الله ماكو شهادة ان محمد صلى الله عليه و آله رسول الله ثم الصلاة على محمد و آل محمد الدعاء على الانبياء ماكو ثم الدعاء على الميت و ان صار الدعاء على المومنين و المومنات هم ماكو.

الرواية السابعة موثقة سماعة في حديث قال سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ يَقُولُ إِذَا كَبَّر، التکبیرة الاولى، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ‏ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ثم یقول فی الروایة فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ فَلَا يَضُرُّكَ، يعني بعد التكبيرة الثانية هكذا قل اذا انقطع عليك التكبير يعني جئت بالتكبيرة الثانية او ان الامام كبر التكبيرة الثانية ثم بعد ذلك لا يضرك ان تقول‏ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ افْتَقَرَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي حَسَنَاتِهِ‏ وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قُلْ هَذَا حَتَّى تفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِك‏، خب هذا الذيل يحمل على الاستحباب و اذا فرغت سلمت عن يمينك و لكن اين صارت الادعية بعد كل تكبيرتين حسب ما هو المشهور و ان كان هنا اضيف الدعاء للمومنين و المومنات لكن بعد التكبيرة الاولى. 

الرواية الثامنة ما هو الظاهر من كونه رواية صحيحة عن فضال عن كليب الاسدي قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً، ظاهر هيجي امام عليه السلام قال يعني اشار فاشار بيده، قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَه‏.

سوال و جواب : اذا صليت عليه يحتمل ان يكون المراد به اذا دعوت له يعني في بعد التكبيرة الرابعة هذا يحتمل في حق هذه الرواية لا اذا صليت عليه صلاة الميت يعني كل صلاة الميت يكون في هذا المقدار من الدعاء يكفي، لا، لعل المراد منه اذا وصلت الى الصلاة عليه اي الدعاء له ماذا اقول يعني بعد التكبيرة الرابعة هكذا تقول يمكن حمل الرواية على هذا المطلب.

 الرواية التاسعة مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِيمَا يُعْلَمُ، الظاهر انه مرددا انه عن الرضا عليه السلام او عن الامام الكاظم عليه السلام يقول ما يعلم كان عن الرضا عليه السلام، قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ، بعد التكبيرة الاولى تقرا سورة الفاتحة و ان الشهادة بالوحدانية و ان الشهادة بالرسالة ماكو، وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ، وَ تَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا، هذه الرواية قريبة الى ما هو المشهور بس تختلف عن المشهور في الذكر الواجب بعد التكبيرة الاولى.

 الرواية العاشرة رواية ابراهيم بن مهزيار عن اخيه على عن اسماعيل بن حماد عن ابي الحسن عليه السلام قال قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ صَلَّى عَلَى أُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، حَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ لا انه ذكر الشهادة بالوحدانية و الشهادة بالرسالة لا حَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ في التكبيرة الاولى، وَ دَعَا فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و اله، نفس النبي دعا لنفسه، وَ دَعَا فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِي الرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ وَ انْصَرَفَ فِي الْخَامِسَةِ، الاختلاف بين هذه الرواية وبين ما ذهب اليه المشهور بعد التكبيرة الاولى لم يات بالشهادتين حمد الله و مجده بعد التكبيرة الثانية اكتفى بالدعاء للنبي صلى الله عليه و آله، ولكنه قابل للتقييد بان نقول دعا للنبي و اهل بيته لكن لم يذكر هنا لم يعطف كلمة اهل البيت على النبي و يستفاد من الروايات الاخرى انه مهم بعد التكبيرة الاولى يقول حمد الله و مجده لم يات بالشهادتين.

الرواية الحادية عشر رواية يونس عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَال،‏ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، يعني بعد التكبيرة الاولى كل شي ماكو، افتتاح الصلاة معه و بعد التكبيرة الثانية شهادتين أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، وَ بعد التكبيرة الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ وَ الرَّابِعَةُ لَهُ، يعني للميت، وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ.

 الرواية الثانية عشر موثقة عمار قال سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، الله اكبر إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ، ائمة المسلمين بشكل عام امام المسلمين يعني الامام الحي الامام الحجة عليه السلام في زمانا، اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ، تسميه، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، ما قال لا نعلم منه خيرا اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صل عليه و آله وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صل عليه و آله وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ، رجع الى الاذكار السابقة، وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا، كل تكرار، بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَإِذَا كَبَّرْتَ الْخَامِسَةَ، بعد الخامسة، فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّم‏، بعد التكبيرة الخامسة تقول هذه الاذكار و بعد ذلك تسلم.

هذه هي الروايات التي كانت اغلبها او كثير منهما كانت صحيحة و الاختلاف بينها شديد فيقال خب ماذا يصنع المحقق الحلي غير انه يستظهر من هذه الروايات ان الدعاء بهذا الاختلاف الشديد ليس واجبا مستحبا و الاختلاف في المستحباب متعارف خب هل يمكن الجواب عن هذا الاستدلال ام لا نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.

الدرس47

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في وجوب الدعاء بين كل تكبيرتين في الصلاة على الميت حيث خالف صاحب الشرايع في ذلك و قال بالاستحباب و استدل له بالاختلاف الشديد في الروايات في كيفية الدعاء في الصلاة على الميت فيكشف هذا الاختلاف الشديد عن عدم الوجوب فان هذا الاختلاف الشديد انما يتناسب مع الاستحباب كما ذكر ذلك في نظائر المسالة كالاستظهار بعد ايام العادة حيث ذهب المشهور الى استحبابه لاختلاف السنة الروايات و لكن يجاب عن ذلك بان اختلاف الروايات ينافي مسلك المشهور من كيفية الادعية و اما اصل وجوب الدعاء فهو مستفاد من روايات مستقلة مثلا ورد في موثقة يونس سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيل‏، و هذا يعني انه ليس صلاة الميت مشتملة على التكبير فقط و كذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن ابي جعفر عليه السلام لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه‏ صل الله عليه و آله، فان مفهوم قوله عليه السلام ليس في الصلاة على الميت صلاة موقت ان الدعاء غير الموقت الدعاء غير الماثور يعني الدعاء الذي يخير فيه المكلف في اختيار اي دعاء شاء اصل الدعاء بنحو غير الموقت يوجد في الصلاة على الميت و انما ليس فيها دعاء موقت فان الوصف يدل على المفهوم ليس في الصلاة على الميت دعاء الموقت لو كان لا يشتمل الصلاة على الميت على اي دعاء كان ذكر الموقت لغوا و ظاهر المفهوم هو ان في الصلاة على الميت دعاء غير موقت ارشاد الى الجزئية في الصلاة على الميت دعاء غير موقت.

و هكذا يمكن التاييد بما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام انه قال إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِيَشْفَعُوا لَهُ وَ لِيَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَة، و انما قلنا بان هذه الرواية تكون مؤيدة لوجوب الدعاء لان هذه الرواية مضافا الى ما فيها من شبهة عدم الاعتبار اما لكون الراوي عن الفضل بن شاذان ضعيفا كما ذكره السيد الخوئي او لان هذا الكتاب لفضل بن شاذان ليس كتاب حديث و انما هو كتاب التحقيق و تاليف ابداء من نفس فضل بن شاذان كما يراه السيد السيستاني و ان حاولنا ان نجيب عن تلك الشبهتين و لكن الشبهة بالنسبة الى اعتبار كتاب الفضل بن شاذان ككتاب الحديث موجود و مع غمض العين عن هذه الشبهة قد يقال بان الروايات الموجودة في كتاب العلل لفضل بن شاذان يذكر فيها فوائد التشريع ففائدة الصلاة على الميت ان المومنين عادة يدعون على الميت في ضمن صلاتهم حتى لم لو يكن الدعاء واجبا لا ينفك الصلاة على الميت عن الدعاء له و لكن يمكننا الاستدلال برواية ابي بصير كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَات‏، و المراد من الصلاة معناها اللغوي و هو الدعاء و لكن هذه الرواية فيها شبهة ضعف السند في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِير، السند يشتمل على مجاهيل و لكن لا باس بدلالته هذه الرواية هذا كله مضافا الى عدم تمامية مبنا الاختلاف الشديد في الروايات يمنع من انعقاد ظهورها في وجوب الاصل في الجملة لماذا لا نذهب الى التخيير؟ لماذا لا نذهب الى وجوب القدر المشترك بينها و استحباب الزائد، مجرد الاختلاف في كيفية الدعاء في الصلاة على الميت لا يكون قرينة على عدم وجوب الدعاء بعد كون الظاهر من غير واحد من هذه الروايات الوجوب كيف ندافع عن الظهور في الوجوب لاجل ملاحظة روايات اخرى تختلف معه كل رواية في اسلوب الدعاء كما ذكرنا في بحث الاستظهار، الاستظهار بيوم واجب كما ذكره السيد الخوئي مجرد انه ورد في بعض الروايات الاخرى اكثر من الاستظهار بيوم لا يكون قرينة على استحباب الاستظهار مطلقا و انما يكون قرينة على استحباب الاكثر من الاستظهار بيوم و اما الاستظهار بيوم فالظاهر انه واجب.

سوال و جواب:اذا كان هناك التباين بين الكيفيات فنلتزم بالوجوب التخييري اذا كان هناك قدر مشترك و اشتمل بعض الروايات على الزائد فنحمل الزائد على الاستحباب لان ظهور بيان الكيفية في الروايات الاخرى في عدم وجوب ذلك الزائد الذي سكت عنه اقوى عرفا لان ظاهر الروايات ان ما يزيد على هذا المقدار المذكور في الروايات المفصلة لا يجب، فاذا ذكر دعاء زائد في رواية اخرى نحمله على الاستحباب و ان كان هناك تباين في الادعية تحمل ذلك على الوجوب التخييري فاذا كان اقل و اكثر فنحمل الاكثر على الاستحباب و نلتزم وجوب الاقل و هو القدر المشترك و ان كان هناك تباين بين الادعية فنلتزم بوجوب التخييري فلا وجه للحمل على استحباب الدعاء راسا و يويد ذلك ما ذهب اليه المشهور بل الذي كان عليه الاجماع لولا مخالفة المحقق الحلي في الشرايع فهو يقوي ارتكازية الوجوب.

 نعم نستفيد من هذه الروايات عدم وجوب الصلاة على الميت بالكيفية المعروفة فان وجوب الصلاة على الميت بالكيفية المعروفة وارد في رواية ضعيفة و هي رواية الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابن مهاجر عن امه ام سلمة، محمد بن مهاجر روى عنه ابن ابي عمير و هذا يكفي في توثيقه بل الظاهر انه محمد بن مهاجر بن عبيد الازدي الذي وثقه النجاشي في ترجمة ابنه اسماعيل و لكن امه مجهولة الحال عن امه ام سلمة قالت سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صل الله عليه و اله إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ الخامسة وَ انْصَرَف‏، و مع ذلك حتى لو غمضنا العين عن ضعف سندها لا توافق هذه الرواية الكيفية المشهور المأة بالمأة اولا لا يستفاد منه الوجوب كان النبي صل الله عليه و آله اذا صلى ميت صلى بهذه الكيفية هل هذه الكيفية واجب؟ لا تدل على ذلك.

سوال و جواب: اولا صلوا كما رايتموني يصلي ضعيف سندا، هذه الرواية نبوية عامية مشهورة بين الفقهاء و لكن ليست الرواية متواترة او مستفيضة عن النبي مضافا الى ان من المحتمل ان النبي قال ذلك قبل صلاته المتعارفة قبل ان يصلي مثلا صلاة الظهر قال صلوا كما رايتموني اصلي و قد مر المنصرف من اللفظ الصلاة الصلاة المتعارفة غير الصلاة على الميت صلوا كما رايتموني يصلي.

سوال و جواب: الامر بالاتباع يعني كل ما اقول لكم اعلموا به حسب ما اقول لكم ان كان واجبا فيلزم قبوله و ان كان مستحبا يستحب قبوله هذا هو الظاهر من قوله تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني لا انه يجب عليكم ان تعملوا بكل ما اعمل اتبعوني يعني اذا انا امرتكم بشيء و كان الامر وجوبيا فالتزموا به و ان امرتكم بشيء وكان الامر استحبابيا فيستحب ان تلتزموا به هذا هو الظاهر من الآية الكريمة.

سوال و جواب: قد يقال بالنسبة الى رواية محمد بن مهاجر ان محمد بن ابي عمير وقع في سند هذه الرواية و لا يروي محمد بن ابي عمير الا عن ثقة و لكن اجبنا عن ذلك فقلنا بان الظاهر من هذا التعبير عدم رواية ابن ابي عمير عنه بلا واسطة عن غير الثقة هو روى عمن روى عنه محمد بن مهاجر لم يرو عن امه محمد بن مهاجر، محمد بن ابي عمير قال انا لا اروي الا عن ثقة اما اذا رويت عن ثقة و هو روى عن شخص مجهول ليست مسئوليته علىّ.

فاذن الرواية ضعيفة سندا مضافا الى عدم دلالتها عن الوجوب و مخالفتها لبعض الكيفيات المشهورة لانه في الرواية قال تشهد خب هذا لا يدل على انه تشهد الشهادتين خب ان حملتم ذلك على التشهد بالشهادتين مع انه لاموجب لهذا الحمل نصل الى الدعاء الاخر و دعى على الانبياء الواجب هو الدعاء على النبي و آله لا الدعاء على الانبياء هذا هو المشهور لكن هنا ذكر في الرواية ان النبي دعى للانبياء ثم كبر و صلى على الانبياء.

سوال و جواب: يعني اذا قلنا صلى الله على انبيائه لابد ان نقول و آلهم اذا صليتم على محمد بالخصوص فهذه صلاة بترى لابد ان تضم اليها الصلاة على آل النبي و اما اذا قال اللهم فاغفر لانبيائك اللهم سلم على انبيائك اللهم ترحم على انبيائك يحتاج ان تضم الى ذلك الصلاة على محمد عليهم السلام و النبي اذا ورد في رواية يصلى على الانبياء يعني انه لا يصلي على نفسه و لا على آله.

خب السيد الخوئي و السيد السيستاني ذكرا مطلبين المطلب الذي ذكره السيد السيستاني مختصر فابدأ به ثم انتقل الى المطلب الذي ذكره السيد الخوئي مفصلا، يقول السيد السيستاني و الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الاول يعني يجب بعد التكبيرة الاولى، هكذا يقول و الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الاول قبل التكبيرة الخامسة و اما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي و الشهادتين و الدعاء للمومنين و تمجيد الله تعالى و ان كان الاحوط ما في المتن الموافق للمشهور، هو الاحوط استحبابا، الواجب هو هذا الدعاء للميت عقيب احدى تلك التكبيرات الاول و اما في البقية فيتخير بين الصلاة على النبي و الشهادتين و الدعاء للمومنين و تمجيد الله تعالى.

الظاهر ان منشأ فتوى السيد السيستاني ملاحظة هذه الروايات الذي قراناها البارحة و نشير اليها اليوم و اما السيد الخوئي قال الالتزام بالتخيير بين الادعية الواردة في الروايات خلاف ما ورد في صحيحة زرارة من انه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت فان هذا التعبير ينافي الالتزام بوجوب دعاء معين تعيينا او تخييرا فان الالتزام بوجوب واحد من هذه الادعية المذكورة في الروايات التزام بوجوب دعاء معين و محدود و ان كان اقل محدودية من الالتزام بوجوب دعاء معين تعيينا و لكنه على اي حال التزام بدعاء محدود و موقت و هذا ينافي الصحيحة الدالة على انه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت فالمتعين ان نقول بان ما اشتملت عليه هذه الروايات الصحيحة بعد حذف الروايات الضعيفة منها ما اشتملت عليه تلك الروايات الصحيحة و كان قدرا مشتركا بينها نلتزم بوجوبه و الزائد على ذلك نلتزم بعدم وجوبه، ما هو القدر المشترك بين هذه الروايات؟ يقول السيد الخوئي القدر المشترك بين تلك الروايات الصلاة على النبي و الدعاء للميت، خلاص، و يراعى الترتيب بينهما بتقديم الاول على الثاني ثم يعترض لتلك الروايات المعتبرة فيقول اما صحيحة زرارة فقد دلت كما اقرأها فقد دلت على امور ثلاثة الصلاة على النبي و الدعاء للميت و الدعاء لنفس المصلي و الصلاة على النبي و الدعاء للميت قدر مشترك بين الروايات المعتبرة و الدعاء للمصلي امر زائد ينفى وجوبه بسكوت بقية الروايات عنه اقرء صحيحة زرارة باختصار تكبر ثم تصلي على النبي ثم تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً الى ان قال ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، هذا دعاء لنفس المصلي اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِف الموجود في هذه الصحيحة الصلاة على النبي صلى الله عليه و اله و الدعاء بعدها للميت و اما الدعاء لنفس المصلي فهذه الرواية تختص بذلك و ينفى وجوبه بسكوت بقية الروايات عنه.

اما الرواية الثانية المعتبرة فهي صحيحة الحلبي اشتملت على الشهادة و الصلاة على النبي و الدعاء للميت الزائد فيها الشهادة و اما الصلاة على النبي و الدعاء للميت فكانتا موجودتين في صحيحة زرارة، صحيحة الحلبي: تكبر ثم تشهد، سواء حلمنا التشهد على الشهادة بالوحدانية او على الشهادتين وصحيحة زرارة كان خالية عن الامر بالتشهد و لكن الصلاة على النبي موجودة في هذه الرواية صل على محمد و اهل بيته، و لا يخفى ان صحيحة زرارة كانت مشتملة على الصلاة على النبي فقط تصلي علي النبي هذه الصحيحة صحيحة الحلبي قال صل على محمد و اهل بيته فالظاهر من السيد الخوئي انه يحمل الامر بالصلاة على آل محمد عليهم السلام على الاستحباب، و هذا لا يخلو عن نحو غرابة، هذه الصلاة شيعية او سنية اللهم صل على النبي الا ان نقول هذا سكوت عما هو المرتكز و الارتكاز الشيعي يضم الى الامر بالصلاة على النبي الصلاة على آله عليهم السلام و لكن ما ادري ماذا يقول السيد الخوئي لان السيد الخوئي قال الواجبان هما المذكوران في جميع هذه الروايات المعتبرة الصلاة على النبي و الدعاء للميت خب يا سيدنا الخوئي اين الصلاة على آل النبي اذا انتشر عنكم انكم لاترون وجوب الصلاة على آل محمد في الصلاة على الميت ماذا يقولون الناس.

اما الرواية الثالثة صحيحة ابي ولاد صحيحة ابي ولاد يقول السيد الخوئي اشتملت على الشهادة بالوحدانية و الصلاة على النبي و آله و الدعاء للميت و حالها حال سابقتها، يعني نحمل الشهادة بالوحدانية هذا على الاستحباب ظاهره انه لم يحمل الصلاة على النبي و آله بالنسبة الى الصلاة على آل محمد على الاستحباب هنا قال و حالها حال سابقتها يعني في حمل الشهادة بالوحدانية على الاستحباب صحيحة ابي ولاد كانت هكذا َ خَمْسٌ تَقُولُ فِي أُولَيهُنَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِك‏، كل هذا بعد التكبيرة الاولى ِ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَة، تكرر خب الواجب هو مرة واحدة صلاة على النبي و آله و الدعاء للميت لان الروايات المعتبرة الاخرى ساكتة عن التكرار.

 الرواية الرابعة موثقة سماعة يقول السيد الخوئي موثقة سماعة تشتمل على جميع ما اعتبره مشهور في الصلاة على الميت ولكن بغير كيفية المعروفة، خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ يَقُولُ إِذَا كَبَّرَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَات فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ فَلَا يَضُرُّكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِك‏ اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي حَسَنَاتِه‏ قُلْ هَذَا حَتَّى‏ تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِك‏، السيد الخوئي يقول هذه الموثقة تشتمل على ما ذكره المشهور لكن لا بتلك الكيفية لان كلها كانت بعد التكبيرة الاولى فالقدر المشترك الصلاة على محمد و آل محمد عليهم السلام هنا ذكر آل النبي و الدعاء للميت لابد من اخذهما لكونهما من القدر المشترك بين جميع الاخبار و الزائد عليها من الشهادتين و الدعاء للمومنين يدفع وجوبه ببقية الاخبار الفاقدة لهما هذا كله في الاخبار المعتبرة.

اما بقية الروايات فهي ضعيفة سندا عند السيد الخوئي تماما هذه اربع روايات معتبرة استفيد منها ان الواجب امران الصلاة على النبي و آله لانه و ان لم يذكر في صحيحة زرارة آل النبي لكن السيد الخوئي يقول هذا مذكور في بقية الروايات و التزم بوجوب ضم الصلاة على آل محمد عليهم السلام الى الصلاة على محمد صل الله عليه و آله و الواجب الثاني هو الدعاء للميت و لا يجب ان يكون الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة لا، لابد ان يكون الدعاء للميت بعد الصلاة على النبي و آله. هل معنى كلام السيد الخوئي مع غمض العين عما يذكره في الاخبار غير المعتبرة كما سنذكر كلماته في الاسبوع القادمة ان شاء الله فعلا هو حيث اعتمد على هذه الروايات الاربعة تام سندا نقول هل يعني ذلك انه لا يجب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الاربعة الاول نقول الله اكبر اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت ثم تقول الله اكبر ‏ الله اكبر ‏ الله اكبر ‏ الله اكبر كافي هذا؟ لعله يرى السيد الخوئي كفاية ذلك لان الوارد في رواية ابي بصير خمس تكبيرات و اربع صلوات روايته كانت ضعيفة سندا و لا يعمل بها السيد الخوئي فهذا انه يعني لا دليل على وجوب اربع ادعية بعد كل تكبيرة من التكبيرات الاربعة الاول لايجب الدعاء.

الذي يوجب الاشكال و سنتامل في ذلك انه قد يستفاد من هذه الروايات التامة سندا لزوم التكرار يلزم التكرار يعني يقول الله اكبر اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت الله اكبر اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت قد يستفاد من هذه الروايات لزوم التكرار بعد كل تكبيرة بما ذكره بعد التكبيرة السابقة.

تاملو في هذا المطلب الى ليلة الاحد ان شاء الله.
الدرس48

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في كيفية الصلاة على الميت فنقلنا عن المحقق الحلي في المعتبر عدم وجوب الدعاء بين التكبيرات و قلنا بان هذا خلاف المشهور و خلاف ظاهر النصوص بل خلاف ظاهر عنوان الصلاة على الميت فان مجرد التكبير مهما بلغ لا يصحح اطلاق عنوان الصلاة على الميت فلا يقال انه صلى على الميت لان المفهوم العرفي للصلاة يتقوم بالدعاء فكيف لا يدعو على الميت و يسمى عمله الصلاة على الميت؟! انما الكلام في انه هل يجب الكيفية التي اختارها المشهور في صلاة الميت او ان هذه الكيفية لم ترد في الروايات المعتبرة.

 السيد الخوئي ذكر انه لا يجب الا الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت و اما ما عدا ذلك فحيث سكت عنه بعض الروايات و ان ورد في بعض آخر من الروايات فيستفاد من مجموع الروايات عدم وجوب ما يزيد على هذين الامرين الصلاة على النبي و آله و الدعاء للميت، و ان كان الاولى عند السيد الخوئي ان يجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة لما ورد في موثقة سماعة من الامر بالشهادتين و الصلاة على محمد و آله و الدعاء للمومنين و الدعاء للميت بعد التكبيرة الاولى، ثم ورد في هذه الموثقة فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَة، اي قطعه الامام امام الجماعة بان كبر قبله، فَلَا يَضُرُّكَ ان تَقُولُ بعد التكبيرة الثانية، اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِك‏.

اذكر ملخص كلام السيد الخوئي السيد الخوئي بعدما افتى بان الواجب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت بعدها، بعد الصلاة على النبي و آله، قال إنّ المستفاد ممّا دلّ على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلِّها أن التتابع و التعاقب بين التكبيرات ليس جائزاً عند إبقاء الجنازة في محلِّها، و عليه فلا يجوز الاتصال و التعاقب بين التكبيرات في الصلاة على الميِّت، بل لا بدّ من الفصل بينها بالصلاة على الميِّت بعد واحدة منها و الدعاء للميت بعد الأُخرى و التسبيح و التهليل و التحميد بعد الأُخريين حسبما يستفاد من موثقة يونس الدالّة على أن صلاة الميِّت تكبير و تسبيح و تهليل و تحميد ، و على الجملة لا بدّ من الإتيان بشي‌ء من ذلك بعد كل تكبيرة. 
يقول السيد الخوئي ما ذكرناه لا يعني ان يقول بعد التكبيرة الاولى مثلا اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا، هذا موصحيح، لان الوارد في الرواية انه اذا لم يكن يتمكن المصلي من الصلاة الاختيارية، لانهم رفعوا جنازة الميت هنا ياتي بالتكبيرات متتابعا، فمفهوم هذه الرواية تدل على انه في حال الاختيار لا يجوز التتابع بين التكبيرات فعليه لابد من دعاء بين كل تكبيرة، الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت لابد منهما، ولكن لابد بين كل تكبيرتين من دعاء إما للمومنين و المومنات او بالدعاء على الميت بل ذكر السيد الخوئي انه لابد من الفصل بينها بالصلاة على الميت بالدعاء على الميت بعد واحدة منها و الدعاء للميت بعد الاخرى و التسبيح و التهليل و التحميد بعد الاخريين. 
هذا التعبير خطا اما من المقرر او من السيد الخوئي نفسه، الظاهر هو هكذا لابد من الفصل بينها بالصلاة على النبي و ان كان المكتوب بالصلاة على الميت و لكن كما ذكره المحقق في الهامش ان هذا خطا، لابد من الفصل بينها بالصلاة على النبي بعد واحدة منها و الدعاء للميت بعد الاخرى و التسبيح و الهليل و التحميد بعد الاخريين، لان معتبرة يونس دلت على التتابع في فرض اقامة الجماعة في الصلاة على الميت و ادراك الماموم بعض صلاة الجماعة و لم يتمكن من الصلاة الاختيارية فيقول في معتبرة يونس انه ياتي بالتكبيرات متتابعا. نعم في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا، و اما معتبرة يونس فدلت على ان الصلاة على الميت ليست صلاة ذات ركوع و سجود و انما هي دعاء و تسبيح و تهليل انما هي تكبير و تسبيح و تهليل و تحميد. 
اقول يرد على ما ذكره السيد الخوئي اولا ان المستفاد من صحيحة الحلبي ليس هو النهي عن التتابع في حال الاختيار يقول في صحيحة الحلبي إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا يعني اُمر بالتتابع و مفهوم ذلك انه اذا ادرك تمام الصلاة الاختيارة لا يلزمه التتابع، لا انه نهي عن التتابع، الا ترى ان قوله تعالى و إِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا مفهومه انهما اذا لم يامراك بالمعصية فلا يثبت النهي عن طاعتهما، لا انه يثبت الامر بطاعتهما، المفهوم المخالف للنهي عن الطاعة في المعصية المفهوم المخالف للنهي عن طاعة الوالدين في امرهما بالمعصية، هو عدم ثبوت النهي عن طاعتهما في فرض امرهما بالمباح، لا ثبوت وجوب طاعتهما، فهنا نقول المفهوم المخالف للامر بالتتابع في فرض عدم تيسر الوقت للصلاة الاختيارة على الميت، عدم وجوب التتابع في فرض التمكن، و ليس يعني النهي عن التتابع، وجوب عدم التتابع.

 و اما بالنسبة الى معتبرة يونس انما هو تكبير و تسبيح و تهليل و تحميد خب يرد عليه اشكال السيد الخوئي نفسه من ان الروايات لم يتضمن التهليل، التهليل هو قول لا اله الا الله، افرض الشهادة بالوحدانية تهليل، افرض، و لكن اين التسبيح الواجب اين التحميد الواجب حتى المشهور ما التزموا بوجوب التحميد و التسبيح، انما هو تكبير، نعم، و تهليل، نعم، اشهد ان لا اله الا الله ان سمينا ذلك بالتهليل مع ان التهليل لا اله الا الله، مو مهم، نسمي ذلك بالتهليل ما يضر، و اما التسبيح و التحميد فلا يجبان حتى عند المشهور و لم يتضمن كثير من الروايات للتسبيح و التحميد، و لكن في نفس الوقت انا اقول يمكن استفادة وجوب الدعاء بين كل تكبيرتين من نفس الروايات المعتبرة التي اوردها السيد الخوئي و ذكرنا ان الروايات المعتبرة لا تنحصر بما ذكره، اقرء رواية كليب الاسدي فانا نصحح سند هذه الرواية و ان ناقش في سندها السيد الخوئي الرواية هكذا فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ له، السيد الخوئي يقول هذه الرواية ضعيفة سندا لان هذه الرواية مروية عن كليب الاسدي و هو لم يوثق، و ان كانت الرواية تدل على كفاية الدعاء للميت فقط، حتى لا يحتاج الى الصلاة على محمد و آل محمد عليهم السلام يقول هذه الرواية تدل على عدم الوجوب الصلاة على النبي صل الله عليه و آله و لكن المهم انها ضعيفة سندا.

نقول لا، هذه الرواية تامة سندا لان الكليب الاسدي بناءا على ما هو الصحيح من وثاقة مشايخ صفوان و ابن ابي عمير يمكن توثيقه لان صفوان و ابن ابي عمير رويا عنه و هو ثقة بنظرنا، لكن نحن عندنا اشكال دلالي على هذه الرواية نقول هذه الرواية وردت في كيفية الصلاة على الميت في ضمن مجموعة صلاة الميت، يعني هنا صلاة اعم على الميت و صلاة اخص على الميت بمعنى الدعاء للميت كما ان الحج يقال بان له معنين الحج بالمعنى الاعم فيشمل العمرة و الحج بالمعنى الاخص في قبال العمرة الصلاة على الميت تكون تارة بالمعنى الاعم كل التكبيرات الخمسة بما في ضمنها من الادعية تسمى بالصلاة على الميت و لكن من المحتمل جدا ان يراد من الصلاة على الميت الصلاة على الميت بالمعنى الاخص اعني الدعاء للميت لانه قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً اشار بيده خمسا قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، إما ظاهر او محتمل لان يراد به انه كيف اتكلم حين ما اصل الى الصلاة و الدعاء للميت قال تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ.

سوال و جواب: الصلاة عليه يعني الدعاء له، الصلاة تتعدى الى من يصلى عليه بعلى، و ليس مرادفا للدعاء على الشخص، فحين ما يقول كيف اقول اذا صليت عليه اي كيف اقول اذا وصلت الى الدعاء للميت فالامام علمه قال تقول اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ و هكذا في رواية  أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا فَشَفِّعْنَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَنْ تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّت‏، هذه الرواية مع ضعف سندها لجهالة احمد بن عبد الرحيم فيها، يحتمل ان يراد من الصلاة على الميت هو الدعاء للميت لا الصلاة بالمعنى الاعم الشامل لجميع ما تشتمل عليه صلاة الميت بشكل عام.

و عليه فنرجع الى الروايات الاخرى المعتبرة فاقول يستفاد من هذه الروايات المعتبرة لزوم التكرار للدعاء و ان لم يكن في الصلاة على الميت دعاء موقت كما ورد في صحيحة زرارة و لكن يستفاد من كل هذه الروايات المعتبرة لزوم الدعاء بين كل تكبيرتين فلا نحتاج الى التمسك بمفهوم صحيحة الحلبي كي يشكل عليه بانه ليس مفهومه النهي عن التتابع و تحريم التتابع في حال الاختيار، لاحظوا في صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميت قَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي‏ الى ان قال ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِف، فبعد كل تكبيرة ذكر دعاء و هكذا في صحيحة الحلبي تُكَبِّرُ ثُمَّ تَشَهَّدُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون‏ الى ان قال‏ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ و هكذا في صحيحة ابي ولاد ِ فَقَالَ خَمْسٌ تَقُولُ فِي أَوَّلِهِنَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِه‏ الى ان قال ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَة يعني تكرر نفس ما ذكرته بعد التكبيرة الاولى و هكذا في موثقة سماعة، بعد ما ذكر الدعاء بعد التكبير الاول أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَةُ فَلَا يَضُرُّكَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِك، يعني لم يسمح امام الجماعة ان تذكر هذا بعد التكبيرة الاولى فاذكره بعد التكبيرة الثانية فقل اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي افْتَقَرَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي إِحْسَانِه‏ قل هذا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَات‏، قل هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات ظاهره التكرار و هكذا في موثقة عمار سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد الى ان قال اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِه‏ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِه‏ الى ان قال تَقُولُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَة.

 فاذن كل الروايات تشتمل على الدعاء بين كل تكبيرتين نعم ليس في صلاة الميت دعاء موقت و لكن اصل الدعاء واجب و الدعاء إما الدعاء للنبي و آله عليهم السلام او الدعاء للميت او الدعاء للمومنين و المومنات، فالدعاء هو هذا و اما الشهادة فذكر في صدر الرواية الشهادة بالوحدانية و الرسالة و عليه فمقتضى القاعدة الالتزام بوجوب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت و وجوب دعاء بين كل تكبيرتين إما الصلاة على النبي و آله او الدعاء للميت او الدعاء للمومنين و المومنات. حيث ان هذه الروايات لا تشتمل على التحميد و التسبيح فنعلم انهما ليس واجبين و الا لما خلت كل هذه الروايات عن التسبيح و التحميد.

سوال و جواب: رواية واحدة بصدد نفي ان الصلاة على الميت صلاة و انما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ليست صريحة في نفي لزوم الصلاة على النبي و آله عليهم السلام بل الرواية بصدد بيان مطلب آخر و هو ان الصلاة على الميت ليست بصلاة، سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ، هذه الرواية لم تكن بصدد بيان كيفية الصلاة على الميت، بل بصدد بيان ان الصلاة على الميت ليست صلاة متعارفة ذات ركوع و سجود كي يجب الوضوء لها، و لم تكن بصدد بيان كيفية الصلاة على الميت، و لو فرض انعقاد اطلاقها لنفي اكثر من التكبير و التسبيح و التحميد و التهليل فنتمسك بظاهر هذه الروايات المعتبرة في لزوم الصلاة على النبي و آله عليهم السلام.

سوال و جواب: الظاهر عدم الحاجة الى الشهادتين لخلو الروايات عنه كثير من الروايات خالية عن الشهادة بالوحدانية و الرسالة. 

الا ان الاحوط رعاية ما ذكره المشهور من الشهادة بالوحدانية و الرسالة بعد التكبيرة الاولى و الصلاة على محمد و آل محمد بعد التكبيرة الثانية و الدعاء للمومنين و المومنات بعد التكبيرة الثالثة و الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة ثم تكبر الخامسة و الاولى كما ذكره السيد الخوئي الجمع بين كل ذلك بعد كل تكبيرة.

سوال و جواب: هذه الروايات التي قراناها ذكر فيها بعد التكبيرة الاولى اكثر من الشهادة بالوحدانية و الصلاة على النبي و آله ذكر فيها الدعاء للميت او الدعاء للمومنين و المومنات و لكن لا يحتمل ان يكون الواجب اكثر مما ذكره المشهور من كفاية الشهادة بالواحدانية و الرسالة بعد التكبيرة الاولى من دون حاجة الى اي دعاة و لا الصلاة على النبي و آله بعد التكبيرة الاولى فيلتزم المشهور بعدم وجوب اكثر من الشهادة بالوحدانية و الرسالة بعد التكبيرة الاولى و لكن يكون الواجب اكثر مما ذكره المشهور، فان الصلاة على الميت كان مما يبتلى به الناس اشد ابتلاء و لو كان واجبا لبان و اشتهر و لكن لا يستفاد من ذلك وجوب الكيفية المشهورة، هذا يكشف عن عدم وجوب ما يزيد على الكيفية المشهورة، ما يستفاد من فتوى المشهور ان غير الطريقة المشهورة ليس بواجبة قطعا لانه لو كان واجبا غير الطريقة المشهورة فكيف خفي على الناس مع كثرة الابتلاء بصلاة على الميت، و لكن الكلام في ان الكيفية المشهورة ايضا لا دليل على وجوبها بل لعل المشهور اختاروها لكونها احوط عندهم و ذهب جمع الى وجوب ذلك.
سوال و جواب: لا توجد رواية معتبرة على وفق ما ذهب اليه المشهور و لاجل ذلك يقول المشهور المشهور استندوا الى هذا الخبر الضعيف و يكون العمل المشهور جابرا لضعف سنده كما ان اعراض المشهور موهن لسند حديث معتبر و كل ما ازداد الخبر صحة ازداد باعراض المشهور وهنا، يقع الكلام في انه يستحب في الصلاة على العلماء و الشهداء اكثر من خمس تكبيرات، بشكل عام اذا كان الميت من ذوي الفضل يعني كان إما عالما او شهيدا، فقد يقال باستحباب ذلك لما يذكر من روايات كصحيحة زرارة ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على حمزة سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة يعني صلاة واحد و الا لو كان سبعين صلاة فكل صلاة تشتمل على خمس تكبيرات، سبعين في خمسة يصير ثلاث مئة و خمسين و لكنه قال كبر سبعين تكبيرة هذا يعني صلى عليه صلاة واحدة تشتمل على سبعين تكبيرة و سبعين دعاء، و هكذا توجد روايات اخرى تاملوا حيث يقال باستحباب لان مشروعية شيء في العبادة تعني إما وجوبه او استحبابه و حيث لا وجوب فيعني ذلك استحباب الزيادة على خمس تكبيرات اذا كانت الصلاة على ذو الفضل و السداد كالعلماء و الشهداء. تاملوا في ذلك الى ليلة الاربعاء.

الدرس49

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في كيفية صلاة الميت فقلنا بان الاحوط وجوبا رعاية الكيفية المشهورة و ان ذكر السيد السيستاني ان الواجب خمس تكبيرات و الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاول و اما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله ما ادري لماذا لم يذكر و آله) و الشهادتين و الدعاء للمومنين و تمجيد الله تعالى و ان كان الاحوط اي استحبابا ما في المتن.

 فافتى السيد السيستاني بانه يكفي الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الاول يعني غير التكبيرة الخامسة.

سوال و جواب: لم يذكر الدعاء لنفسه، و اما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي و الشهادتين و الدعاء للمومنين و تمجيد الله تعالى.

سوال و جواب: ليس الكلام في انه مضر، لا، ليس مضرا زائد على الواجب.

وكيف كان، الكيفية الطويلة المستحبة المستفادة من الروايات و المذكور في كلمات الفقهاء هكذا، كما ذكر صاحب العروة يقول الاولى ان يقول بعد التكبيرة الاولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون، و بعد الثانية اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين و بعد الثالثة الاولى ان يقول اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات إنك على كل شي‌ء قدير و بعد الرابعة الاولى ان يقول اذا كان الميت مفردا مذكرا اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك‌ و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنك قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه اللهم ألحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين‌، و الاولى ان يقول بعد الفراغ من الصلاة ربَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ.

 لا يخفى انه اذا كان الميت انثى يقول في اول هذا الدعاء اللهم ان هذه المسجاة قدامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك نزلت بك و انت خير منزول به، و بعضهم كتب انت خير منزول بها، هذا غلط لان الضمير يرجع الى الله تعالى و اذا كان رجلان ميتين فيصلي عليهما صلاة واحدة يقول اللهم ان هذين المسجيين عبداك و ابنا عبديك و ابنا امتيك لكن اذا كان اخوين لابد ان يقول وابنا عبدك و ابنا امتك نزلا بك و انت خير منزول به و هكذا اذا كان احدهما امراة و الاخر رجلا لا باس ان يقول عبداك، تغليبا للرجل على الانثى، و اذا كانا امراتين فيقول اللهم ان هاتين المسجاتين قدامنا امتاك و ابنتا عبديك و ابنتا امتيك نزلتا بك و انت خير منزول به و اما اذا كان الميت اكثر من اثنين ثلاثة فاكثر، فيمكن الصلاة عليهم بصلاة واحدة فان كانوا رجال يقول اللهم ان هولاء المسجَين قدامنا عبادك و ابناء عبادك و ابناء امائك نزلوا بك و انت خير منزول به، و ان كان الاموات نساء فيقول اللهم ان هؤلاء المسجيات قدامنا امائك و بنات عبادك و بنات امائك نزلن بك و انت خير منزول بك و هكذا يلاحظ الافراد و التثنية و الجمع وتذكير و التانيث في بقية الدعاء.

اما قوله اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و انت اعلم به منا ان كان مطابقا للواقع بان لم يعلم من الميت الا الخير و لو بلحاظ انه مسلم و مومن لم يظهر منه فسق فهذا الاخبار مطابق للواقع و اما اذا علم منه شرا و لكنه مومن ليس بمنافق فإما ان يترك هذه الفقرة و لا باس بذلك او اذا ذكر هذه الفقرة فيقصد الاخبار بانا لا نعلم من الا خيرا يعني لا نعلم فعلا منه الا الخير انه مات على الاسلام و لعله تاب من ذنوبه، ففعلا لا نعلم منه الا خيرا فان الاستصحاب ليس علما بل يمكنه ان يريد من العلم العلم الواجداني لا نعلم واجدانيا منه الا خيرا.

سوال و جواب : لا يحتمل ان هذا صار كافرا عادة لا يحتمل انه ارتد فمات.

سوال وجواب: فلعله تاب قبل موته، لانعلم انه مات على الشر، لانعلم منه فعلا الا انه على الخير، نعم كان من اهل الشر ولكن لعله تاب، لااقل من انه مومن محب لعلي واولاد علي عليه السلام، كل الخير في جوف الفراء.

سوال وجواب: فلعله تاب ولم يتمكن من قضاء ما فات منه. 

و اما اذا كنت تعلم بانه في حال الارتكاب المنكر مات و لم يتب هنا خب لا تقل هذه الفقرة لانه مخالف للواقع كلام مخالف للواقع، السيد الشبيري يقول انا احذف هذه الفقرة من صلوات الميت بلا استثناء، لانه اذا ذكرت لواحد و لم اذكر لآخر يعني قد يسبب مشاكل لا اذكر هذه الفقرة لاي صلاة من صلوات على الاموات.

سوال و جواب: قطعا هذه الفقرة ليست بواجبة و لم يحتمل احد وجوبها.

سوال وجواب: اذا عرفت انه كان في حال المنكر فانقتل كيف لم تعلم منه الا خيرا، او قتل نفسه بلاعذر، حيث نحتمل انه كان معذورا، او سلك من الاسلاك التي تتصل بالدماغ فاختل فعقله ما يشتغل، اخذ ما وهب سقط ما وجب، فاذا احتملنا ذلك يمكن ان نقول انه لانعلم منه الا خيرا.

الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول الكذب مع الله غير حرام، لكن هذا خلاف الاطلاقات الكذب حرام مضافا الى انه يريد اسماع الناس.

بقي بعض المسائل نطرحها المسالة الاولى انه هل يستحب على اهل الفضل و السداد كالعلماء و الشهداء اكثر من خمس تكبيرات ام لا ذهب جماعة الى استحباب ذلك حتى سبعين تكبيرة و لكن السيد الخوئي قال لادليل على استحباب ذلك نذكر الروايات حتى نتامل فيها، الرواية الاولى صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَة فيقال بان معنى ذلك انه صلى على حمزة صلاة واحد مشتملة على سبعين تكبيرة و الا سبعين صلاة على الميت كل صلاة تشتمل على خمس تكبيرات فيصير ثلاثمأة و خمسين تكبيرة مو سبعين تكبيرة فهذا يعني انه صلى على حمزة سبعين صلاة يعني سبعين دعائا، دعا له بسبعين دعاء و كبر عليه سبعين تكبيرة. صلى عليه سبعين صلاة يعني صلاة مشتملة على سبعين تكبيرة و دعا للحمزة في ضمن هذه التكبيرات الكثيرة. 

الجواب عن ذلك ان هذه الرواية و ان كانت معتبرة و ورد في نهج البلاغة ايضا حين ما ينقل كتاب علي عليه السلام الى معاوية أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ اصْطِفَاءَ اللَّهِ مُحَمَّداً ص لِدِينِهِ وَ تَأْيِيدَهُ إِيَّاهُ لِمَنْ أَيَّدَهُ مِنْ أَصْحَابِه‏ تذكر فيه تاييده يعني تاييد النبي لمن ايده من اصحابه ِ فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا وَ نِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَر وَ زَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ مَا أَنْتَ وَ الْفَاضِلَ وَ الْمَفْضُولَ وَ السَّائِسَ وَ الْمَسُوسَ وَ مَا لِلطُّلَقَاءِ وَ أَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ وَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَ تَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَ تَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ الى ان قال امير المومنين عليه السلام أَ لَا تَرَى غَيْرَ مُخْبِرٍ لَكَ اي ما اريد احجي واياك هذا معناه وَ لَكِنْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أُحَدِّثُ أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لِكُلٍّ فَضْلٌ حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ وَ خَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْه‏ ثم اضاف امير المؤمنين عليه السلام أَ وَ لَا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِكُلٍّ فَضْلٌ حَتَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا يعني جعفر الطيار مَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَ ذُو الْجَنَاحَيْنِ وَ لَوْ لَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِر ما قال لذكرتُ، لَذَكَرَ ذَاكِر فَضَائِلَ جَمَّةً تَعْرِفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَمُجُّها آذَانُ السَّامِعِينَ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا، فترون ان الامام عليه السلام ذكر ان النبي خص حمزة بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه و لكن يقال في الجواب عن هذه الرواية انه لا يعلم ان النبي صلى على حمزة صلاة واحدة مشتملة على سبعين تكبيرة لانه ورد في الرواية ان النبي صلى عليه بخمس تكبيرات ثم جاؤوا بجنازة اخرى من الشهداء فصلى على حمزة و ذلك الشهيد مرة ثانية ثم جاؤوا بشهيد ثالث و هكذا فانه روى الصدوق في كتاب العلل ان النبي لما صلى على حمزة جاؤوا بجنازة اخرى، عيون اخبار الرضا عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدَ حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَاصاب حَمْزَةَ سَبْعُونَ تَكْبِيرَة يعني اربعة عشرة صلاة و كان حمزة موجودا في جميع في هذه الصلوات، يعني كرر النبي الصلاة على حمزة اربعة عشر مرة و ضم الى حمزة في الصلاة الثانية شهيدا آخر ثم ضم شهيدا آخر الى ان صار اربعة عشرة صلاة.

سوال و جواب: لا باس بعد الصلاة يستحب الدعاء، بعد التكبيرة الخامسة يستحب الدعاء.

 خب فهذه الرواية الاولى ليست ظاهرة في ان صلاة واحدا على حمزة اشتملت على اكثر من خمس تكبيرات.

الرواية الثانية ما ورد في روايات ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ عليه السلام عِنْدَكُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاة عَلَى سَهْل‏ كان امير المومنين يكرر الصلاة كرر الصلاة خمس مرات كل ما صلى قال جماعة يا امير المومنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه و يكبر عليه خمسا حتى انتهى الى قبره خمس مرات يعني صلى عليه خمس مرات حتى انتهى الى قبره و الجواب عن هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها ما ذكرنا من ان هذا ليست تكرارا في صلاة واحدة لاكثر من خمس تكبيرات. 

الرواية الثالثة ما في امالي الصدوق عن ابن عباس قال ٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهَا مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ- لِمَ كَبَّرْتَ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ يَا عَمَّارُ- الْتَفَتُّ إِلَى يَمِينِي فَنَظَرْتُ إِلَى أَرْبَعِينَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَكَبَّرْتُ لِكُلِّ صَفٍّ تَكْبِيرَة، خب دلالة هذه الرواية واضحة لكن مضافا الى ضعف سندها بجهالة ابي الحسن العبدي و عدم ثبوت وثاقة جعفر بن محمد بن سرور و عباية بن ربعي و ان كان عباية بن ربعي يقال بانه كان من خواص اصحاب امير المومنين و المهم ان سند الرواية ضعيف.

 الرواية الرابعة رواية حسن بن زيد قال كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً وَ قَالَ لَوْ كَبَّرْتُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَكَانَ أَهْلا، الرواية تامة الدلالة في استحباب زيادة التكبيرة الى سبعين مرة لامثال سهل بن حنيف و لكن سند الرواية ضعيف لاشتماله على مجاهيل مضافا الى ان هذه الرواية معارضة برواية صحيحة و هي صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال صَلَّى عَلِيٌّ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَات‏. 

الرواية الاخرى رواية جابر قال سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مُوَقَّتٌ فَقَالَ لا، الدعاء ليس فيها دعاء موقت ورد في رواية معتبرة فرغنا عن ذلك، هنا الرواية تقول ليس فيها تكبير موقت التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت قال لا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعا، هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها بعمرو بن شمر معارضة بما دل على وجوب خمس تكبيرات، هذه الرواية تقول ليس فيه شيء موقت كبر رسول الله اربعا، الزيادة مي خالف اما اقل من خمس تكبيرات اشلون؟ الا على المنافقين، الا ان هذا خلاف ظاهر الرواية.

الرواية الاخرى رواية ِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا و حيث ان الصلاة على الميت عبادة فلابد من ان تكون مشروعيتها و مشروعية ما فيها إما بنحو الامر الوجوبي او الاستحبابي و هذه الرواية ان تمت فتدل على استحباب زيادة التكبير على كل ميت، لان اهل الميت ما يفرقون بين الميت الذي عنده فضيلة وبين غيره، الرواية ضعيفة سندا بعقبة.

 الرواية الاخرى رواية ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام ان آدم عليه السلام لما مات الى ان قال وَ قَدْ كَانَ يُكَبَّرُ عَلى‏ أَهْلِ بَدْرٍ تِسْعاً وَ سَبْعا، النبي كان يكبر على شهداء اهل بدر تسعا و سبعا، الرواية بكاملها: أَنَّ آدَمَ لَمَّا مَاتَ فَبَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ، شيث هبة الله لما قتل قابيل هابيل، بعد ما بقي لآدم ولد صالح فوهبه الله شيث، فالظاهر لاجل هذا سموه بهبة الله، فَصَلَّى عَلَى أَبِيهِ وَ جَبْرَئِيلُ خَلْفَهُ وَ جُنُودُ الْمَلَائِكَةِ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً فَأَمَرَ جَبْرَئِيلُ فَرَفَعَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً وَ السُّنَّةُ الْيَوْمَ فِينَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ قَدْ كَانَ يُكَبَّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ تِسْعاً وَ سَبْعا، يعني احيانا يكبرون على بعض شهدائهم تسع مرات و على بعض شهدائهم سبع مرات حسب اختلاف مراتب الشهداء.

 السيد الخوئي قال هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها بمحمد بن الفضيل فانه مشترك بين الثقة و بين الثقة معارض بما ورد ان امير المومنين صلى على سهل بن حنيف بخمس تكبيرات و هو كان من اهل بدر، انا اقول ان كان المراد من الرواية الذي قراناها ان امير المومنين صلى على اهل بدر تسعا و سبعا نعم صحيح، اما اذا كان المراد و قد كان يكبر على اهل بدر تسعا و سبعا، ان كان المراد شهداء بدر فلا ربط له بقضية سهل بن حنيف و لكن الانصاف ان الظاهر من قوله و قد كان يكبر على اهل بدر الجماعة الذين كانوا يسمونهم باهل بدر، بدريون كون الانسان بدريا كان يعتبر فضيلا، بدري، اول حرب في الاسلام كان مع المشركين حسب الظاهر، بدري يعتبر من المجاهدين الاولين المجاهدين السابقين، هذا يعتبر فضيلة مهمة و قد كان يكبر على اهل بدر يعني كل ما كان بدريا فيموت كانوا يصلون عليهم بتسع تكبيرات و سبع تكبيرات، فاذن يتم اشكال السيد الخوئي و لا يختص هذه الرواية بشهداء بدر فيتم اشكال السيد الخوئي من ان سهل بن حنيفي كان بدريا و صحيحة الحلبي دلت على ان الامام امير المومنين صلى عليه بخمس تكبيرات.

 الرواية الآخرى رواية وارد في كتاب ابن طاووس بسند ضعيف عن موسى بن جعفر عليه السلام يَا عَلِيُّ كُنْ أَنْتَ وَ فَاطِمَة، يعني يروي عن النبي، يَا عَلِيُّ كُنْ أَنْتَ وَ فَاطِمَة وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- وَ كَبِّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَة، يعني لا صلوا عليّ، النبي قال لعلي عليه السلام حين وصيته له كن انت يعني في الصلاة عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و كبر خمس و سبعين تكبيرة،كُنْ أَنْتَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْن وَ كَبِّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَة او وَ كَبَّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَة وَ كَبَّرْ خَمْساً وَ انْصَرِف‏، يعني كبر بعد ذلك خمسا و انصرف، خب الرواية ضعيفة مضافا الى ان من المحتمل ان هذا من مختصات النبي.

سوال و جواب: 

 عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أَنْ يُدْفَنَ فِي بَيْتِه‏، ثم قال كُنْ‏ أَنْتَ‏ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- وَ كَبِّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبِّرْ خَمْساً وَ انْصَرِفْ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فِي الصَّلَاة، بقرينة الذيل نفهم ان هذا امر من النبي، على اي حال الرواية ضعيفة مضافا الى احتمال اختصاص زيادة التكبيرة على خمس تكبيرات بالنبي صلى الله عليه و آله الى غير ذلك من الروايات التي هي ضعيفة سندا و كثير منها ضعيفة الدلالة، و لاجل ذلك نلتزم بعدم مشروعية الزيادة على خمس تكبيرات لانه بعد اتيان بخمس تكبيرات تحقق الامتثال، و لا امتثال بعد الامتثال، فسقط التكليف الا ان تأتوا بصلاة اخرى فان تكرار صلاة الميت مشروعة، اما زيادة التكبيرات في صلاة واحدة لا دليل على مشروعيتها، الا اذا قصد بذلك الرجاء و لا باس بقصد الرجاء.

يقع الكلام في كيفية الصلاة على المخالفين بما فيهم مقصرين و قاصرين و مستضعفين و الصلاة على المنافقين لا ابتلينا الله و اياكم بالصلاة على المنافقين اذا ابتلي شخص بالصلاة على منافق يعني من يظهر الاسلام و يبطن الكفر هذا هو المنافق فكيف يصلى عليه نتكلم عن ذلك في ليلة الاثنين ان شاء الله تعالى.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على غير المؤمن فذكر صاحب العروة انه اذا كان الميت مستضعفا اي قاصرا فيصلى عليه بخمس تكبيرات و يذكر بعد التكبيرة الرابعة دعاء خاص، ذكر هذا الدعاء في بعض الروايات المعتبرة، ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه قال الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ تُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وَ يُدْعَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّت‏، و في صحيحة الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُؤْمِنِ‏ فَادْعُ لَهُ وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِي الدُّعَاءِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيم‏، الواقف ليس بمعناه المصطلح و هو الذي وقف على امامة الامام الكاظم عليه السلام لان هذه الرواية منقولة عن الامام الباقر عليه السلام، فالواقف هو الذي لم يتبع الامام الحي، لم يتبع و لم يوال امام زمانه ايّا من كان.

و في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ، يعني كان من أقربائك، و عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَة، لا تستغفر له كأنه موال لاهل البيت يعني كأنه يستغفر له بهذا النحو، ان كان اهلا للمغفرة فاغفر له. 
ذكر السيد الخوئي هنا ان الصلاة على المستضعف كما ذكر صاحب العروة انما تختلف عن الصلاة على المؤمن في الدعاء الرابع و الا فتشتمل الصلاة عليه على خمس تكبيرات و ما ورد في رواية احمد بن محمد بن عيسى من انه في الصلاة على الميت قال أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَع تكبيرات، فهذه الرواية ذكر السيد الخوئي انها لا تدل على ان المستضعف حيث لا يكون مومنا فالصلاة عليه تشتمل على اربع تكبيرات، لان المومن هنا في قبال المنافق لا في قبال غير الشيعي الاثنا عشري و نحن ذكرنا ان المومن بمعناه الصحيح و هو الشيعي الاثنا عشري و لكن لا مفهوم له لانه ذكر لاجل التقابل مع المنافق، فلا مفهوم له لبيان حكم الشق الثالث اي من لم يكن مومنا و لا منافقا، كما لا يظهر من الرواية ان كل من ليس بمؤمن فهو منافق، لان هذا التعميم ليس تعميما عرفيا، ليس كل من لا يكون مومنا بمنافق عرفي، لان المنافق هو الذي يظهر الاسلام و يبطن الكفر، و الحمل على التنزيل تعبدا تنزيل كل من ليس بمومن و شيعي الاثنا عشري بالمنافق يحتاج الى قرينة مفقودة في المقام. 
السيد الخوئي هنا تعرض لبحث سندي، لان هذا البحث السندي لا يخلو عن الفائدة نحن نتعرض لهذا البحث، ذكر السيد الخوئي اولا في كتاب التنقيح ان سند الشيخ الى كتب احمد بن محمد بن عيسى ضعيف لانه في مشيخة التهذيب ان من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى فقد رويته عن جماعة عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى فهذا سند الى بعض روايات احمد بن محمد بن عيسى و ان كان هذا السند صحيحا. هذا قد ذكر في صفحة ثلاث و اربعين من مشيخة التهذيب ثم قال و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد، المشار اليه بهذا الاسناد هو قوله في صفحة اثنين و سبعين اخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، ثم يقول و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، ثم قال و من جملة ما ذكرته من احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى، فالشيخ ذكر ثلاث طرق الى روايات احمد بن محمد بن عيسى و لكن كل طريق يكون الى بعض رواياته، الطريق الاول كان صحيحا و لكن كان طريقا الى بعض رواياته و الطريق الثاني و الثالث خب يشتمل على احمد بن محمد بن يحيى العطار، و احمد بن محمد بن يحيى العطار مجهول لا توثيق له في كتب الرجال.

في كتاب المعجم عدل عن هذا الاشكال طرح هذا الاشكال ثم اجاب عنه، فقال ما محصله: يمكننا تعويض السند، السند الاول كان صحيحا فان كان هذا الحديث مثلا من تلك الجملة التي لها الطريق الاول فهو المطلوب، لانه طريق صحيح و ان كان هذا الحديث من جملة الطريق الثاني فيكون مرويا عن محمد بن علي بن محبوب، يكون مرويا عن الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، يقول في المعجم نحن نراجع الى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي و ناتي بما يكون تعويضا لهذا السند الثاني، كأننا اخرجنا هذا السند الثاني الضعيف و بدلنا مكانه سندا صحيحا، فصار مصداقا لتعويض السند يعني تعويض سند سقيم بسند صحيح، كيف يكون ذلك، يقول السيد الخوئي تاملوا في كتاب الفهرست حتى ابين لكم وجه ما اذكره، يقول الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن علي بن محبوب اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب، هذا السند ضعيف لاشتماله على احمد بن محمد بن يحيى العطار و اخبرنا بها ايضا جماعة عن ابي المفضل الشيباني عن ابن بطه عنه هذا السند الثاني ايضا ضعيف، و اخبرنا بها ايضا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه يعني الصدوق، و محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس القمي عن محمد بن علي بن محبوب هذا السند الثالث صحيح، فلنا طريق صحيح، هكذا كلام الشيخ الطوسي في الفهرست، يقول لنا سند صحيح الى جميع كتب و روايات محمد بن علي بن محبوب، و من جملة روايات محمد بن علي بن محبوب ما رواه عن احمد بن محمد بن عيسى.

ان قلت هذا اول الكلام، احمد بن محمد بن يحيى العطار نسب الى محمد بن علي بن محبوب انه روى هذه الرواية عن احمد بن محمد بن عيسى، فلعل احمد بن محمد بن يحيى العطار كذب فتكون هذه الرواية شبهة مصداقية لما رواه محمد على بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، من اين انتم تقولون بان هذا مصداق لجميع كتب و روايات محمد بن علي بن محبوب، غير ان احمد بن محمد بن يحيى العطار ينسب الى محمد بن على بن محبوب ذلك انه روى عن احمد بن محمد بن عيسى، فان كان احمد بن محمد بن يحيى العطار كاذب ففي الواقع لم يرو محمد بن على بن محبوب هذه الرواية عن احمد بن محمد بن عيسى، فلا تكون مصداق لقوله اخبرنا بجميع كتبه و رواياته.

قلنا في الجواب، الشيخ الطوسي في الفهرست ذكر اولا اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب، يعني اخبر احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب بهذه الرواية ايضا، لانه قال و اخبرنا الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، قال في مشيخة التهذيب في صفحة اثنين و سبعين، ثم يقول الشيخ في الفهرست و اخبرنا بها، الضمير يرجع الى نفس تلك الروايات التي اخبر بها احمد بن محمد بن يحيى العطار، حتى لو احتملنا انه كاذب لكن الشيخ الطوسي يقول كل ما اخبر به هذا الرجل فقد اخبر به رجل آخر هو صادق، و ان كنا نحتمل ان الاول كاذب مو مهم، كل ما اخبره به هذا الرجل المشكوك كونه كاذبا و هو احمد بن محمد بن يحيى العطار، اخبر ان محمد بن على بن محبوب روى عن احمد بن محمد بن عيسى فقد اخبر بنفس ذلك الرجل الصادق و هو السند الثالث.

و هذا من جملة موارد نظرية تعويض السند اي استبدال السند الضعيف بسند صحيح، وهذه النظرية ممن اعترف بها حتى السيد الصدر و ان كان يناقش في بعض موارد نظرية تعويض السند، لكن يقبل هذه النظرية لانه يقول ظاهر "واخبرنا بها" ان السند الثالث الصحيح قد اخبر بنفس ما اخبر به السند الاول الضعيف، و لا اشكال في انه بشهادة الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب قد اخبر السند الصحيح بان محمد بن علي بن محبوب روى جملة من روايات احمد بن محمد بن عيسى، هذا تمام كلام السيد الخوئي، حيث صحح بذلك روايات الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى.

و لنا ملاحظتان على كلام السيد الخوئي الملاحظة الاولى بنائية و الملاحظة الثانية مبنائية، اما الملاحظة الاولى البنائية يا سيدنا الخوئي هناك طريق ثالث الى جملة ثالثة، هناك طريق آخر الى جملة ثالثة من روايات احمد بن محمد بن عيسى، لا يشملها لا الطريق الاول الى الجملة الاولى المذكور في صفحة ثلاث و اربعين، اخبرنا جماعة عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، اخبرنا بجملة من روايات احمد بن محمد بن عيسى، لانه قال و من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى فقد رويته عن جماعة عن محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، ثم قال و من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته عن حسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب بن احمد بن محمد بن عيسى، و لكن من اين نقول هذه الرواية التي نحن بصدد البحث عنها داخلة في ضمن الجملة الاولى او الثانية فلعلها خارجة عنهما و داخلة في الجملة اي المجموعة الثالثة من الروايات المروية في التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسى، لانه قال بعد ذلك و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد لا عن محمد بن على بن محبوب، بل عن محمد بن الحسن صفار عن احمد بن محمد، فيا سيدنا الخوئي تعويض سندكم نفع بالنسبة الى ما لو احرزنا عدم وجود الحديث المبحوث عنه في المجموعة الثالثة، اذا احرزنا ان هذا الحديث إما داخل في المجموعة الاولى التي للشيخ سند صحيح اليها او في المجموعة الثانية التي انتم ذكرتم تعويض السند بالنسبة اليها فهو، و لكننا نحتمل ان هذا الحديث داخل في المجموعة الثالثة، فحينئذ نحتاج الى ان نتامل في هذا السند الثالث، حسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار. 
فنحن نحتاج الى ان نطبق نظرية تعويض السند على المجموعة الثالثة انا اذكر سند الشيخ الطوسي في الفهرست الى كتب الصفار لاحظوا هل يمكن التعويض السند بالنسبة اليها ام لا، في الفهرست يقول محمد بن الحسن الصفار قمي، هذا مدح؟ مدح، له كتب و له مسائل اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن ابي جيد عن ابن الوليد عنه، و اخبرنا بذلك ايضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار اخبرنا بذلك ايضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن بن وليد عن محمد بن حسن الصفار عن رجاله الا كتاب بصائر الدرجات، فانه لم يروه عنه ابن الوليد و اخبرنا بها حسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن الصفار. 
نظرية تعويض السند تطبيقها على المجموعة الثالثة يكون هكذا نقول الشيخ الطوسي له سند صحيح الى كتب و روايات الصفار بمجموعها و هو الطريق الاول اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن ابي جيد و هو من مشايخ النجاشي و مشايخ النجاشي ثقات عند المشهور، عن ابن الوليد عنه، خب ابن ابي جيد كيف ينقل عن ابن الوليد هذا مشتمل على السقط، السند الثاني: و اخبرنا بذلك جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله الا كتاب بصائر الدرجات فانه لم يروه عنه ابن الوليد هذا الطريق الثاني ليس فيه سقط، و هو صحيح ولكنه لا يكفي في تعويض السند. و اخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار نفس ذلك الضعيف عن ابيه عن الصفار.
السيد الخوئي الاشكال عليه مستقر لانه لم يذكر الا تعويض السند بالنسبة الى الاسناد الى كتب و روايات محمد بن على بن محبوب، فنحتاج الى تعويض سند آخر بالنسبة الى المجموعة الثالثة و هذا التعويض للسند تقريبه انه ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب ان من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته عن احمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد، هو نفس هذا الطريق الضعيف الاخير الذي قراته الآن بالنسبة الى كتب و روايات الصفار، فيقال تقريبا في تقريب نظرية التعويض السند هنا ان السند الثاني كان صحيحا فيشمل كل كتب و روايات التي السند الثالث يكون طريقا اليها، السند الثالث الموجود في الفهرست هو الذي ذكر في مشيخة التهذيب هنا و هو سند ضعيف، كل ما شمله السند الضعيف فيشمل السند الصحيح الثاني و ان استثني عنه بصائر الدرجات، لاننا لا نحتمل ان تكون هذه الرواية الذي قراناها في كتاب بصائر الدرجات حتى يشمله الاستثناء، فهذا تطبيق لنظرية تعويض السند كتطبيق ثاني، فاشكالنا على السيد الخوئي انه كان البحث بحاجة الى هذا التطبيق الثاني و تكميل البحث لذلك. 

سوال و جواب: المشكلة هنا اذا نريد ان ندقق في البحث انه في تعويض السند الاول كان السند الضعيف الذي نريد ان نستبدله بسند صحيح كان مذكورا اولا في الفهرست ثم ذكر الطريق الصحيح بعنوان اخبرنا بها فاستظهر ان الضمير راجع الى كل ما شمله الخبر الضعيف، اما في هذا التطبيق الثاني صارت القضية بالعكس، اولا ذكر وجود سند صحيح الى جميع كتب و روايات محمد بن الحسن الصفار، و السند الاخير هو الضعيف، فهذا يعني ان كل ما رواه الطريق الصحيح فلي طريق آخر ضعيف اليه هل يشمل ما رواه الطريق الصحيح هذه الرواية المبحوث عنها في المقام، يقول السيد الصدر هذا شبهة مصداقية من اين ندري بان الطريق الصحيح روى هذه الرواية، فلعله لم يرو هذه الرواية، لانه كان لا يعتقد بان الصفار روى هذه الرواية عن احمد بن محمد بن عيسى، فلم يرو هذه الرواية، في التعويض الاول لا اشكال في ان السند الضعيف كان شاملا لهذه الرواية، لان هذا السند الضعيف نفس السند المذكور في التهذيب ثم ذكر السند الصحيح في الفهرست و رجع الضمير الى كل ما رواه السند الضعيف، اما هنا القضية بالعكس، هنا اولا ذكر السند الصحيح الى جميع كتب و روايات الصفار فتاتي الشبهة المعروفة التي ذكرت في كلمات السيد الصدر و غيره من ان التمسك بالعموم هنا تمسكا بالشبهة المصداقية، الطريق الصحيح طريق الى كل كتب و روايات صفار لكن هذه الرواية رواية الصفار؟ من اين؟ لعلها ليست رواية للصفار، فلا يشملها الطريق الصحيح و الضمير في الطريق الضعيف يرجع الى ما رواه الطريق الصحيح، فمن اين روى الطريق الصحيح هذه الرواية، فينحصر تطبيق نظرية تعويض السند في التطبيق الثاني الى قبول النظرية العامة لتعويض السند، ما هي نظرية العامة؟.

النظرية العامة توضيحها: مثلا حديث الرفع رواه الصدوق في الخصال و التوحيد عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن حريز، فاستشكل عليه بان احمد بن محمد بن يحيى العطار لا توثيق له ولاجل ذلك نفس السيد الخوئي رمى حديث الرفع بالضعف و لم يبطق عليه نظرية تعويض السند، و لكن كان شيخنا الاستاذ يميل الى النظرية العامة لتعويض السند، فيقول الشيخ في الفهرست ذكر طريقا صحيحا الى كل كتب و روايات حريز قال حريز بن عبد الله البجستاني اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ثقة عن ثقة عن حريز مي خالف.

 استشكل على الشيخ التبريزي يا شيخنا هذه الرواية حديث الرفع شبهة مصداقية لرواية حريز، رواية حريز اي ما رواه حريز من اين تقول روى حريز حديث الرفع، فلعل احمد بن محمد بن يحيى العطار قد كذب، لانه ليس بثقة، فلعله كذب، اذا قلتم لي الى كل كلمات فلان طريق معتبر هل يشتمل هذا الطريق المعتبر كل ما نسب الى ذاك الشخص و لو في الكتب المشتمل على التزوير.

الشيخ التبريزي كان يجيب عن هذا الاشكال الذي اقتنع بهذا الاشكال كثير من الاعلام كالسيد الصدر فقال نعم نقبل هذه شبهة مصداقية لروايات حريز، يقول السيد الصدر نعم لو روى الشيخ الطوسي بسند ضعيف عن حريز هذه الرواية في كتبه و ذكر في الفهرست هذا الطريق الضعيف ثم عطف عليه الطريق الصحيح قال و اخبرنا بها سند صحيح كنا نقبل نظرية تعويض السند و هذه هي النظرية التي طبقناها و طبقها السيد الخوئي في الفرض السابق، ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى. 
الشيخ التبريزي كان لا يقبل هذا الاشكال يقول ظاهر اخبرنا بجميع كتبه و رواياته كل رواية وصلت الى الشيخ و كانت منسوبة الى حريز، رواياته يعني كل رواية نسبت الى حريز و لو نسبة غير واضحة و غير معلومة الصدق و وصلت الى الشيخ الطوسي، ثم كان يقول خب كتاب الخصال و التوحيد وصلا الى الشيخ الطوسي و ان لم يرو حديث الرفع في كتبه الشيخ الطوسي، مو مهم، المهم انه ذكر في الفهرست انه اخبرنا بجميع كتب الصدوق و رواياته بطريق صحيح و من جملة تلك الكتب الخصال و التوحيد فبشكل عام وصل الى الشيخ الطوسي حديث الرفع فيشمله قوله اخبرنا بجميع كتب حريز و رواياته اي روايات نسبت الى حريز و وصلت الى الشيخ الطوسي. ان قبلنا هذه النظرية العامة يمكن ان نطبقها على المقام، نقول خب اخبرنا بجميع كتب و روايات نسبت الى الصفار جماعة ثقات، و هو الطريق الثاني و هذه رواية نسبت الى الصفار و وصلت الشيخ الطوسي، بل اكثر من حصول علم الاجمالي، لانه نقل هذه الرواية في التهذيب بشكل تفصيلي.

 و لكن هذه النظرية العامة غير مقبولة، الاشكال قوي اخبرنا بجميع كتب و رواياته ظاهر في ما كان رواية واقعية لذاك الشخص لا رواية منسوبة اليه، نعم لو بدأ الشيخ الطوسي بنفس حريز قال روى حريز فهو يرى ان هذا رواية حريز، او كان السند الضعيف من جملة الأسناد المذكورة في الفهرست ثم عطف على ذلك السند الضعيف سند صحيح كان يقبله السيد الصدر، و لكن المقام ليس من هذا القبيل، هذه الملاحظة الاولى.

الملاحظة الثانية و هي اهم من الملاحظة الاولى الشيخ الطوسي في الفهرست ليس ظاهر كلامه ان له طريق صحيح الى تفاصيل كتب و روايات من يقول عنهم بانه اخبرنا بكتبه و رواياته، و انما هو طريق تشريفي من باب التيمن و التبرك، و الا فانتم اذا تتبعتم في كتاب الفهرست تجدون ان الشيخ يذكر طرق كثيرة الى جماعات كثيرة، و قد يقول في بعضها قيل له ثلاثون كتبا، اخبرنا بجميع كتبه و رواياته اذا اخبار تفصيلي عن جميع كتب ذلك الشخص فكيف تقول قيل له ثلاثون كتاب؟! و قال فلان له كتب اخرى، يعني انا لم ارها هذا معناه، و هذا التعبير كثير في كتاب الفهرست، لا يحتمل عرفا مع غمض العين عن هذه القرائن ان للشيخ الطوسي هذه الاسناد الكثيرة الى جماعات كثيرة بمعني الاسناد التفصيلية الى الكتب و الروايات للروات بشكل تفصيلي، و القرينة الواضحة على ذلك ما ذكره في ترجمة يونس بن عبد الرحمن فقال اخبرنا بجميع كتبه و رواياته فيذكر طريقا صحيحا، و يشتمل على ابن الوليد اخبرنا بجميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن ابن الوليد عن شخص ثقة عن يونس بن عبد الرحمن، فهذا يعني ان للشيخ الطوسي من جهة ابن الوليد طريق صحيح الى جميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن ثم ينقل عن ابن الوليد نفسه: و ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلا اعتمد عليه.

انت قلت ان ابن الوليد له طريق صحيح غير محمد بن عيسى بن عبيد، طريق صحيح الى جميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن و لا يشتمل على محمد بن عيسى بن عبيد، فكيف تذكر بعد ذلك ان ابن الوليد قال ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد فلا اعتمد عليه يعني اكو روايات انفرد بنقلها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، فاذا كان هناك روايات انفرد بها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس فلا يعتمد عليه ابن الوليد رحمة الله عليه فكيف ينقل عنك الشيخ الطوسي قبل سطر انك اخبرت الشيخ الطوسي بواسطة بجميع روايات و كتب يونس بن عبد الرحمان بطريق آخر صحيح، اذا كان ذلك الطريق الصحيح يشمل جميع روايات يونس فليس هناك رواية ينفرد بنقلها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس.

سوال و جواب: لا، اصلا ما كو انفراد، اذا اخبر جماعة ثقات غير محمد بن عيسى بن عبيد بجميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن، اخبروا ابن الوليد بذلك و ابن الوليد اخبر الشيخ الطوسي بواسطة بذلك فلا يكون هناك رواية ينفرد بها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فهذا قرينة على ان هذا التعبير من باب التيمن و التبرك كما ذكر الشهيد الثاني ان كثيرا من الاجازات كان من باب التيمن و التبرك و قد كان بعض العلماء يأخذون الاجازة لاطفالهم و قد كان يجيزون بهذا النحو، اجزتُ له ان يروي عني جميع ما صح لي روايته هذا موجود في اجازات العلامة الحلي، و لاجل ذلك نحن قوينا ان ما ذكره الشيخ في الفهرست لا يظهر منه الطريق التفصيلي الى جميع الكتب و الروايات و انما قد يكون في بعض المجالات من هذا النحو و لكن قد لا يكون، الا من باب التيمن و التبرك كما افاده السيد السيستاني و السيد الزنجاني، هاتان ملاحظتان فهل هناك طريق آخر لتصحيح هذه الرواية نتكلم عن ذلك في اليلة القادمة ان شاء الله.
الدرس51

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على من ليس بمؤمن اي شيعي اثنا عشري فذكر صاحب العروة حكم المستضعف فقال يصلى عليه بخمس تكبيرات و انما يذكر بعد التكبير الرابع دعاء اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم الى آخر الآية، و ان كان مجهول الحال يقال بعد التكبير الرابع  اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه، ذكر السيد الخوئي ان هناك رواية قد يستدل بها على لزوم اربع تكبيرات على كل من ليس بمؤمن و هي الرواية التي رواها الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، حيث ورد فيها أما المومن فخمس تكبيرات و اما المنافق فاربع تكبيرات، ثم ناقش في دلالتها فقال المومن هنا في قبال المنافق و ليس المخالف باطلاقه مصداقا للمنافق ثم  ناقش في سند الرواية و حاصل مناقشته ان الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب لم يذكر سندا الى جميع روايات احمد بن محمد بن عيسى بل ذكر ان من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته عن جماعة فيهم ثقات عن الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى و لكن من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن احمد بن محمد بن عيسى، ثم حاول في كتاب المعجم ان ياتي بتعويض السند كي يجبر ضعف السند الثاني لاجل مجهولية احمد بن محمد بن يحيى العطار و عدم ثبوت وثاقته حاول ان يبدله و يعوض هذا السند الضعيف بسند صحيح و اشكلنا عليه بان هذا لا يكفي، لان الشيخ في التهذيب ذكر مجموعة ثالثة مما رواه عن احمد بن محمد بن عيسى و قال من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد اي عن احمد بن محمد يحيى العطار عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد، ثم ذكرنا انه بناءا على النظرية العامة لتعويض السند و التي لم يعترف بها السيد الخوئي من ان ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في عدة موارد من التعبير بانه اخبرنا بجميع كتب و روايات فلان و منهم محمد بن الحسن الصفار فيمكن ان يجبر ضعف اي حديث نسب الى الصفار و وصل الى الشيخ الطوسي كما كان يرى ذلك الشيخ الاستاذ، و هكذا السيد الصدر في الدورة الاولى الاصولية، له على ما نقله عنه في كتاب مباحث الاصول في حديث الرفع، بينما انه عدل عن هذه النظرية في الدورة الثانية في نفس حديث الرفع و هكذا في بحوثه في الفقه، و نحن ايضا ناقشنا في هذه النظرية بما اشرنا اليه في الليلة السابقة، فان تمت هذه النظرية فكان بالامكان ان يقال بان هذه المجموعة الثالثة روايات منسوبة الى الصفار، ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار روايات منسوبة الى الصفار مما وصلت الى الشيخ الطوسي، و كل رواية منسوبة الى محمد بن الحسن الصفار ووصلت الى الشيخ الطوسي فبناءا على النظرية العامة لتعويض السند يشملها تعبير الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: اخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة ثقات، فان الصفار ممن ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست ان له ثلاث طرق الى كتبه و رواياته الطريق الاول ابن ابي جيد عن ابن الوليد عن الصفار و ابن ابي جيد يمكنه ان يروي عن ابن الوليد كما شوهد في نظائر هذا السند، هذا السند صحيح و السند الثاني ايضا صحيح الى غير كتاب بصائر الدرجات و هكذا السند الاول الى غير بصائر الدرجات و السند الثالث سند ضعيف و هو نفس هذا السند المذكور في مشيخة التهذيب في المجموعة الثالثة، لكن نحن ناقشنا في تمامية هذه النظرية و قلنا الشيخ الطوسي نفسه لم يلتزم بهذه النظرية كما تردد شيخنا الاستاذ قدس سره في اواخر حياته في تمامية هذه النظرية بعد ما كان يدافع عنها بقوة.

اذكر شيئا التعبير باخبرنا بجميع كتبه و رواياته يحتمل فيه ان يراد منه رواياته في كتبه روايات صفار في كتبه ان اريد هذا المعنى فلا يشمل الروايات التي نقلت عن الصفار في غير كتب الصفار، و لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر و خلاف اطلاق قوله "و رواياته" والاحتمال الآخر ان يراد به ما روى من كتب الاخرين اخبرنا بجميع كتب الصفار و رواياته اي رواياته لكتب الآخرين كما استظهره بعض المعاصرين و قال يشهد على ذلك عدم وجود هذا التعبير في الطبقة الاولى من روات لانهم لا يروون كتب روات آخرين و هذا المعنى محتمل، و لكن ان تم هذا الاحتمال فلا ينافي تطبيق هذا التعبير على المقام لان هذه الرواية من جملة ما رواها الصفار عن كتب احمد بن محمد بن عيسى.

سوال و جواب: هذا احتمال ان يراد من رواياته روايات صفار لكتب السابقين عليه لا رواياته عن الائمة المعصومين عليهم السلام.

الاحتمال الثالث ان يراد مطلق رواية نسبت الى الصفار و هو الذي دافع عنه شيخنا الاستاذ قدس سره ثم تردد فيه، الاحتمال الرابع ما احتملنا من كون مراد رواياته الواقعية لا المنسوبة اليه و لكن يشمل رواياته الواقعية ما كان رواية له بادعاء الشيخ الطوسي، فكل ما بدأ الشيخ الطوسي بذكر اسم الصفار مثلا في التهذيب فيعني انه يرى ان هذا الحديث رواية الصفار لانه نسب اليه نسبة جزمية و لكن هذا الاحتمال و ان كان موجودا الا ان الذي يمنعنا من اختياره اننا ذكرنا ان هذا التعبير في الفهرست اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ليس ظاهرا الا في الاجازة التشريفية من باب التيمن و التبرك، فان الشيخ الطوسي كثيرا ما يقول قيل ان لفلان كذا من الكتب يعني لم يصل اليّ كتبه ، ثم يقول اخبرنا بجميع كتبه و رواياته، فهذا يعني ان لي اجازة عامة، الصفار قال لتلميذه اجزت لك ان تروي عني جميع كتبي و رواياتي و تلميذه اجاز للشيخ الطوسي فقال له اجزت لك ان تروي عني جميع كتب و روايات الصفار لا ان الشيخ الطوسي اخذ هذه الرواية بتفصيلها عن استاذه و استاذه اخذها من الصفار و هكذا، فان الشواهد تشهد على خلاف ذلك كما ذكره السيد السيستاني و السيد الزنجاني.
و لكن المهم في المقام امكان تصحيح سند هذه الرواية المبحوث عنها في المقام بوجهين:

الوجه الاول ان احمد بن محمد يحيى العطار شيخ الصدوق و قد روى عنه كثيرا و قال رضي الله عنه و هذا يكشف كشفا اطمئنانيا عن حسن ظاهره عند الصدوق و يؤيد ذلك ان الشهيد الثاني وثّقه في كتاب الدراية و صحّح العلامة الحلي طريق الصدوق الى عبد الرحمان بن حجاج مع اشتماله على احمد بن محمد بن يحيى العطار بعد ما كان مبناه الاعتماد على خصوص الخبر الصحيح و لم يكن يعتمد حتى على الخبر الموثق هذا بالنسبة الى احمد بن محمد بن يحيى العطار الذي وقع في احد طرق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن عيسى، و اما احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي وقع في طريق آخر الى بعض روايات احمد بن محمد بن عيسى فيمكن توثيقه ايضا بانه استاذ المفيد وقد روى المفيد عنه قريب من سبعين رواية، فهذا يكشف عن حسن ظاهر احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عند الشيخ المفيد هذا اولا و ثانيا هذه الطرق كان طرق الى كتاب احمد بن محمد بن عيسى و كتب احمد بن محمد بن عيسى الذي كان شيخ القميين كانت معروفة و قريبة من عصر الشيخ الطوسي فتجري اصالة الحس في وصول هذه الكتب بطريق مطمئن به الى الشيخ الطوسي و لاجل ذلك ذكرنا اننا لا نحتاج الى ان يذكر الشيخ الطوسي سنده الى كتاب الاصحاب فلو بدا باسم راو فهذا يعني انه يروي عن كتابه كما ذكره في مشيخة التهذيب و الكتاب يحتمل انه وصل الشيخ الطوسي بطريق متعارف لا يحتاج الى اعمال الحدس و الاجتهاد، و بناء العقلاء على ما اذا احتمل في حق شخص ان يكون خبره ناشئا عن الحس لا الحدس و الاجتهاد البناء على كونه ناشئا عن الحس فالرواية المعتبرة.

و لكن المهم الاشكال في دلالتها على لزوم اربع تكبيرات على كل من ليس بمومن اثنا عشري.

و اما ما ورد من ان النبي صلى الله عليه و آله كان اذا صلى على ميت باربع تكبيرات اتهم الميت بالنفاق و اذا صلى على ميت بخمس تكبيرات عرف انه مومن فهذا لا يدل على ان النبي اذا صلى على ميت بخمس تكبيرات عرف انه موال لعلي عليه السلام، المومن في زمان النبي في قبال المنافق فهذا يعني ان النبي اذا صلى على ميت في زمانه و اكتفى باربع تكبيرات اتهم الميت بانه منافق اي مظهر للاسلام و مبطن للكفر و اذا صلى على ميت بخمس تكبيرات عرف انه مومن اي ليس بمنافق.

و قد يستدل على جواز الاكتفاء باربع تكبيرات في الصلاة على ميت ليس بشيعي اثنا عشري بروايتين احداهما ما رواه الصدوق في عيون اخبار الرضا عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن الحسين بن النضر قال قال الرضا عليه السلام مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ‏ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعا، فيقال بان هذا يعني انه يكبر على المخالف باربع تكبيرات و انتم ترون ان هذا يعني ان المخالف حين ما يصلي على الاموات يكتفي باربع تكبيرات و انتم حين ما تصلون على الاموات تصلون مع خمس تكبيرات، لا ان الميت ينقسم على قسمين المصلي على الميت ان كان مخالفا فدعه ان يصلي على الميت باربع تكبيرات كما نراه في الدول السنية في المسجد الحرام و مسجد النبي يصلون على الاموات باربع تكبيرات و أما انتم لانكم قبلتم الولاية فاخذتم من كل فريضة من الفرائض الخمسة تكبيرة فصار صلاتكم خمس تكبيرات، و هكذا رواية علل الشرايع عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبَّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ يُكَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْوَلَايَة الى ان قال فَمِنْ ذَلكَ، يعني انتم اقررتم بالخمس كلها و اقر مخالفكم باربع و انكروا واحدة فَمِنْ ذَلكَ يُكَبِّرُونَ عَلَى مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً، الجواب عن هذه الرواية نفس الجواب عن الرواية السابقة مضافا الى ضعف سند تلك الروايتين اما الرواية الاولى فتشتمل على الحسين بن النضر، و الحسين بن النضر إما الحسين بن النضر الارمني او الحسين بن النضر الفهري و كلاهما مجهولان و يحتمل ان يكون بدل الحسين الحسن بن النضر، و قد يسمى بالحسن التفليسي، و السيد السيستاني يقول الظاهر ان الحسن التفليسي نفس الحسن الارمني و الحسين الارمني لان التفليس بلد من بلاد ارامنة. نعم روى الكشي انه كتب رجل من اجلة اخواننا يسمى الحسن بن النضر من اجلة اخواننا و لكن هل هذا الحسن بن النضر نفس هذا الراوي او غيره مضافا الى ان ما رواه الكشي لم يرو بسند صحيح رواه عن احمد بن ابراهيم المراغي و هو مجهول و ليس بموثق.

و مما ذكرناه يظهر انه في الصلاة على المخالفين و لولم يكونوا مستضعفين بل كانوا مقصرين يصلى عليهم بخمس تكبيرات خلافا للمشهور بين المتاخرين لانه لا دليل على استثناء المخالف، الدليل دل على استثناء المنافق فان المنافق هو الذي يصلى عليه باربع تكبيرات اذا مات ميت سني من جيرانكم و اردتم ان تصلوا عليه فان هذا واجب كفائي لا يفرق فيه بين الميت الشيعي او السني فاذا طلبوا منكم ان تصلوا عليه وقبلتم ذلك يجب ان تصلوا عليه بخمس تكبيرات خلافا للمشهور بين المتاخرين من جواز الاكتفاء باربع تكبيرات على غير المؤمن فان الدليل على وجوب خمس تكبيرات مطلق و انما استثني منه المنافق.

ان قلت الرواية التي رواها الشيخ الطوسي عن احمد بن محمد بن عيسى و التي قرأناها و صححنا سندها روى عن الامام الرضا عليه السلام ان المؤمن يصلى عليه بخمس تكبيرات و اما المنافق فيصلى عليه باربع تكبيرات، المنافق في زمان النبي قد يكون بمعنى من يظهر الاسلام و يبطن الكفر و لكن المنافق في زمان الامام الرضا يشمل مطلق من ليس بمؤمن، و لكن هذا غير صحيح لان الامام الرضا يمكن ان يبين حكم الصلاة على المنافق و يذكر حكم الصلاة على المؤمن و يسكت عن حكم الصلاة على المخالف الذي ليس بمنافق و لا بمؤمن، و لو قلّ وجود المنافق في زمان الامام الرضا عليه السلام، لكن تاسيا بفعل النبي حيث فصل بين المؤمن و المنافق فالامام الرضا تاسيا بالسنة فصّل بين المؤمن و المنافق و ان قلّ وجود المنافق في زمان الامام الرضا اذا كان المراد من المنافق من اظهر الاسلام و ابطن الكفر مع ان ندرة المنافق في زمان الامام الرضا عليه السلام غير معلومة، فلعل كثيرا من الناس حتى الآن لا يبرزون كفرهم و لكن سرّا ينكرون الضروريات التي تؤدي الى انكار اسلام، و لكن خوفا من جيرانهم او خوفا من الدولة لا يبرزون كفرهم و قد سمعنا في بلادنا ان بعض الناس سرّا يقولون نحن لا نعتقد بالاسلام لا نعتقد بالنبي لا نعتقد بالقرآن، بصراحة يقولون، و اهلهم احيانا يخابرون و يسالون ماذا نصنع بابينا، بزوجنا، و لكن الناس ما يدرون، هذا منافق، شخص قال لي كان لي زميل في الحوزة فما رايته الا بعد فترة و قد خرج من الحوزة و رآني اهل لايداع الاسرار فابرؤ عني لا اعتقد باي شيء و بعد ما اصلي فهذا كان يسالني قال رحنا و اياه في المطعم هو نجس؟ اذا بالصراحة يقول لا اعتقد بالاسلام و لا اصلي خب هذا نجس بعد، و لكن قال هو يشتغل في بعض الدوائر و يخفي على الناس انحرافه و معتقده الفاسق.

يكون رواية ان شخصا سال الامام عليه السلام انه كان عندنا امام جماعة من سفر من خراسان الى الكوفة كنا نصلي وراءه ثم تبين لنا انه يهودي، بعض هؤلاء الذين يسمونهم بفئة منافقين، منظمة مجاهدين خلق، قبل الثورة انحرفوا وارتدوا من الاسلام الى الماركسية، ولكن المنظمة مالتهم ووصتهم اخفوا انحرافكم وارتدادكم وكانوا يصلون جماعة وبعد فترة تبين انهم ارتدوا قبل سنوات.
على اي حال المنافق موجود في هذا الزمان فكيف بزمان الامام الرضا عليه السلام. فاذن يصلى على المخالفين مطلقا بخمس تكبيرات اما من حيث الدعاء خب اذا كان المخالف مستضعفا اي قاصرا ورد في الرواية الصحيحة صحيحة الحلبي و غيرها انه يقرا بعد التكبيرة الرابعة اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأما اذا لم يكن مستضعفا كان مقصرا لا، لايدعو للميت، الرواية ورد في المستضعف انه يقرا بعد التكبيرة الرابعة اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و بالنسبة الى من لا يعرف مذهبه ورد في ذيل صحيحة الحلبي وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفُ مِنْكَ بِسَبِيلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ، يعني ان كان من قرائبك استغفر له عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَة. و ورد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّت‏.
اما بالنسبة الى من يعلم انه مخالفون و ليس بمستضعف فيكون عدو الله ورد في صحيحة الحلبي إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَاناً لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ اللَّهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ عَجِّلْ بِهِ إِلَى النَّارِ فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ ضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ.

ان قلت ان هذا بقرينة الذيل خاص بمبغض اهل البيت و لا يشمل المخالف المقصر الذي لا يبغض اهل البيت نقول في الجواب صحيحة محمد بن مسلم اعم، إِنْ كَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ الجاهد للحق ليست بمعنى الجحود عن علم الجحود يعني الانكار و لو بغير علم لانه ورد في الرواية من شك في الله و رسوله كافر قال نعم انما يكفر اذا جحد يعني هذا الشاك اذا انكر فهو كافر انما يكفر اذا جحد مع انه ليس عالما فالجحود هو الانكار و لو لم يكن عن علم إِنْ كَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ فَقُلِ اللَّهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً وَ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِب‏، هذه الرواية الصحيحة مطلقة حتى بالنسبة الى غير الناصب، و عدو الله اعم، كل مخالف مقصر فهو عدو الله، انا اقرأ لكم رواية رواها السكوني رواية عجيبة يكون تقرا هذه الروايات في بعض المناسبات، النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال سُئِلَ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَاب‏، و قد يقال بان السكوني شيعي اشتبه الامر على الشيخ الطوسي، السني خب لا يقول هذه الرواية، و في معتبرة ابي بصير سُئِلَ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ. هذا ظاهر في انه عدو الله و الا لو لم يكن عدو الله كيف ملائكة الله بستقبلونه بالوان العذاب و في رواية عن زرارة حين ما سمع حمران اخوه من الامام عليه السلام يحث على الحضور في صلاة الجماعة فنقل ذلك حمران لزرارة فقال زرارة عدو الله اصلي خلفه؟ فلما جاء مع اخيه الى الامام الامام ايد زرارة و قال هذا الذي قلت لحمران له ذيل و ذكر الامام ذيل الحديث فقال غير شيعي، "عدو الله اقتدي به" هذا التعبير الزرارة و الامام لم ينكر عليه ذلك فاذن عدو الله يشمل كل مخالف مقصر مستحق للعذاب خب هذا كله بالنسبة الى المخالفين و المخالف يشمل كل من ليس بشيعي اثنا عشري و لو كان من الزيدية و الاسماعيلية و نحو ذلك.

يقول صاحب العروة في ذيل هذه المسالة و ان كان طفلا فيقول إن كان طفلا فيقول اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا‌. خب هذه الجملة مذكورة في بعض الروايات الضعيفة و لا يعتمد عليها و لكن لا باس بذكرها رجائا.

يقع الكلام في المسالة الاولى في ليلة الاحد ان شاء الله.
الدرس52
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في كيفية الصلاة على الطفل فذكر صاحب العروة انه يقال بعد التكبير الرابع يقول اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا. 

هذه الجملة موجودة في رواية التهذيب باسناده عن والد الصدوق علي بن الحسين ابن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن علي عليه السلام فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْرا، سند الرواية صحيح يعني معتبر او فقل موثق فان ابا الجوزاء المنبه بن عبد الله وثقه النجاشي بقوله صحيح الحديث، و ظاهر التعبير بانه ظاهر الحديث انه كان ثقة و لاجل ذلك وثقه العلامة الحلي في كتاب الرجال و اما الحسين بن علوان فقد تكلمنا فيه عدة مرات فقلنا بان السيد الخوئي في كتاب المعجم وثقه لان النجاشي قال في ترجمته الحسين بن علوان اخوه الحسن ثقة، هنا يقول السيد الخوئي الظاهر ان التوثيق راجع الى الحسن بن علوان و لكنه في كتاب المعجم استظهر ان التوثيق راجع الى الحسين بن علوان لانه هو الاصل الذي ذكر اسمه في مقام الترجمة و انما ذكر اسم اخيه استطرادا و لكن ذكرنا ان هذا التعبير مجمل لم نعلم انه راجع الى الحسين بن علوان او الى الحسن بن علوان لان من المحتمل ان ذكر اسم الحسن بن علوان استطرادا و الحقه بذكر وثاقته و لا ظهور له في انه يريد ان يوثق المترجم له الاصلي، و لكن نحن وثقنا الحسين بن علوان بكلام ابن عقدة الحسن بن علوان اوثق من اخيه و ان استشكل فيه السيد الزنجاني بقوله ان افعل التفضيل لا يدل على وثاقة المفضل عليه و لا المفضل، كما يشار الى طفلين صغيرين فيقال بان هذا اكبر من ذاك او يشار الى شيخين هرمين فيقال هذا اصغر من ذاك او يشار الى ظالم اقل ظلما من ظالم آخر كهيتلر فيقال بان هذا اعدل من هيتلر، و لكن الانصاف ان ما ذكره السيد الزنجاني خلاف الظاهر يحتاج الى قرينة فان الظاهر من افعل التفضيل وجود المبدا في الطرفين، كما يقال الشيخ الانصاري كان افقه من المولى الدربندي فان هذا يعني انهما فقيهان و هذا افقه من ذاك و ان كان هو يعتقد العكس، فكان يحلف بالله يقول ولله انا اعلم منك فكان الشيخ الانصاري يقول له شيخنا! المدعي لا يحلف، الحلف ليس على المدعي. على اي حال فالحسين بن علوان ثقة بنظرنا لشهادة ابن عقدة، خب الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عمرو بن خالد هو ابو خالد الواسطي الذي وثقه ابن فضال على ما نقله الكشي عن العياشي ان ابن فضال قال عمرو بن خالد الواسطي ثقة، عن زيد بن على، و لا اشكال في جلالته و وثاقته، عن علي بن الحسين عن آبائه عن علي عليهم السلام، خب الا ان الدلالة غير تامة لان هذا الرواية لا تدل على الوجوب، علي عليه السلام كان يقول في الصلاة على الطفل اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْرا، هذا لا يدل على الوجوب و انما يدل على الاستحباب، اكثر شيء، لا يدل على الوجوب، و لاجل ذلك يقال بانه لا يجب في الصلاة على الصبي الدعاء، لان الوارد في الادعية بعد التكبيرة الرابعة مشتمل على من يصلح ان يصدر منه الذنب، اللهم اغفر له خب الطفل لم يرتكب ذنبا حتى يغفر له، اللهم تجاوز عن سيئاته، هذا الطفل الذي مضى عليه ست سنين و وجب الصلاة عليه، هذا خب لم يرتكب ذنبا حتى نطلب من الله انه يتجاوز عن سيئاته، و لكن انا اقول كما ذكر السيد الخوئي سابقا الصلاة على الميت ظاهر في اشتمالها على دعاء للميت، خب الطفل يصلى عليه، فلا يدعى له؟! كيف صلاة على الميت لا يدعى له! نعم اذا دل دليل خاص كما في الصلاة على عدو الله انه يلعنه في صلاته فذلك نص خاص، اما ظاهر وجوب الصلاة على ميت لزوم الدعاء له بنحو من الدعاء، إما بهذا الدعاء الذي تضمنته رواية الحسين بن علوان او دعاء آخر.

المسالة الاولى: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية ‌أو كون الميت منافقا.

اذا كان الميت منافقا بان كان مظهرا لاسلام و مبطنا للكفر فلا اشكال في انه اذا صلي عليه فلا يجب خمس تكبيرات بل يجب اربع تكبيرات عليه، و لكن هل تجوز الصلاة على المنافق في حال الاختيار؟ ذكر السيد البروجردي انه ان اضطر المسلم الى الصلاة عليه تجوز الصلاة عليه و يكتفى باربع تكبيرات و لكن هذا غير واضح لماذا لا تجوز الصلاة على المنافق بالعنوان الاولي، بعنوان ثانوي الناس كأن يعرفون ان هذا منافق و الصلاة عليه بلا اشارة الى كونه منافقا نحو تاييد له، و لكن بالعنوان الاولي لماذا لا تشرع الصلاة على المنافق و هو مسلم  فان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه و آله، فهو مسلم لماذا لا يصلى عليه؟! لا تقل ماذا تصنعون بقول تعالى لا تصل على احد منهم مات ابدا، لاننا نقول في الجواب القدر المتيقن من هذه الآية و لو بضميمة ان النبي كان يصلي على المنافقين انه نهى في هذه الآية عن الدعاء للميت، لا تصل عليه يعني لا تدعو له، و اما بحث التقية لا اشكال في جواز الاكتفاء باربع تكبيرات عند التقية و لكنه هل هو مجزئ؟ هذا اول الكلام، فان امكن اعادة الصلاة على الميت بعد دفنه او في وقت آخر فالظاهر وجوب الاعادة، لان ادلة التقية لا تقتضى الاجزاء، خلافا لجماعة منهم السيد الخميني قدس سره حيث ذهبوا الى ان عمومات التقية مقتضية للاجزاء، مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَة، التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ وكل شيء يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ. فيقول السيد الخميني قدس سره التعبير بان هذا العمل الصادر تقية مما احله الله بقول مطلق يعني حلال وضعي و تكليفي، حلال وضعي يعني صحيح مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَة، اطلاق السعة يقتضي السعة الوضعية و التكليفية معا، و لكن الانصاف انه يكفي في صدق هذا التعبير السعة التكليفية، لو كان المورد مورد عبادة او معاملة فقال ما صنعتم من عبادة او معاملة تقية فانتم منه في سعة، فقد احله الله نعم كان ظاهرا في الحلية الوضعية و السعة الوضعية، اما العموم المتعلق بعنوان الشيء، كل شيء فعلتموه في حال التقية فقد احله الله لكم، او انتم منه في سعة، يكفي في اطلاق هذا الكلام ان يكون الانسان في سعة تكليفية، لا يعاقب على ما صنعوه في حال التقية و ان لم يترتب عليه اثر وضعي.

سوال و جواب: و الادلة الآمرة بالتقية لم ترد في خصوص العمل العبادي او المعاملي و ترتيب الاثر عليهما، بل وارد التقية في كل شيء، لا دين لمن لا تقية له.

سوال و جواب: الادلة الخاصة في الصلاة في عشائرهم صلوا في عشائرهم اصلا هذا ليس من باب التقية الخوفية، تقية مدارائية و هذا يقتضي الاجزاء في ما اذا كان المتعارف الاخلال بالشرائط الاولية في ما اذا صلى في عشائرهم، و اما قضية علي بن يقطين فسكوت الامام عن الامر باعادة ما فعلوه سابقا من الوضوء ثلاثا يقتضي الاجزاء في خصوص المورد، فلعله لاجل ان السنة لا تنقض الفريضة، هو اخل بشرطية المسح بماء الوضوء فحين ما غسل اليد اليسرى مرة ثالثة صار ماءا جديدا فصار المسح بالماء الجديد وهذا اخلال بالسنة عن عذر.

سوال و جواب: من اين تقول غسل الرجلين لا يجزي اذا كان موجبا لمسحهما انما لا يجزئ من باب انه مسح بماء جديد و هذا سنة و قد اخل بالسنة و السنة لا تنقض الفريضة فكيف نتعدى من ذلك الى غيره مضافا الى انه في مورد خاص فهل تلتزمون بانه من طلق زوجته في حال الحيض تقية من باب انه اراد ان يطلق زوجته فقالوا هي حائض فشاهد انه لو ينتظر فننتظر يقولون هذا رافضي فيطلق زوجته في حال حيضها نقول هذا الطلاق مجزء؟! ما هو الدليل؟! فاذن الصلاة المشتملة على اربع تكبيرات في حال التقية لا دليل على اجزائها.

سوال و جواب: هم عندي بمنزلة الجدر هذا بحث آخر ان الصلاة خلف العامة هل صلاة جماعة او صلاة فرادى و يقرأ الماموم و لو اخفاتا هذا بحث محل الخلاف و ذكر السيد الخوئي و السيد السيستاني و الشيخ التبريزي ان الصلاة خلفهم صلاة فرادى و لابد ان يقرأ في نفسه و لو اخفاتا و ان لم يمكنه القرائة الاخفاتية يحدث نفسه بقرائة سورة الفاتحة و السورة التي بعدها و استدلوا بمثل هذه الرواية، ما هم عندي الا بمنزلة الجدر و بعض الرواية الآمرة بالقرائة ولو بحديث النفس هذا بحث آخر.

الكلام في ان هذا لا يرتبط بقضية الاجزاء وارد في قضية الصلاة خلفهم.

و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها‌.

لو نقص من التكبيرات الخمسة تكبيرة فالصلاة باطلة اذا فاتت الموالاة و لا وجه للتمسك هنا بمثل حديث لا تعاد، لان حديث لاتعاد ناظر اولا الى صلاة ذات ركوع و سجود و ثانيا الى فريضة وقع الاخلال فيها بالسنة لان في ذيل حديث لاتعاد يقول و السنة لا تنقض الفريضة.

سوال و جواب: الاطلاقات تقتضي وجوب الصلاة على كل مسلم سواء كان مؤمنا او منافقا.

المسالة الثانية: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور‌بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين.

مر الكلام في ذلك.

و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران.

اللهم اغفر للمومنين و المومنات لا يصح ان يقول اللهم انصر المومنين و المومنات لا لابد من الدعاء بالمغفرة.

و في الرابع على الدعاء للميت.
و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة‌.

لان الصلاة الميت لابشرط من هذه الاشياء، نعم لا يجوز التكلم في اثناء صلاة الميت، التكلم ما يصدق انه تكلم بكلام آدمي و خرج عن قرائة القرآن و الدعاء لا يجوز في اثناء صلاة الميت سياتي الدليل على ذلك.

المسالة الثالثة: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب‌و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها‌. 

ذكر المشهور ان صلاة الميت لابد ان تكون عربية و لكن السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه احتاط في هذه المسالة، و الحقّ معه، لعدم دليل على اشتراط العربية، في الصلاة خب ورد الامر بالقرائة و الامر بالذكر الخاص اما في الصلاة على الميت ليس فيها دعاء موقت و ما يذكره السيد الخوئي من ان هذه الادعية على افتراقها و تشتتها في الروايات تشترك في شيء واحد و هو كونها عربية فلابد من التحفظ على هذه الجهة المشتركة، فالجواب عنه ان الامام انتم تتوقعون حينما يعلّم الناس كيفية الصلاة الميت تعلمهم بكيفية تركية؟! او بالكيفية الفارسية؟! خب هذا لا يظهر منه وجوب العربية، و قد ورد انه ليس فيها دعاء موقت، و مقتضى اصالة البرائة ايضا عدم وجوب العربية.

سوال و جواب: اصلا من الاول لا يكون هذا الخطاب ظاهرا في وجوب العربية، انا اذكر لكم مطلبا آخر السيد الخوئي في بحث النكاح استدل بلزوم الايجاب و القبول اللفظيين العربيين بما ورد في الروايات من ان السائل سأل الامام اذا مثلا خلوتم بامراة كيف اقول لها قال تقول اتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه بمهر كذا و كذا في مدة كذا و كذا فاذا قالت نعم فهي زوجتك، يقول السيد الخوئي هذه عربية و الامام ذكر ان كيفية التزويج الايجاب و القبول اللفظيين العربيين، خب الامام عليه السلام يقول للسائل حين ما يسأله و هو عربي، اذا خلوتم بامراة كيف اقول لها فالامام يقول لها سواء عليك قلت هذا بالعربية او بالتركية او بالفارسية هذا امر عرفي؟! فلا تدل هذه الرواية على لزوم العربية، ان كان هناك دليل آخر فهو بحث آخر و لم نجد دليلا آخر عليه و لكن المهم ان هذه الرواية لاتدل على الوجوب و كذا في المقام.

فاذن اعتبار العربية في مقدار الواجب مبني على الاحتياط.

سوال و جواب: مقتضى الاطلاقات عدم اشتراط العربية في عقد النكاح و في صلاة الميت، على اي حال في مازاد على المقدار الواجب يجوز ان يكون الدعاء باي لغة.

المسالة الرابعة: ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة‌.

واضح، لان الاذان و الاقامة مختصان بالفرائض اليومية، و ليس الاذان او الاقامة مشروعا في بقية الصلوات فكيف في صلاة الميت التي وقع النزاع في انها صلاة او مجرد دعاء.

و لا قراءة الفاتحة.

توجد روايتان على لزوم قرائة فاتحة الكتاب في صلاة الميت، الرواية الاولى ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فِيمَا يُعْلَمُ يعني الظاهر انه من الامام الرضا عليه السلام و يحتمل ان يكون من امام آخر قال ِفي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَاب‏، بعد التكبيرة الاولى تقرا سورة الفاتحة، وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ تَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا، الرواية الثانية ما رواه مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ و آله.

ذكر الشيخ الطوسي في الاستبصار ان هذين الخبرين صادران على وجه التقية لانهما موافقان لمذهب بعض العامة، الموافق لبعض مذهب العامة خب لا توجب الترجيح بالنسبة الى الرواية المخالفة لهاتين روايتين الموافقتين لبعض العامة،  المهم ان الرواية الثانية لاتدل على الوجوب، علي عليه السلام كان اذا صلى على ميت يقرا بفاتحة الكتاب، الكلام في الوجوب اما الرواية الاولى فظاهرها الوجوب و لكن مضافا الى اشكال في سند الرواية من ناحية حمزة بن بزيع، يوجد اشكال آخر في دلالة الرواية و هو ان بقية الروايات علّمت كيفية الصلاة على الميت و لا تشتمل على الامر بقرائة فاتحة الكتاب فلو كان واجبا لم يناسب ان يخلو بقية الروايات من ذلك، فمعنى و لا قرائة الفاتحة يعني ليس في صلاة الميت قرائة فاتحة على نحو الوجوب.

و لا الركوع و السجود.

واضح لان الرواية نقول انها ليس بصلاة ذات ركوع و سجود، و لا التشهد، التشهد بالمعنى المعهود لا بمعنى الشهادتين بعد التكبيرة الاولى، و لا السلام، سلام هم ماكو و لكن ورد في موثقة سماعة و اذا فرغت سلمت عن يمينك و في موثقة عمار و تسلم فيقال بان هاتين الروايتين محمولتان على التقية و لكن لماذا لانقول هذا عمل مستحب و الوجه في انه ليس بواجب خلو بقية الروايات عن ذلك، الروايات الاخرى على كثرتها الآمرة باذكار و ادعية في صلاة الميت، لم تشتمل على الامر بالسلام بعد التكبيرة الخامسة، فهذا يوجب حمل الامر بالسلام في هاتين الروايتين على الاستحباب. 

و لا التكبيرات الافتتاحية.

التكبيرات الافتتاحية قبل الصلاة مستحبة في الصلاة الواجبة لاصلاة الميت يكبر سبعة تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح.

و إن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع‌ كان بدعة و حرام.

هذه الجملة الاخيرة يعني عدم استحباب كل ماذكر، لا مجرد نفي الوجوب فنقول هل يعني ان قرائة الفاتحة الكتاب لا تستحب؟ ان اريد نفي استحبابها بخصوصها فيمكن، اما استحبابها بعنوان قرائة القرآن فنفي استحبابها مشكل و سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة، انما اذكر هنا مطلبا و هو انه ورد في صحيحة  اسماعيل بن سعد الاشعري اما المومن فخمس تكبيرات و اما النافق فاربع و لا سلام فيها، و في صحيحة الحلبي و الزرارة ليس في الصلاة على الميت تسليم و هكذا صحيحة الحلبي، فيقال بان هذه الروايات نفت السلام في الصلاة على الميت و موثقة سماعة امرت بالسلام، فهل هما متعارضان بتعارض مستقر؟ فنرجح الطائفة النافية للسلام لمخالفتها للعامة او يمكن الجمع العرفي بينهما بالحمل على الاستحباب.

سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.
الدرس53

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في المسالة الرابعة، حيث ذكر صاحب العروة:

 انه ليس في صلاة الميت اذان و لا اقامة
 اي لايشرع حتى بنحو الاستحباب الاذان و الاقامة في صلاة الميت.

و لا قراءة سورة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها و إن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما‌.

اما بالنسبة الى قرائة فاتحة الكتاب فقد ورد في صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّت‏، و في قبال ذلك روايتان الرواية الاولى رواية احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما يعلم اي حسب الظن كان السؤال عن الامام الرضا عليه السلام لو كان يعني اني اعلم بان المسؤول هو الرضا عليه السلام لم يكن حاجة الى هذا التعبير في الروايات حينما يقول لا اعلمه الا فلان او فيما اعلم كان فلان يعني حسب ظني و لست جازما بذلك و لكن هنا ليس بمهم لانه لو لم يكن عن الامام الرضا عليه السلام فقاعدتا يكون عن امام آخر و من المستبعد جدا ان يحتمل انه سأل غير الامام عليه السلام، و الا فان احتمل انه سأل غير الامام عليه السلام كان اشكال آخر يورد على هذه الرواية مضافا الى اشكال سندي في حمزة بن بزيع فان حمزة بن بزيع عم محمد بن اسماعيل بن بزيع ضعيف، يقول الشيخ في كتاب الغيبة فروى الثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد، الاعتقاد بالوقف علي بن أبي حمزة البطائني و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا إلى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، اكلوا حق الامام و اعطوا جزئا منه لمثل حمزة بن بزيع‏ و ابن المكاري  و كرام الخثعمي و أمثالهم‏، و في رواية صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ قَالَ الرِّضَا ‏عليه السلام مَا فَعَلَ الشَّقِيُّ حَمْزَةُ بْنُ بَزِيعٍ قُلْتُ هُوَ ذَا هُوَ قَدْ قَدِمَ فَقَالَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبِي حَيٌّ هُمُ الْيَوْمَ شُكَّاكٌ وَ لَا يَمُوتُونَ غَداً إِلَّا عَلَى الزَّنْدَقَةِ. هذه الرواية معتبر بنظرنا لان ابراهيم بن يحيى بن ابي البلاد و ان لم يكن ورد في حقه توثيق خاص لكن حيث روى عنه صفوان وقد شهد الشيخ الطوسي في العدة بان لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة فالرواية معتبرة عندنا.

قد يقال بان هذا لا ينافي الوثاقة، و الدليل على وثاقة حمزة بن بزيع كلام العلامة حيث ذكر في الرجال حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم كثير العلم، شهد بوثاقة حمزة بن بزيع و ان شهد بنفس الوقت بكونه صالحا، و الشهادة بكونه صالحا مردود، و لكن الشهادة بوثاقته لا معارض لها. الجواب عن ذلك ان هذا الكلام من العلامة خطا قطعا لانه كما ذكر جمع من الاعلام اشتبه عليه كلام النجاشي حيث ذكر في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع هكذا: محمد بن اسماعيل بن بزيع ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صالحي هذه الطائفة و وثاقتهم كثير العلم، خب هذا ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع لا ترجمة عمه حمزة بن بزيع الذي كان شقيا.

فالرواية ضعيفة و لا اقل لاجل اشتمال سندها على حمزة بن بزيع عن الرضا عليه السلام  فِيمَا يُعْلَمُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِه‏ الى آخر الرواية.

الرواية الثانية ما رواه الشيخ باسناده عن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب‏، هذه الرواية ايضا ضعيفة سندا لاجل اشتمال سندها على جعفر بن محمد بن عبد الله القمي لانه لم يوثق، نعم الوحيد البهبهاني وثقه لاجل انه من مشايخ محمد بن احمد بن يحيى، و هناك نظرية رجالية في ان مشايخ احمد بن محمد يحيى ثقات الا ما استثناهم ابن الوليد في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى في الفهرست، نقل ذلك الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى قال يعتمد على روايات محمد بن احمد بن يحيى الا ما كان فيه غلو او تخليط و هو ما رواه عن رجل او رواه عن سهل بن زياد الآدمي الى آخر العبارة فيقال  بان ابن الوليد كان من العلماء المدققين في علم الحديث، فهو كان يعمل بما رواه محمد بن احمد بن يحيى سواء في كتاب نوادر الحكمة او في غير هذا الكتاب و انما استثنى جماعة ليس جعفر بن محمد بن عبد الله القمي من جملة هولاء الذين استثناهم ابن الوليد، و هذا مبنى تبناه السيد الزنجاني.

و لكن نحن ناقشنا في ذلك و قلنا بان اعتماد ابن الوليد و الصدوق على شخص انما يفيدنا اذا علمنا باتحاد مبنانا في حجية الخبر الواحد معه فلعله يرى حجية خبر الامامية الممدوح و نحن لا نرى الا حجية خبر الثقة فاذن لا يمكننا الاخذ بكلام ابن الوليد نعم لو كان ابن الوليد يشهد بوثاقة من روى عنهم محمد بن احمد بن يحيى كان يفيدنا.

سوال و جواب: الظاهر كما فهم الشيخ الطوسي من كلام ابن الوليد انه كان ناظرا الى ضعف الرجال الذين هم استثناهم لان الشيخ الطوسي احيانا يقول ضعيف استثناه ابن الوليد او ابن بابويه تبعا لابن الوليد عن رجال نوادر الحكمة مثلا.

مع غمض العين عن ضعف سند الروايتين هما متعارضتان مع صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها ليس في صلاة الميت قرائة و هنا لا يمكن حملها على الاستحباب بالنسبة الى هاتين الروايتين نقول تقرا في الاولى يعني يستحب ان تقرا في الاولى و نحمل قوله ليس فيها قرائة انه ليس فيها قرائة واجبة، لان هذا الجمع تبرعي رواية تقول ليس فيها قرائة رواية اخرى تقول تقرا فاتحة الكتاب، لا يمكن الجمع بينهما عرفا، فإما يتعارضان و يتساقطان او نرجح صحيحة محمد بن مسلم لمخالفتها للعامة.
و ليس فيها سلام
بالنسبة الى السلام ايضا ورد في روايتين معتبرتين ليس في صلاة الميت تسليم، عن الحلبي و زرارة عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليه السلام قالا ليس في الصلاة على الميت تسليم، و في معتبرة اسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام سألته عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فاربع ولا سلام فيها.

في قبال ذلك توجد موثقة سماعة حيث ورد فيها تفرغ من خمس تكبيرات و اذا فرغت سلمت عن يمينك، و في موثقة عمار فاذا كبرت الخامسة فقل اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ، هنا ايضا التعارض مستقر، بعض الروايات تقول لا تسليم في الصلاة على الميت هاتان الروايتان مدلولهما الامر بالتسليم بعد التكبيرة الخامسة و العرف لا يجمع بينهما بحمل الامر بالتسليم على الاستحباب و نفي التسليم على نفي الوجوب، لان هذا جمع تبرعي، ظاهر احدهما نفي المشروعية و ظاهر الآخر اثبات المشروعية فالتعارض بينهما مستقر فاما يتعارضان و يتساقطان و لادليل على مشروعية السلام و اما يرجح ما نفى السلام في الصلاة على الميت لمخالفتها للعامة.

الفيض الكاشاني اشكل على هذا البيان الذي افاده بعضهم من حمل ما دل على السلام في صلاة الميت اي موثقة سماعة و موثقة عمار على التقية فقال موثقة سماعة و موثقة عمار اشتملتا على الامر بخمس تكبيرات و العامة لا يرون خمس تكبيرات فكيف نحمل هاتين الروايتين على التقية؟ اجاب عنه السيد الخوئي اولا بامكان التفكيك بين فقرات الرواية، هذه الفقرة تحمل على التقية، جملة "و تسلم فاذا فرغت سلمت عن يمينك" هذه الفقرة تحمل على التقية لا تمام الرواية، ممكن ان يكون صدر الرواية مخالفا للعامة ذيل الرواية موافق للعامة و هناك مرجح تعبدي على ترجيح ما خالف العامة على ما وافق العامة فان ما في خالف العامة الرشاد، و ان شئت قلت الجمود على لفظ التقية مو مهم ليس بمهم المهم الترجيح بمخالفة العامة و لو لاجل غلبة مطابقة ما خالف العامة في الروايات المتعارضة للواقع خذ بما خالف العامة فان فيه الرشاد او في ان الرشد في خلافهم، و ثانيا العامة على قسمين بعضهم كان يرى اربع تكبيرات في صلاة الميت و بعضهم يرى التخيير بين اربع تكبيرات و خمس تكبيرات فالامر بخمس تكبيرات لا ينافي التقية، العامة اذا سمعوا يقول امر الامام باحد عدلي التخيير و لكن ذيل الرواية موافق للعامة فيمكن حمله على التقية.

المسالة الخامسة: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة‌، في الصلاة على الميت اذا لم يعلم ان الميت رجل او امرأة، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة او مؤنثة مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن، و ان كان الميت امرأة يقول اللهم ان هذا المسجا يعني هذا الشخص المسجا او هذا البدن اي صاحب هذا البدن المسجا و ان جاء بالضمائر المؤنثة فيعني الجثة و الجنازة بل و النفس.

سوال و جواب: لا يقول عبدك، مخلوقك، اللهم ان هذا المسجا قدامنا مخلوقك و مولود مخلوقك و مولود مخلوقيك او مولود عبدك و امتك. المولود ولو كان امراة بلحاظ انه جسد او انه انسان.

بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
تارة في نفسه عناية حين ما يقول اللهم ان هذا المسجا او اللهم اغفر لهذا الميت يقصد هذا انسان الميت او هذا الجسد و تارة لا انما يتوهم انه رجل يقول اللهم ان هذا الميت قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك يقول صاحب العروة الظاهر عدم بطلان الصلاة، السيد الخوانساري قال لا يخلو عن اشكال لانه غلط، هذا غلط، و ليس هناك حديث لاتعاد يجري و يصحح في المقام هذه الصلاة، و ذكر المحقق العراقي و صورة جهله اشكال ما لم ينته الى نسيان بعض مقدماته و ان انتهى الى النسيان يمكن تصحيحه بعموم لاتعاد بناءا على عدم انصرافه عن هذه الصلاة ايضا و ان الاشتمال على الاستثناء للركوع و السجود و الطهارة في حديث لاتعاد لايضر بالعموم المذكور، و الا فيشكل الامر لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة، الكلام في المقدار الواجب.

انا نقول ليس في صلاة الميت دعاء موقت خب افرض اشار الى امرأة قال اللهم اغفر لهذا الميت يفهم منه انه دعا للميت و ان كان دعاء ملحون، ان اُمر بدعاء معين يقال له لماذا لم تقرأ هذا الدعاء المعين على وجه صحيح، مثل شخص في القنوت يدعو اللهم اغفر هذا الام، ايّ اشكال فيه؟ خب الملائكة ليسوا ادباء، يفهمون مراد هذا المصلي المسكين، اللهم اغفر لامنا فانه كان انسان طيبا، اي اشكال في ذلك، الدعاء الملحون لا يخرج عن كونه دعاءا، و لاحاجة الى التمسك بحديث لاتعاد، و الا لو كان هذه الصلاة باطلة في حد ذاتها فقطعا لا يجري حديث لاتعاد لتصحيحها، لان حديث لاتعاد يوجد فيه ما يصلح للقرينية، لاختصاصه بغير صلاة الميت، السنة لا تنقض الفريضة موجود في ذيل حديث لاتعاد و ليست صلاة الميت فريضة، لا تعاد الصلاة من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود ايضا يصلح للقرينية على ان الملحوظ صلاة ذات ركوع و سجود و وقت و قبلة و طهور.
سوال و جواب: كلامي غير كلام السيد الخوئي، السيد الخوئي قال الخطاء في التطبيق غير مانع من الصحة، انا اقول حتى لو كان متعمدا فاشار الى امرأة ميتة فقال اللهم اغفر لهذا الميت خب اذا كان ولي الميت من الادباء لا يقبل، و لكن اذا كان فقيها يقول هو دعا للميت بدعاء ملحون و يشمله اطلاقات الادلة.
سوال و جواب : حتى الدعاء الملحون مجزئ فكيف بدعاء الذي رفع المنصوب فيه او نصب المرفوع فيه، الناس يفهمون هذا الكلام.
المسالة السادسة: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر ‌بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى‌.
هنا ثلاث فروض، الفرض الاول: ان يشك بين التكبيرات بين الاقل و الاكثر و لم يكن مشغولا بالدعاء، فيقول صاحب العروة يبني على الاقل بمقتضى الاستصحاب قال الله اكبر لاادري هذا الله اكبر الثالثة او الله اكبر الثانية يستصحب انه لم يات بما يزيد على الله اكبر الثانية فياتي بالدعاء الذي يجب بعد التكبيرة الثانية و يستمر على الصلاة على الميت، المحقق العراقي اشكل على ذلك فقال، لا، يحتاط فيبني على انه في التكبيرة الثانية و لكن يجمع بين دعاء التكبيرة الثانية و الثالثة قضاءا للعلم الاجمالي لانه يعلم اجمالا بانه يجب عليه الآن دعاء التكبيرة الثانية او دعاء التكبيرة الثالثة ثم بعد ما يكبر للثالثة يجمع بين دعاء التكبيرة الثالثة و دعاء التكبيرة الرابعة و هكذا الى ان ينتهي من صلاة الميت، و السيد الخميني قدس سره قال الاحوط هو الاتيان بوظيفة الاقل و الاكثر في الادعية، يعني يجمع حينما شك انه هل كبر للثانية او للثالثة و يجمع بين دعاء التكبيرة الثانية و دعاء التكبيرة الثالثة، و لعل هذا لاجل شبهة مثبتية الاستصحاب استصحاب انه لم يزد لم يات بالتكبيرة الثالثة لا يثبت انه بعدُ في التكبيرة الثانية و ان هذا الدعاء في التكبيرة الثانية، هذا الدعاء الذي يقراه الآن لا يثبت بالاستصحاب انه دعاء في التكبيرة الثانية، نظير ما ذكره المحقق العراقي في بحث شك في الركعات من انه حتى لو لم يكن دليل صلاة الاحتياط و رجعنا الى الاستصحاب لم ينفع الاستصحاب للبناء على الاقل، مثلا لو كنا نرجع الى الاستصحاب و شككنا في اننا في الركعة الثالثة او الرابعة فبنينا على الثالثة و اتينا بركعة اخرى ثم اردنا ان نتشهد، الاستصحاب لا يبثت ان هذا التشهد في الركعة الرابعة فلعل هذه ركعة خامسة، الاستصحاب قال انت لم تات بالركعة الرابعة فقم فات بالركعة الرابعة اما ان هذا التشهد الذي تاتي به تشهد في الركعة الرابعة لا يثبت باستصحاب ذلك. 

انا اقول ذاك الاشكال في الشك في الركعات قابل للجواب باجوبة لا نتعرض لها و لكن لو فرضنا ان ذاك الاشكال تام و لا جواب عنه لكن لا علاقة له بالمقام لعدم الدليل على لزوم كون مثلا الصلاة على محمد و آل محمد في التكبيرة الثانية، لابد ان بعد التكبيرة الثانية، و هذا محرز مضافا الى ان الزيادة ليست قادحة في الصلاة على الميت فانا إمّا كبرت للثانية قبل ذلك‌ فاتيت بالصلاة على محمد و آله بعدها او ان هذه تكبيرتي الثانية فالآن اصلي على محمد و آل محمد، فاجزم باني اتيت بعد التكبيرة الرابعة بالصلاة على محمد و آل محمد ثم اكبر تكبيرة اخرى فادعو للمؤمنين و المومنات.
سوال و جواب: نحن نمشي على مسلك المشهور من وجوب ان تكون ان يتشهد بالشهادتين بعد التكبيرة الاولى و يصلى على محمد و آله بعد التكبيرة الثانية و يدعو للمومنين و المومنات بعد التكبيرة الثالثة و يدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة ثم ياتي بالتكبيرة الخامسة على هذا المسلك ايضا اقول بانه اذا شك انه كبر للثانية او للثالثة ما هو الموجب للجمع بين الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثانية و الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثالثة ما هو الملزم بذلك؟ نعم هذا احتياط كامل، اما ما هو الملزم بذلك، خب غايته ان تكون هذه التكبيرة متخللة بين التكبيرة الثالثة الواقعية التي اتى بها قبل ذلك و بين الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثالثة، غاية الامر انه في علم الله تكبيرته تكبيرة ثالثة خلاف الاستصحاب، الاستصحاب قال لم تكبر للثالثة افرض ان هذه الاستصحاب خلاف الواقع فهو كبر للثالثة، هو يصلي على محمد و آل محمد ثم يكبر تكبيرة اخرى ثم يدعو للمومنين و المومنات، الواجب الواقعي هو كان ان يدعو للمومنين و المومنات بلا حاجة الى الصلاة على محمد و آل محمد و تكبيرة اخرى لو كان في علم الله قد كبر تكبيرة ثالثة على خلاف ما يقوله الاستصحاب، هذا ليس بقادح، لان الاستصحاب ينفي مانعية هذه التكبيرة التي ياتي بها احتياطا.

سوال و جواب: لا دليل على مانعية تكرار التكبيرة، لو اراد ان يحتاط فكبر مرتين لكن حتى لو قلنا بمانعية ذلك لا يتوجه اشكال على المقام. 

الفرض الثاني ان يكون شكه بعد الدعاء بعد ما قال اللهم اغفر للمومنين و المومنات شك انه هل اتى بالتكبيرات السابقة على هذا الدعاء ام لا صاحب العروة يقول هنا بنى على الاتيان يبني على انه اتى بالتكبيرات السابقة على هذا الدعاء يعني اتى بثلاث تكبيرات لانه دخل في الجزء المترتب فتجري قاعدة التجاوز.

قد يورد على ذلك بعدم عموم قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة كما عليه المحقق النائيني و لكن جوابه واضح ان ادلة قاعدة التجاوز عامة، يا زرارة اذا خرجت في شيء و دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشك مجرد كون الاسئلة عن اجزاء الصلاة لا يقتضي انصراف العموم في ذيل صحيحة زرارة الى خصوص باب الصلاة.

الاشكال الثاني هو اشكال صحيح انه لا دليل على الترتيب بين الادعية حتى بنحو الاستحباب لو كان دليل على الامر بكون الدعاء للمومنين و المومنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة فكان يجري قاعدة التجاوز و لكن لا دليل على استحباب ان يكون الدعاء للمومنين و المومنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة، فقد يدعى للمومنين و المومنات بعد التكبيرة الاولى، كما ورد في بعض الروايات فاذن لادليل على الترتيب بين هذه الادعية بان يكون الدعاء للمومنين و المومنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة و الصلاة على محمد و ال محمد بعد التكبيرة الثانية و الشهادتان بعد التكبيرة الاولى و الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة، لا، لو كان رعاية الترتيب مستحبة فهناك قول كما يقول به السيد السيستاني من ان الدخول في الجزء المستحب المترتب يكفي في جريان قاعدة التجاوز، لو دخل في القنوت و شك في القرائة يقول السيد السيستاني تجري قاعدة التجاوز على خلاف السيد الخوئي حيث يقول الدخول في الجزء المستحب المترتب لا يكفي في جريان قاعدة التجاوز فلو شك في اثناء القنوت انه اتى بالقرائة ام لا فلابد ان يحتاط و يتدارك القرائة، على مسلك السيد السيستاني هنا ايضا لا تجري قاعدة التجاوز لعدم دليل حتى على استحباب الترتيب بين الادعية.

اما الفرض الثالث و هو ما لو شك في الدعاء انه اتى بالدعاء ام لا فمن الواضح انه لابد ان يتدارك كل ما شك فيه من الدعاء لما ذكرنا من انه الاتيان بالدعاء المتاخر لا يكفي في جريان قاعدة التجاوز في الدعاء المتقدم لعدم دليل على الترتيب بين الادعية.

المسالة السابعة يمكن الاتيان بصلاة الميت من خلال النظر الى الورقة و يقرا من ظهر الورقة يقول لا باس بذلك و لادليل على كراهية ذلك.

الكلام في شرائط صلاة الميت غدا ان شاء الله .
الدرس54

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

فصل في شرائط صلاة الميت ‌و هي أمور الأول أن يوضع الميت مستلقيا.

يعني يوضع على ظهره.


الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره.
 الدليل على هذين الشرطين موثقة عمار انه سئل عن ابي عبد الله عليه السلام عمن صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْه‏ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُون‏، دلالة هذه الموثقة على لزوم كون راس الميت على يمين المصلي و رجل الميت على يسار المصلي واضحة و اما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا على ظهره لا ان يوضع على بطنه، اولا لاجل انه المتعارف عند وضع راس الميت الى اليمين و رجله الى اليسار و ثانيا يمكن ان يستدل عليه بما نقلناه سابقا من انه اذا كان الميت عاريا فيوضع في حفرة و يخلى على عورته حجارة لبنة كي تستر عورته فان هذا يعني انه مستلقى على ظهره و الا لو جاز ان يوضع على بطنه فتكون عورته مستورة و دبره يكون مستورا تبعا لاليتيه مضافا الى ان هذا مما تسالم عليه الاصحاب.

الشرط الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح الصلاة على الغائب و إن كان حاضرا في البلد.
 يدل على هذين الشرطين مضافا الى التسالم بين الاصحاب صحيحة ابي ولاد من قوله في الدعاء اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك، هذا الدعاء و ان لم يكن واجبا لكن يفهم منه عادة ان الميت يوضع قدام المصلي.

سوال و جواب: هذا الدعاء ليس واجبا، لان الصلاة على الميت ليس فيها دعاة موقت و لكن لا يبعد ان يفهم من هذا الدعاء كما ذكره السيد الخوئي ان الميت يوضع قدام المصلي و انه لابد من كونه حاضرا لدى المصلي.

 و هكذا ورد في موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَمْوَاتٍ كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّت‏ فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً قَالَ عليه السلام يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ، يعني الى ركبته.

سوال و جواب: لا، اقول موازي لاليته يعني موازيا لفخذه هكذا لوسط الميت الاول.

 فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَ سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ، هذا قد مر، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ. 
يستفاد من هذه الرواية الموثقة ان كل ميت يوضع محاذيا لوسط الميت الذي وضع قبله الى ان يصل الى المراة الميتة فتوضع محاذية لوسط الرجل الاخير و عبر السيد الخوئي هكذا ان المراة توضع محاذية لركبتي الميت الرجل مع ان الرواية قالت توضع الى الية الرجل، على اي حال تدل هذه الرواية ان المصلي يصلي و الاموات قدامه لا ان المصلي يصلي اينما كان الاموات كما تفعله العامة بل العامة عندهم صلاة الغائب، و لكن هذا ليس مشروعة لانه لادليل على مشروعيته نعم روى الصدوق في الخصال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع-بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ، خارج المدينة، وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ. خب هذه الرواية قد تدل على ان صلاة الغائب مشروعة لكن مضافا الى ضعف سندها بجهالة رواتها و احتمال اختصاص ذلك بالنبي، بما اذا كان المصلي هو رسول الله صلى الله عليه و آله معارضة بصحيحة محمد بن مسلم او زرارة يعني الراوي الاول مردد بينهما قال الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ، يعني من دفن بعد ما صلي عليه فلا يجوز للاخرين ان يصلوا عليه و هو مدفون، انقضى وقت الصلاة على الميت، الصلاة بعد ما يدفن إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ بس قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ. 
يقول السيد الخوئي و يمكن استفادة لزوم كون الصلاة على الميت في حضور الميت لا في غيابه ان امير المومنين لما صلى على النبي و معه فاطمة و الحسن و الحسين عليهما السلام بعد ذلك دعى من اقارب النبي ان يحضروا جماعة جماعة عشرة عشرة و يصلوا على النبي ثم بعد الاقارب ياتي المهاجرون و الانصار يصلون على النبي، فان كان يجوز الصلاة على الغائب يقول السيد الخوئي لم يكن حاجة الى ان يدخلوا في حجرة النبي و يصلون على النبي هناك.

لكن يمكن الجواب عن ذلك بانه من المحتمل ان يكون اختيار ذلك للافضلية لا لعدم مشروعية الصلاة على الغائب مثل ما ينظمون اطراف الضريح لكي ياتي الزوار في قرب الامام فيزورون الامام من قرب لا لاجل عدم مشروعية زيارة الامام من الصحن و انما هو لاجل افضلية كون الزيارة عن قرب و في ذلك المكان المقدس الذي ورد بالنسبة الى الامام الحسين عليه السلام ان اطراف قبره الشريف خمس و عشرون ذراع منور بانوار، مذكور هذه الرواية في كتاب كامل الزيارات فالسيد السيستاني لاحظ ان خمس و عشرين ذراع يصير احدى عشر مترة تقريبا فخص التخيير بين القصر و التمام بذلك المكان مع انه لم يرد تحديد في الرواية بلحاظ التخيير بين القصر و التمام و انما استفاد ذلك السيد السيستاني من هذه الرواية الشريفة في كامل الزيارات.

سوال و جواب: الظاهر ان النجاشي حسب ما يقال في التاريخ اسلم بيد جعفر الطيار. 

سوال و جواب: السيد الخوئي يقول كل ما صدق انه صلاة عند الحسين عليه السلام، اذا صدق انه يصلي عند الحسين عليه السلام كافي و ان بعُد اكثر من احدى عشر مترا، السيد السيستاني استفاد من رواية موجودة في كامل الزيارات و لكن هذه الرواية لم ترد بلسان تحديد الصلاة تاما اطراف قبر الشريف حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام حُرْمَةً مَعْلُومَةً- مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ فَامْسَحْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ- وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رَأْسِهِ وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مُنْذُ يَوْمَ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ فِيهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَلَيْسَ مَلَكٌ وَ لَا نَبِيٌّ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَفَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ. هذه الرواية المباركة تدل على ان اطراف قبر الشريف من كل ناحية خمس و عشرون ذراع مقدس من القبر الشريف خمس و عشرون ذراع تقريبا احدى عشر ونصف مترا فيعني ان السيد طبق عنوان عند قبر الحسين عليه السلام الوارد في الرواية على هذا الموضع.

على اي حال قصدي ان افضلية الزيارة في ذلك الموضع لا تنفي استحباب الزيارة من مكان ابعد من ذلك فكذلك حضور المومنين عشرا عشرا عند جنازة النبي صلى الله عليه و آله و الصلاة قرب جنازته لا ينفي مشروعية الصلاة من بعيد على الميت، و لكن فيما سبق كفاية على لزوم صدق كونه حاضرا عند الميت حتى يصلي عليه.

الخامس أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه. 
هذا دليله انه يمنع من صدق الحضور، اذا كان وراء الجدار خب لايصدق انه حاضرا لديه و هو يصلي عليه بخلاف وضعه في التابوت و نحوه.

السادس أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده.

اذا كان لا يوجد حائل و لكنه بعيد بحيث لايصدق انه وقف عنده فصلى عليه الا اذا كان جماعة و المامومون كثيرون هنا مع اتصال الصفوف يوجد دليل على مشروعية الجماعة و ان بعد المامومون الذين التحقوا بصف الجماعة و كان بعيدين عن الامام.

السابع أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا. 
لا يكون الميت او المصلي على اليمت اعلى من الاخر علوا مفرطا لان العلو المفرط يمنع من صدق انه وقف عنده فصلى عليه.

سوال و جواب: الكلام في انه لابد ان يكون حاضرا عند الميت و واقفا فيصلي عليه اما اذا كان الميت في الطابق الاول و المصلي عليه في الطابق الثاني او الميت في السرداب و هذا بالقاع فوق الطابق الارضي هذا لا يصدق انه وقف عنده فصلى عليه عرفا اذا كان الارتفاع يصير و قليلا.
الشرط الثامن استقبال المصلي القبلة. 

هذا الشرط مسلم و تدل عليه صحيحة ابي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب، في رواية علم الامام عليه السلام كيفية الصلاة على المصلوب فقال إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَة ثم قال كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَه‏، يعني قم عند احد منكبيه ان كان منكبه الايسر الى القبلة خب فقم على منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن الى القبلة فقم على منكبه الايسر و كيف كان محرفا فلا تزايل مناكبه، وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِب، خب اي ما بين المشرق و المغرب فانما بين المشرق و المغرب قبلة ذكر في هذه الصحيحة ان قلت هل يجوز في حال الاختيار الانحراف عن القبلة الحقيقة باقل من تسعين درجة حيث يصدق ما بين المشرق و المغرب قبلة فالجواب انه لا، في المصلوب لا يمكن للانسان ان يراعي كون الميت قدامه و استقبال القبلة معا احيانا الا بان ينحرف عن القبلة الحقيقة باقل من تسعين درجة اما غير المصلوب خب يمكنه ان يتحرك ميتة نحو القبلة الحقيقة فيكون الميت قدامه و هو ايضا يستقبل القبلة استقبالا حقيقيا بلا انحراف.

التاسع أن يكون قائما. 

و هذا الشرط ايضا متسالم عليه مضافا الى صحيحة الجعفري التي اشرنا اليه آنفا حيث ورد فيها فقم على منكبه الايسر ظاهر الامر بالقيام حين الصلاة هو شرطية القيام نعم لا يستفاد من هذه الصحيحة و لا من غيرها الشرطية المطلقة بل يختص شرطية الاستقبال للقبلة و القيام بحال الاختيار فلو عجز الانسان عن القيام يمكنه ان يصلي على الميت جالسا و اذا عجز عن استقبال القبلة يصلي غير مستقبل للقبلة. 

هنا ذكر المحقق الهمداني و السيد الخوئي قدس سرهما فرعين احدهما اذا كان هناك شخصان احدهما قادر على الاستقبال القبلة و الآخر عاجز او ان الاول قادر على القيام و الثاني عاجز فهل يجوز لهذا العاجز ان يصلي على الميت جالسا او غير مستقبل للقبلة و يجزء عن الآخرين خب يقال بان مقتضى القاعدة عدم اجزائه لان الواجب الكفائي الاختياري هو الصلاة قائما مستقبل القبلة على الميت اذا عجز الكل يعني اذا عجز من علم بموت هذا الميت و قدر ان يصلي عليه اذا عجز الكل ممن علموا بموت هذا الرجل و يمكنهم الصلاة عليه عن القيام فيصلون عليه جالسا، اما اذا كان هناك شخص يمكنه ان يصلي على الميت عن القيام، الشخص الآخر العاجز عن القيام لو صلى على هذا الميت عن جلوس لا يكون عمله مسقطا لتكليف الآخرين. هذا ظاهر انه مورد للتسالم و لكن اذا شخص اشكل فقال بعد عدم اطلاق في ادلة شرطية القيام او شرطية الاستقبال القبلة فالقدر المتيقن هو ان يكون المباشر قادرا على القيام، هذا المباشر للصلاة على الميت ليس قادرا على القيام فلماذا لا تكون صلاته صحيحة؟ بعد عدم اطلاق في دليل شرطية القيام او استقبال القبلة، لكن هذه الشبهة مندفعة بان الظاهر بمناسبة الحكم و الموضوع من صحيحة ابي هاشم الجعفري ان هذا الواجب الكفائي مشروط بالقيام و الاستقبال اذا فرض التمكن من ذلك و التمكن من الواجب الكفائي الاختياري هو ان يكون شخص يتمكن من القيام بهذه الواجب الاختياري فاذن هذا العاجز عن القيام لو صلى على الميت جالسا لادليل على اجزاء هذه الصلاة عن تكليف الآخرين فان هذا خلاف ظاهر مثل صحيحة الجعفري. 

الفرض الثاني لو لم يكن هناك من يصلي على الميت قياما فجاء هذا الشخص العاجز عن القيام فصلى على الميت جالسا ثم قبل ان يدفن الميت وجدوا شخصا سالما فهل يجب على ذلك الرجل الثاني ان يعيد الصلاة على الميت المحقق الهمداني قال لا، لانه شك في التكليف باعادة الصلاة فهو مجرى للبرائة، و لكن هذا خلاف الظاهر فاننا ذكرنا ان الظاهر من الادلة الوجوب الكفائي المتعلق بصلاة اختيارية عن قيام و استقبال القبلة، فهذا الاطلاق ينفي مسقطية صلاة الرجل الاول العاجز عن القيام، نحن لا نتمسك بالاصل العملي حتى يورد عليه بان مقتضى الاصل العملي البرائة كما افاده المحقق الهمداني نحن نقول الاطلاق دليل لفظي و معه لا تصل النوبة الى الاصل العملي و ظاهر صحيحة ابي هاشم الجعفري الامر الكفائي بصلاة اختيارية و هذا الامر متوجه الى عامة المكلفين و اجزاء غير ذلك من الصلاة الاضطرارية يحتاج الى دليل خاص، و الا لو لم يكن هذا الاطلاق نافيا لمسقطية الصلاة الاضطرارية لم نكن بحاجة الى هذا الفرض حتى لو كان هذا الشخص الثاني حاضرا عندما ذاك شخص العاجز عن القيام اراد ان يصلي للميت فان لم يكن اطلاق كنا نتمسك باصل البرائة عن التكليف الزائد.

السيد الخوئي هنا لم يتمسك بالاطلاق اللفظي بالنسبة الى كلام المحقق الهمداني حين ما هو تمسك بالبرائة بالنسبة الى وجوب اعادة الصلاة على ذاك الرجل الثاني الذي جاء قبل ان يدفن الميت فرأى ان شخص عاجزا عن القيام صلى الميت جالسا، المحقق الهمداني تمسك بالبرائة، السيد الخوئي بدل ان يتمسك بالاطلاق و الظهور العرفي لصحيحة ابي هاشم الجعفري تمسك بقاعدة الاشتغال، و هذا غريب من السيد الخوئي، لان قاعدة الاشتغال تختص بما اذا كان الشك في الامتثال الخارجي، مثلا انا صار عندي توارد حالتين بالنسبة الى الوضوء و الحدث تعارض استصحاب الوضوء مع استصحاب الحدث و لكن صليت رجائا الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول مقتضى الاصل العملي لولا الدليل الخاص البرائة عن بقاء التكليف بالصلاة لانه ماكو اصل موضوعي لان المورد مورد توارد الحالتين، و الاستصحاب الحكمي لا يجري حتى في الشبهات الموضوعية و انما الجاري هو الاستصحاب الموضوعي المبتلى بالتعارض في هذا المثال فاذا لم يجر الاستصحاب الموضوعي لكون المورد من توارد الحالتين و لم يجر الاستصحاب الحكمي لان مبنى الشيخ الاستاذ وفاقا للسيد الخوئي عدم جريان استصحاب الحكمي مطلقا لا في الحكم الكلي و لا في الحكم الجزئي، كان يقول شيخ الاستاذ تصل النوبة الى البرائة عن بقاء التكليف و هذه البرائة تكون واردة على حكم العقلي بالاشتغال، نعم اخيرا كان يقول صحيحة الفضلاء دلت على ان الشك في داخل الوقت موجب لوجوب الاعادة، وجوب الاحتياط، اذا شككت في وقت فريضة انك لم تصلها فصلها و كنا نورد عليه بان هذه الصحيحة مختصة بالشك في اصل الاتيان لا الشك في صحة الماتي به، اذا شككت في وقت فريضة انك لم تصلها صليتها.

على اي حال، المهم في الاشكال على الشيخ التبريزي ان الاستصحاب الحكمي جار في الشبهات الموضوعية في الحكم الجزئي كما بيناه في الاصول، هنا استصحاب بقاء وجوب الصلاة استصحاب في الحكم الجزئي ليس شكنا ناشئا من الشبهة الحكمية مضافا الى ان قاعدة الاشتغال قاعدة عقلائية مرتكزة و هذه القاعدة توجب انصراف دليل البرائة، فالعرف يقول انا لست شاكا في التكليف انا شاك في الامتثال فيكف نتمسك برفع ما لا يعلمون التكليف ليس مشكوكا، و لكن في هذا المثال كان الشك في الامتثال خارجا، اما اذا كان الشك منشاه الشك في حدود التكليف، الشك كان راجعا الى الشك في جعل المولى لا في الامتثال الخارجي، فهنا لا تجري قاعدة الاشتغال، هنا انا اشك في ماذا؟ اشك في ان الله سبحانه و تعالى هل امر المكلفين كواجب كفائي هو يقول امر احد المكلفين هو يقول الواجب الكفائي تعلق الوجوب بعنوان احد المكلفين هكذا يقول السيد الخوئي، هل اوجب على المكلفين كفاية او على قول السيد الخوئي اوجب على احد المكلفين بهذا العنوان الانتزاعي الفعل المقيد او الفعل لابشرط يعني الواجب هو؟ الصلاة على الميت عن قيام مادام يوجد احد يتمكن من القيام؟ او ان الواجب هو الصلاة على الميت عن قيام اذا كان المباشر متمكنا من القيام؟ فاذا لم تكن المباشر متمكنا من القيام فالواجب هو طبيعي صلاة الميت و ان وجد شخص آخر يتمكن من الصلاة على الميت او جاء شخص آخر بعد ما صلي على الميت، و كان يتمكن من الصلاة الاختياري فالشك يكون في حدود التكليف المجعول من قبل الله سبحانه و تعالى، فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، لم يتم البيان على هذا التكليف المقيد، فتجري البرائة عن التكليف الزائد تجري البرائة عن التكليف في هذا الحال الذي لم يوجد في زمان الصلاة شخص يتمكن من القيام ثم وجد بعد ذلك قبل ان يدفن الميت، في هذا الحال يشك في التكليف بالزائد و هو لزوم كون الصلاة على الميت عن قيام، فتجري البرائة عن هذا التكليف الزائد، الشك في السقوط انما يكون مجرى لقاعدة الاشتغال في ما اذا كان التكليف معلوما بحده لا ما اذا كان التكليف مشكوكا بحده لا يعلم سعة التكليف المجعول و ضيقه، هنا تجري البرائة عن التكليف الزائد و لا يكون مجرى لقاعدة الاشتغال بل تجري البرائة، خصوصا على مبنى السيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية اي لا يجري استصحاب بقاء الوجوب، فيكون المورد مجرى للبرائة على مبنى السيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية فجريان البرائة اوضح فلا يتوهم انه يجري استصحاب بقاء الوجوب، و السيد الخوئي هنا هم لم يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب تمسك بقاعدة الاشتغال، و انا اقول هنا ليس موردا لقاعدة الاشتغال بل ان ثبت الاطلاق في مثل صحيحة ابي هاشم الجعفري يعني الاطلاق في اثبات شرطية القيام حتى في هذا الحال الذي لم يوجد قادر على القيام حين الصلاة على الميت ثم وجد قبل ان يدفن الميت ان كان اطلاق الصحيحة يقتضي شرطية القيام حتى في حال الفرض فهو المحكم كاطلاق لفظي و ان لم يكن اطلاق ووصلت النوبة الى الاصل العملي فالاصل العملي مقتضاه البرائة عن التكليف الزائد لا قاعدة الاشتغال، و السيد الخوئي الذي كان هو الفحل الاصول كيف خفي عليه هذا المطلب لا ادري.

 يقع الكلام في الشرط العاشر في الليلة القادمة ان شاء الله.

الدرس 55

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في شرائط صلاة الميت فذكر عدة شرائط منها القيام فلا يكفي الجلوس و منها استقبال القبلة، و استدل على شرطية استقبال القبلة بصحيحة ابي هشام الجعفري كما يمكن الاستدلال على شرطية الاستقبال بصحيحة الحلبي فقد نقل الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن والد الصدوق علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي ابن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي، و ان شئت فلاجل حماد بن عثمان عبر عن الرواية بالموثقة او المعتبرة، و المهم ان الرواية معتبرة، فان محمد بن احمد بن علي بن الصلت ممن قال عنه الصدوق كان ابي يروي عنه و يصف علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته، و اما عبد الله بن الصلت فقد وثقه النجاشي فقال ثقة مسكون الى روايته الرواية معتبرة قال سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ. فذكر في هذه الرواية ان الرجل يكون بين يدي المراة مما يلي القبلة فكون راس المراة عند وركي الرجل مما يلي يساره فالمراة تكون اقرب من الامام. جعلوا راس الميت على يمين الامام و رجلي الميت على يسار الامام و جعلوا راس المراة عند وركي الرجل مما يلي يساره يسار الميت اقرب الى الامام من يمينه.

سوال و جواب: الظاهر ان الضمير يرجع الى الميت.

يكون الرجل بين يدي المراة مما يلي القبلة يعني الرجل يكون جسده اعلى بلحاظ اليمين اعلى من المراة و لكن المراة تكون اقرب الى الامام، لانه يجعل راس المراة عند وركي الرجل مما يلي يسار الرجل و يسار الرجل قريب من الامام، فاذن يجعل الميت اول جسد ثم تجعل الميتة المراة قبل الخلف هذا الرجل الميت و اقرب الى الامام يجعل راسها عند وركي الرجل الميت فتصير المراة على يسار الميت و يكون راسها ايضا مما يلي يسار الامام لكن الامام يقف ما بين راس المراة و راس الرجل فيكون يمين الامام على راس الرجل و يسار الامام عند راس المراة.

اقرء الرواية مرة ثانية سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، يعني الرجل يكون قدام المراة فالمراة تصير اقرب من الامام كما ان الرجل يقع بين المراة و بين جهة القبلة، فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ، خب الضمير لا اشكال في انه يرجع الى ذلك الرجل الميت لانه لم يتكلم عن الامام فعلا حتى يرجع الضمير الى الامام، وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ. 

سوال و جواب: التعبير بقوله مما يلي القبلة ظاهر في لزوم استقبال القبلة و الا لا يتحمل وجوب كون الامام مستدبر القبلة.

 وهناك رواية ثالثة و هي رواية ضعيفة رواية عمر بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام يقول قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَة، الرواية ضعيفة سندا لاجل عمرو بن شمر فالمهم صحيحة هاشم الجعفري و موثقة عبيد الله الحلبي و قد استفدنا من هذه الموثقة كيفية الصلاة الواحدة على رجل ميت و امراة ميتة وقد تقدم عن كلام حول موثقة عمار في كيفية الصلاة على ميتين او ثلاثة فأقرأها من جديد حتى تقيسوا بين موثقة الحلبي و موثقة عمار قال فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَمْوَاتٍ كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَات‏ يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ، هنا عبر بالألية، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً قَالَ يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ، فالمراة تكون اقرب الى الامام من الرجال.

سوال و جواب: خب لو فرضنا ان هذه الرواية مطلقة فيمكن تقييدها بموثقة الحلبي بهذه الكيفية الذي ذكرناه.

 ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ، لان الرجال متعددون، فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ.

الشرط العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. 

لو كان شخص لا يريد ان يجمع بين الميتين في صلاة واحدة لانه يريد ان يقول لاحدهما ما لا يقوله للآخر فلابد ان يعين و لو بنية اجمالية، اصلي على مثلا اسنّهما اكبرهما سنّا او بتعيين تفصيلي اصلي على زيد و هو هذا الميت و تكفي النية الاجمالية و التعيين الاجمالي اما ان يصلي صلاتين فيقول الصلاة الاولى لواحد منهما من دون تعيين و الصلاة الثانية للثاني منهما هذا لا دليل على اجزائه، لانه في علم الله تقع الصلاة الاولى على اي منهما؟ لم يعين، اذا عين تعيينا تفصيليا او اجماليا نعم و الا فلو لم يعين فلا معين لوقوعه عن احدهما لان هذا عنوان قصدي فيكون نظير ما لو ذبح في الحج عن اربعين حاج ذبح اربعين شاة و لم يعين ان الشاة الاولى لزيد و الشاة الثانية لعمرو او بنية اجمالية الشاة الاولى لمن دفع الفلوس اولا و الشاة الثانية لمن دفع الفلوس ثانيا مثلا اذا لم يعين فيشكل الاجتزاء فيجب ان يعاد الذبح، هذا ليس تعيينا كما ذكره السيد السيستاني.

سوال و جواب: ذبح اربعين شاة عن اربعين حاج، هذا لا يكفي كما صرح به السيد السيستاني فاحتاط الوجوبا في اعادة الذبح.

او ذبح ذبيحتين كفارة التظليل عن نفسه و عن ابنه و لم يعين ان هذه الذبيحة عمن و الذبيحة الثاني عمن قال لا خب لا تحتاج انا و ابني رحنا للحج و ركبنا سيارة مسقفة فوجب علي و عليه ذبح كفارتين فاذبح شاتين بنية الكفارة فسألنا السيد السيستاني فقال الاحوط وجوبا اعادة الكفارة كما كان الشيخ التبريزي يقول بذلك.

ان قلت فلماذا في الصلاة و الصوم عن شخص واحد او عن نفس الانسان لا يجب ان ننوي اننا نقضي صوم اليوم الاول من رمضان او صوم هذه السنة او صوم السنة السابقة فنقول في الجواب لادليل على كون الايام قصدية، نعم ما لم تنو قضاء صوم رمضان الاخير كان عليك قضاء صومين صوم من رمضان السابق و صوم من رمضان الاخير و صمت يوم واحدا الى ان دخل شهر رمضان القادم فحيث لم تنوي صوم شهر رمضان الاخير فلا يتعين ان يقع عن رمضان الاخير فيجب عليك كفارة التاخير و لكن بالنسبة الى طبيعة القضاء وقع قضاء صوم يوم واحد فلو اتيت بقضاء صوم ثاني فاجزئك عن قضاء صومك لان الايام لادليل على قصديتها على كونها من العناوين القصدية بخلاف ما اذا كان عن شخصين، شخص يصوم يصلي يقول عن ابوي و امي، يابه، انو، ميسير لعل على ابيك قضاء و على امك قضاء فانو، و لو هكذا بان تقول ان كان على ابي قضاء فعنه و الا فعن امي و ان لم يكن على امي قضاء ايضا فعن جدي فان لم يكن عليه قضاء فعن جدتي الى ان تصل الى شخص تعلم انه قضاء عليه.

سوال و جواب: التعليق بهذا النحو صحيح كما صرح به صاحب العروة في كتاب الزكاة و لم يعلق عليه احد فيما اعلم، قال يمكن الترتيب في النية ان كان علي زكاة فزكاة و الا فان كان علي رد مظالم فرد مظالم و ان لم يكن علي رد مظالم مثلا فكفارة و هكذا.

سوال و جواب: الكلام في انه اذا مثلا صلى صلاتين احدهما لا بعينه تكون عن ابيه و الاخرى تكون عن امه الصلاة الاولى تكون عن ابيه او عن امه؟ لا تعين لها واقعا الصلاة الثانية تكون عن ابيه او امه؟ لا تعين لها واقعا، حتى الملائكة لا يمكنهم يعينون لان هذا تابع للقصد و هو لم يقصد.

سوال و جواب: اصلي على من لم يصل عليه من الميتين حيث اعلم بان صلي على احدهما لا بعينه، هذا نية اجمالية.

سوال و جواب: الذي يقول به السيد من ان هذا كافي و هذا ياتي في جميع هذه الامثلة و قد افتى به حسب ببال السيد الزنجاني انه يذبح اربعين شاة عن اربعين حاج، و لكنه مشكل خصوصا فيما اذا كان تدريجا، اذا كان دفعة واحدة فقد يقال بان يقع دفعة واحدة عن الجميع و لو بدون تعيين و ان كان هذا ايضا مشكل، لكن اذا كان تدريجا فالذبح الاول يقع عن اي حاج؟ عن هذا الحاج؟ لا معين له، عن ذاك الحاج؟ لا معين له، و الفرد المردد لا وجود له و لا ماهية.

سوال و جواب: هذه الذبيحة الاولى وقعت عمن؟ عن هذا لا عن ذاك لا لانه لم يقصد لا هذا و لا ذاك، فلو انكشف ان ذبيحة واحدة من الذبائح كان فاقدة للشرط فماذا يصنع؟ لا واقع لمن لم يذبح عنه ذبيحة صحيحة، حتى نخرجه بالقرعة، فانا كما ذكر السيد السيستاني انه احتياط وجوبي انا هم ايضا ما يقول فتوى، لكن مشكل القول بما هو ظاهر كلام السيد الزنجاني من ان العرف يقول ذبح اربعين شاة عن اربعين شخص او ذبح كفارتين عن نفسه و عن ابنه، او مثلا يقضي صومين احدهما لا بعينه عن ابيه و الآخر عن امه، فيقال بان صام عنهما، هذا بيان مسامحي و الا فالصوم الاول وقع عن اي منهما؟ لا معين له واقعا وحيث لا معين له واقعا و الوجود له تعين، و الذي لا تعين له لا وجود له، نعم انا لا انكر الكلي في المعين و لكن هذا خاص بموارده مثل بيع الكلي في المعين يبيع احد الكتابين لا بعينه من شخص فهو يملك احدهما لا بعينه هذا عقلائي و اما اذا انا ابيع كتابي من احدكما بعت هذا الكتاب من احدكما و انتما قلتما قبلنا، هذا ليس عقلائيا.

سوال و جواب: لا يصدق انه حين ما اتى بالصلاة الاولى صلى عليه، لا، صلى على ذاك، لا، و ليس هناك فرد ثالث حتى قلنا صلى عليه.

اما يقوله السيد الخوئي في تقريب شرطية الشرط العاشر و هو تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ان من مقومات صلاة الميت الدعاء له و لا معنى للدعاء المردد، هذا ان لم يرد اشكال على بقية صلاة الميت فمن ناحية الدعاء للميت لا نقع في المشكلة، اذا كان اصل الصلاة خالية عن الاشكال على احدهما لا بعينه انا اصلي على احدهما لا بعينه انت تعال صل على الثاني منهما لا بعينه، اذا لم يكن اشكال من هذه الناحية كما لم يجب الدعاء للميت في بعض الصلوات على الميت، لم يكن يجب الدعاء للميت كما في الصلاة على المخالفين، لم يكن يجب الدعاء للميت كما قال السيد الخوئي لا يجب الدعاء للطفل، فهل يجوّز السيد الخوئي اذا مات طفلان و لا يجب الدعاء لهما كما صرح به السيد الخوئي و ان ناقشنا في كلامه، و لكنه صرح بانه لايجب الدعاء للميت الصبي لانه لادليل على وجوب الدعاء له، فلا يرد اشكال؟ في ما لو صلى على طفلين صلاتين من دون تعيين ان الصلاة الاولى لاي منهما و الصلاة الثانية لاي منهما؟ بس اشكال ينشأ من لزوم الدعاء للميت؟ لا، اذا يصدق انه صلى عليهما فيصدق انه دعا لهما، ما هو المائز في ان يصدق انه صلى عليهما مع انه لم ينو ان الصلاة الاولى لهذا الميت او ان الصلاة الثانية لهذا الميت، ان كان يصدق انه صلى عليهما فيصدق انه دعا لهما، فالمشكلة لا تنشأ من لزوم الدعاء للميت بل المشكلة تنشأ من انه لابد في الصلاة على الميت من تعيين ذلك الميت، فلو صلى صلاة واحدة لاحد الميتين لا بعينه، السيد الخوئي يقبل و ان عين المدعو به حين ما وصل الى التكبيرة الرابعة، قبل التكبيرة الرابعة لم يعين انه قال لصديقك ..... انا اصلي على واحد منهما انت تعال بعدي صلي على الآخر لابعينه حتى نطبق نظرية المحقق الخراساني في الكفاية في بحث التعارض احدهما لا بعينه حجة نطبق على الاموات هذه النظرية انا اصلي على احدهما لا بعينه انت تعال صلى على الآخر لا بعينه غير ما صليت عليه بلا تعيين و لا تعين له واقعا، فيجيء نوى اصلي على احدكما لا بعينكما الله اكبر الى ان وصل الى التكبيرة الرابعة، مي يسير، يكون تعين،، تدعو لهذا او لذاك قال مي خالف اعين اللهم اغفر لهذا الميت هل هذه الصلاة مجزئة؟!. انا ارى الاشكال في اصل عدم تعيين الميت في الصلاة عليه.

الشرط الحادي عشر قصد القربة.
 و هذا واضح لان دليله ارتكاز المتشرعية تكفين الميت توصلي تغسيل الميت تعبدي الصلاة على الميت تعبدي دفن الميت توصلي، صار عدل يعني اربع تكاليف تكليفان توصليان تكليفان تعبديان، و الدليل على هذا الارتكاز الارتكاز المتشرعي في الصلاة على الميت يرى انها عمل عبادي كما في التغسيل و لكن لا دليل على عبادية التكفين و التدفين.

الحمد لله رب العالمين.

الدرس56
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في شرائط صلاة الميت فوصلنا الى الشرط الثاني عشر حيث ذكر صاحب العروة ان الشرط الثاني عشر اباحة المكان ناقش في ذلك جماعة من الاعلام فقالوا لادليل على اعتبار اباحة مكان المصلي في صلاة الميت، و قد انشد السيد بحر العلوم في الدرة النجفية فقال و ما ارى شرطا سوى الايمان و ما مضى و الحل في المكان، فهو يرى شرطية اباحة المكان، بينما ان جمعا من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني انكروا هذه الشرطية، بينما انهم افتوا بشرطية اباحة المكان في الصلاة اليومية، و لعل الوجه في ذلك ان الصلاة اليومية تشتمل على حركات و هذه الحركات تتحد مع الغصب، السيد الخوئي ذكر ان الفارق هو اشتمال الصلاة الاختيارية على السجود الاختياري، و السجود متحد مع الغصب، و لاجل ذلك كان يقول السيد الخوئي لو فرضنا صلاة لا تشتمل على السجود الاختياري كالصلاة الايمائية، فلو اتى بها المكلف في مكان مغصوب حكم بصحة صلاته، لان ما هو المتحد مع الغصب و يمنع الغصب المحرم عن صحته انما هو السجود، و مثل السيد البروجردي قالوا بان الغصب يتحد مع الحركات الصلاتية و صلاة الميت لا تشتمل لا على السجود و لا على الحركات، و لكن كان يقول شيخنا الاستاذ قدس سره نكتة في توجيه شرطية اباحة مكان المصلي على الميت و هي ان المكان معتبر في الصلاة على الميت، حيث يعتبر كون المصلي في مكان قريب من الميت او فقل في مكان محاذ للميت، فهذا ادرج فيه لزوم كون المصلي في مكان خاص، و قد نهي عن كونه في هذا المكان المغصوب فاتحد الحرام مع مصداق الواجب و حيث ان اجتماع الامر و النهي ممتنع بنظر المشهور فلابد من الحكم ببطلان صلاة الميت في المكان المغصوب، و كان شيخنا الاستاذ يستشكل في صحة احرام الحائض من مسجد الشجرة، كان يقول فتوى السيد الخوئي بصحة احرام الحائز من مسجد الشجرة و ان عصت بدخولها في المسجد و كان يجب عليها تكليفا ان تحرم من خارج المسجد و لكن لو دخلت المسجد و احرمت من السمجد كان احرامها صحيحا، فكان يقول شيخنا الاستاذ في كلامه اشكال، لانه يعتبر في صحة الاحرام ان يكون الاحرام في المكان الخاص فلابد ان يكون المكلف في الميقات ليس الاحرام صحيحا في اي مكان بل لابد ان يكون في الميقات، فاعتبر فيه كونه في المكان خاص و قد نهي هذه المراة الحائض عن كونها في المسجد فاتحد الواجب و الحرام، و حيث يمتنع اجتماع الامر و النهي و اطلاق النهي يقدم على اطلاق الامر فيشكل الاجتزاء باحرام الحائض من داخل المسجد.

و كنا نشكل عليه بان مصب الامر و النهي ليس واحدا، في قضية الاحرام في المراة الحائض كنا نقول ما هو الواجب الاحرام في الميقات فهي دخلت في الميقات، و دخولها في المسجد كضم الحجر في جنب الانسان، هذا ليس واجبا، الواجب هو دخولها في هذه الفضاء الكبير و الواسع هو الميقات و بعد ما دخلت في هذه الفضاء الموسع فدخولها في المسجد الذي هو جزء في داخل ميقات ذي الحليفة كضم الحجر في جنب الانسان ليس مصداقا للواجب حتى يقال بانه يمتنع اتحاده مع الحرام، و ان شئت قلت لا مانع من النهي عن كون المراة الحائض في المسجد و الترخيص في احرامها من هذا المكان على تقدير دخولها في المسجد، فالترتب ممكن، و كل ما امكن الترتب لم يدخل في بحث اجتماع الامر و النهي، ما يمكن فيه الترتب بان يكون الامر بشيء مترتبا على العصيان للنهي و هذا يعني انه ليس مصب الامر و النهي واحدا، مثلا في الوضوء بالماء المغصوب لا يمكن ان يقال له لا تغصب هذا الغسل اي لا تغسل وجهك و يديك بماء مملوك للغير بدون اذنه و لكن لو فعلت ذلك فتوضأ لا معنى له لانه لو فعل ذلك يعني توضأ لو فعلت ذلك فتوضأ لا معنى له، بينما ان في الحائض يمكن ان يقال لها لا تدخلي مسجد الشجرة و لكن مع تقدير دخولك في المسجد لا مانع من ان تلبين هناك، فعلى هذا التقريب الاخير حتى لو كان مسجد ميقاتا دون غيره جاء هذا التقريب، و اما في الصلاة على الميت فنقول كون المكلف قريبا و محاذيا للميت ليس متحدا وجودا مع غصبه لهذا المكان و كونه في هذه المكان و ان كان مقارنا له فلو فرض انه كان بلا مكان صح، يعني لم يقف على ارض، لو فرض انه لم يقف على ارض، بين الارض و السماء لو فرض على وجه، امكن ان يقول صلى على الميت اذا كان الميت في قباله، مضافا الى ماذكرناه من التقريب من امكان الترتب يقال لهذا المصلي لا تقف هنا و لكن لو وقفت هنا فصلّ على الميت، الميت قدامك لا تقف هنا لان المكان مغصوب، و لكن لو وقفت هنا فصل على الميت فالامر الترتبي كاشف عن اختلاف مصب الامر و النهي، و لاجل ذلك نحن وفاقا للسيد الخوئي و السيد السيستاني انكرنا شرطية اباحة المكان خلافا لصاحب العروة و مثل السيد البحر العلوم.

الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة. 
اذا كان الاخلال بالموالاة تمحو صورة الصلاة على الميت فلا اشكال في اعتبار عدم الاخلال بهذه المولاة، لانه لو اخل بها لم يصدق على عمله انه صلاة على الميت، فانه يقال عرفا في الاعمال المركبة اذا صار فاصل طويل بين اجزائها فلا يصدق ذلك العنوان الاعتباري على هذا العمل، مثلا قرائة سورة الفاتحة اليوم قال بسم الله الرحمن الرحيم غدا قال الحمد لله رب العالمين بعد غد قال مالك يوم الدين كل يوم يقرا آية خب العرف لا يقول انه امتثل الامر بقرائة سورة فاتحة الكتاب، او اُمر بالتيمم خب لم يقم اي دليل على اعتبار المولاة بين مسح الجبهة و مسح اليدين فلو مسح على الجبهة اول الآذان ثم قعد تحدث مع اصدقائه ساعات، بعدٍ مسح على يديه فالعرف لا يرى انه قد تيمم نعم في غسل الجنابة يقال بوجود الدليل على ان لايضر الفصل و لو كان طويلا بين اجزاء غسل الجنابة.

هذا ما يذكره الاعلام كالسيد الخوئي و لكن السيد الخوئي كلماته متهافتة فكان في ابحاثه القديمة يقول بانه لادليل على اعتبار الموالاة في المركب و يستشهد بغسل الجنابة ثم عدل ذلك فقال بان الموالاة دخيل عرفا في صدق عنوان المركب ولو لم يقم دليل خاص عليه كما في التيمم او الموالاة بين اشواط السعي او الموالاة بين رمي الجمرة بسبع حصيات و نحو ذلك، الانصاف انه في صلاة الميت الارتكاز المتشرعي يابى عن صدق صلاة الميت على الفصل الطويل بين اجزاء الصلاة فلو كبر التكبيرة الاولى ثم سكت طويلا افرض انه لم يتكلم لان التكلم مانع آخر سكت سكوتا طويلا قام يطالع بلا اي كلام فقرا كتاب كاملا طالع الكتاب كله و الميت قدامه ثم اتى بالتكبيرة الثانية و اخذ كتابا آخر فطالعه، او نام لان الحدث لا يضر العرف يقول هو صلى على الميت؟ عرفا لا يصدق انه صلاة على الميت.

ظاهر كلام صاحب العروة ان الموالاة المعتبرة بين التكبيرات و الادعية انما هي بمقدار لا تمحو صورة الصلاة لا دليل على اعتبار التتابع اكثر من ذلك. اعيد الكلام الذي ذكره صاحب العروة هو اعتبار الموالاة بحد لو وقع الاخلال بها لم يصدق عنوان الصلاة على الميت و اما التتابع باكثر من ذلك فيقول صاحب العروة بانه لا دليل عليه و لاجل ذلك قال الموالاة بين التكبيرات و الادعية على وجه لاتمحو صورة الصلاة، يعني الموالاة معتبر في صلاة الميت بهذا الحد لا اكثر لا تنمحي صورة الصلاة على الميت اما اذا صدق الصلاة على الميت فلا دليل على اعتبار التتابع بين اجزاء صلاة الميت، نظير الخلاف في الوضوء السيد السيستاني يقول في حال الاختيار يعتبر التتابع العرفي بين افعال الوضوء فلو اخل اختيارا بالتتابع العرفي اشكل وضوئه و ان لم يمنع هذا المقدار من صدق عنوان الوضوء او لم يوجب ذلك جفاف الاعضاء السابقة و لكن في حال الاختيار مع ذلك يعتبر صدق التتابع العرفي، بينما ان كثيرا من الاعلام يقولون لا، لا يعتبر التتابع العرفي في الوضوء يعتبر في الوضوء عدم انمحاء صورة الوضوء بالفصل بين اعضاء الوضوء و عدم  جفاف الاعضاء السابقة، و لكن السيد السيستاني يقول في حال الاختيار يعتبر اكثر من ذلك يعتبر التتابع العرفي لان الرواية تقول تابع بعضه بعضا، فهنا هل يتمّ كلام صاحب العروة؟ هذه المقدار الذي ذكره صاحب العروة مقبول و ان ذكرنا انه اشكل السيد الخوئي في بعض كلماته في غير هذا المورد فقال الموالاة لاتعتبر في صدق عنوان المركب كما نرى ذلك في غسل الجنابة يغسل راسه اول الصبح و سائر جسده قُبيل الغروب ثم يصلي اغتسل من الجنابة، و لكنه عدل في بحث الحج عن ذلك فقال لا، يعتبر في صدق العنوان المركب من اجزاء التتابع العرفي بمقدار لا يخل بصدق هذا العنوان.

انا اقول عرفا هذا المقدار مقبول انه اذا صار فصل طويل لايصدق انه صلى على الميت لكن قد يستفاد من صحيحة الحبي اكثر من ذلك لانه ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً، يعني اذا ادرك الماموم صلاة الجماعة على الميت خب دخل في اثناء صلاة الجماعة فيكبر مع الامام و لكنه بقي عليه بعض التكبيرات لان الامام يكبر تكبيرة خامسة و هذا الماموم بعد في التكبيرة الثالثة مثلا فليقض ما يقي متتابعا، لابد من التتابع لكن هذا في مورد خاص لا دليل على الغاء الخصوصية عنه الى جميع موارد الصلاة على الميت فلاجل ذلك نحن نقبل ان الموالاة المعتبرة بين التكبيرات و الادعية في الصلاة على الميت بمقدار يحتفظ به على صورة صلاة الميت كما قاله صاحب العروة.

الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
 الاستقرار على قسمين الاستقرار في مقابل الطفرة تقولون بالفارسية پرش پریدن هذا المصلي على الميت قام يطفر نحو السماء هذا خلاف ما ورد في مثل صحيحة ابي هاشم الجعفري من انه يقوم يقف و يصلي على الميت اما الاستقرار الثاني هو الطمأنينة كالطمانينة في الصلاة يعني عدم الحركة في الاعضاء مثلا انتم في صلاة الجماعة حينما يقرأ الامام الفاتحة و السورة يجوز لكم ترك الاستقرار بالمعني الثاني يعني يجوز لكم الحركة التي لا تخلو بصدق القيام لان لادليل على اعتبار الاستقرار بمعنى الطمانينة حين قرائة الامام، الاستقرار بهذا المعنى الثاني لا يعتبر في صلاة الميت لان الدليل على اعتباره في الصلاة انما هو الاجماع و الا فلو لم يكن اجماع كان يجوز للمنفرد ايضا ان يتحرك حين ما يقرا سورة الحمد او سورة أخرى يتحرك، انما منعنا عن ذلك الاجماع و لا اجماع في المقام على شرطية الاستقرار بهذا القسم الثاني، فلاجل ذلك هذا الاحتياط الذي ذكره صاحب العروة و ظاهره انه احتياط وجوبي، "بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر" لا وجه للاحتياط الوجوبي فيه فلاجل ذلك علق عليه جمع من الاعلام كالسيد السيستاني انه احوط اولى و ليس احتياطا وجوبيا خلاف صاحب العروة.

سوال و جواب: المشي عرفا خلاف التعبير بالقيام و الوقوف.

 الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر أن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة. 

كما استفدناه سابقا من الروايات كموثقة عمار.

 السابع عشر إذن الولي‌.

  وقد سبق الكلام في اول البحث في صلاة الميت.

سوال و جواب: استقبال القبلة شرط اما اكثر من اسقبال القبلة ليس شرطا، انحراف الوجه ان كان بنحو يخل باستقبال القبلة خب يضر اما الانحراف اليسير الذي لا يخل باستقبال القبلة عرفا لايضر.

المسألة الاولى لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة‌ من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة.

لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة واضح، للنص الخاص انه يصلى على ميت بلاطهور انما هو دعاء، ليست بصلاة ذات ركوع و سجود، و اما عدم اعتبار اباحة اللباس فلعدم الدليل عليه، بينما ان صاحب العروة في الصلاة اليومية اعتبر اباحة اللباس لان اللباس المغصوب يتحرك بالحركات الصلاتية، فالحركات الصلاتية تكون مبغوضة شرعا لانها علة لحركة اللباس هذا دليل صاحب العروة كان، و السيد الخوئي اشكل عليه بان هذا لا يوجب اتحاد الواجب و الحرام لان الحركات الصلاتية ليست داخلة في الصلاة، الهوي الى الركوع ليس جزء الصلاة النهوض نحو القيام ليس جزءا من الصلاة، نعم يعتبر اباحة الساتر في الصلاة اليومية على اي حال، لا الستر معتبر في صلاة الميت حتى يقال بان الستر بالساتر المغصوب لا يمكن ان يكون مصداقا للستر الواجب بعد ما كان منهيا عنه لان الستر ليس واجبا في الصلاة على الميت لعدم دليل عليه، كما انه لا تشتمل صلاة الميت على الحركات حتى يقال بان هذه الحركات الصلاتية علة تامة لحركة لباس المغصوب فتكون مبغوضة و لا يمكن ان تكون عبادة و مقربة الى المولى، صلاة الميت لا تشتمل على الحركات.

 و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

هذا احتياط استحبابي.

و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة‌.

ظاهر ذلك انه احتياط استحبابي لكن السيد الخوئي علق عليه فقال لا يترك كما قال السيد السيستاني بل يلزم ما تنمحي به صورة الصلاة و لا يترك الاحتياط بترك التكلم و القهقة و الاستدبار مطلقا. خب ما تنمحي به صورة الصلاة على الميت واضح، المانع الذي تنمحي به صورة الصلاة على الميت كالضحك المتكرر يعني القهقهة المتكرر تنمحي بها صورة الصلاة على الميت، او الكلام الكثير ينمحي به صورة الصلاة على الميت، و اما اذا لم يكن بهذا الحد تكلم بكلام بسيط الذي لا تنمحي به صورة الصلاة على الميت او ضحك ضحكا يسيرا و لا تنمحي به صورة الصلاة على الميت السيد السيستاني و السيد الخوئي احتاطا وجوبا في ترك ذلك اي في ترك التكلم و الضحك مطلقا و المراد من الضحك القهقة لا التبسم، و لكن قد يشكل عليه بانه لا دليل على مانعية التكلم في الصلاة على الميت، ما دل على مانعية التكلم يختص بالصلاة اليومية و نحوها، و لا يشمل الصلاة على الميت، الا ان الانصاف ان الارتكاز المتشرعي يابى عن قبول التكلم بكلام آدمي في اثناء صلاة الميت، الارتكاز المتشرعي يابى عن صلاة ميت يتكم فيها، عن صلاة ميت يقهقه المصلي فيها، فالانصاف كما ذكره السيد الخوئي و السيد السيستاني ان الاحوط وجوبا ترك التكلم و القهقة في اثناء صلاة الميت مطلقا. 

المسالة الثانية إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا‌ يجوز أن يصلي جالسا، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام.

الى هنا المسالة واضحة اذا لم يمكن الصلاة قائما يصلي جالسا اولا لعدم اطلاق في دليل شرطية القيام لانه لم يدل دليل مطلق على انه لا صلاة على الميت الا قائما، و انما ورد الامر بالقيام  في صحيحة ابي هاشم الجعفري التي وردت لبيان حكم آخر وهو صلاة على المصلوب، مضافا الى انه لا يحتمل ان تسقط الصلاة على الميت بمجرد انه لا يوجد رجل يستطيع القيام في صلاة الميت، و اما ما ذكره من انه اذا دار الامر بين القيام بالاستقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام فوجهه انه لم يدل دليل على اعتبار الاستقرار بالمعنى الثاني و هو الطمانينة و انما احتاطوا لاجل الاجماع، هنا لا مجال للاحتياط و لا اجماع في المقام قطعا، بينما ان الدليل على القيام كان دليلا لفظيا في صحيحة ابي هاشم الجعفري و اما الاستقرار بالمعنى الاول اي الطفرة المانعة من صدق القيام فذاك بحث آخر كلامنا ان يدور امره بين القيام بالاستقرار و بين الاستقرار مع الجلوس، فلا اشكال في تقديم القيام.

 و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس.

يمكنه ان يمشي اذا لا يمشي لا يتمكن من الصلاة اما يمشي او يجلس فيصلي على الميت فيقدم الجلوس، ما هو وجه تقديم الجلوس على المشي، السيد الخوئي اشكل عليه، السيد السيستاني قبل هذا البيان، السيد الخوئي اشكل عليه قال ما هو الوجه في تقديم الجلوس، هناك امران معتبران في الصلاة على الميت احدهما الوقوف المنافي للمشي و الآخر القيام هذا المصلي لا يتمكن من الجمع بينهما، فاذا لم يتمكن المصلي على الميت من الجمع بين الشرطين، المشهور يقولون يقع التزاحم بينهما و يطبق عليه قواعد التزاحم و منها ترجيح محتمل الاهمية بعينه، على الوقوف في مقابل المشي يختار الوقوف في مقابل المشي و يترك القيام يجلس، لان الوقوف في مقابل المشي محتمل الاهمية بعينه فاذن فتوى صاحب العروة بلزوم تقديم الوقوف في مقابل المشي يعني لا يمشي و لكنه يجلس لابد ان يقال بان الوقوف في مقابل المشي محتمل الاهمية بعينه بخلاف القيام في قبال الجلوس.

و لكن مضافا الى الاشكال المبنائي على تطبيق قواعد التزاحم على فرض العجز عن الجمع بين الشرطين في واجب ارتباطي واحد حيث اشكلنا على هذا المبنى وفاقا للسيد الخوئي، فقلنا بانه لو عجز المكلف عن الجمع بين الشرطين في واجب مركب ارتباطي فيدخل المورد في كبرى التعارض لا التزاحم، التزاحم انما يكون بين واجبين و تكليفين مستقلين، هذا التكليف نعلم بعدم سقوطه، لكن لاندري هل هو مشروط بالوقوف في مقابل المشي او مشروط بالقيام في مقابل الجلوس او مشروط باحدهما لا بعينه، فالدليل شرطية الوقوف يتعارض مع دليل شرطية القيام، لان دليل شرطية الوقوف يقول انا شرط تعييني، و دليل شرطية القيام يقول انا شرط تعييني، و لا يمكن ان يكونا معا شرطين تعيينيين، لعجز المكلف عن الجمع بينهما، و بعد تعارضهما و تساقطهما، فالمرجع البرائة عن الشرطية التعيينية لايّ واحد منهما فيكون المكلف مخيرا بين ان يمشي قائما و يصلي على الميت او يجلس و يصلي على الميت، فيتخير بينهما هذا هو الاشكال المبنائي الذي وجهناه على صاحب العروة وفاقا للسيد الخوئي.

و الاشكال البنائي انه ما هو الدليل على ان الوقوف في مقابل المشي محتمل الاهمية بعينه، الا تحتملون اهمية القيام؟ المفروض انه حين ما يمشي الميت ايضا يُمشى به، الميت على السيارة او على العربة فهو يمشي وراء العربة و يصلي عليه، الامر دائر بين هذا او يضعون الميت في مكان و هو يجلس و يصلي عليه فاذن يكون مخيرا بينهما.

و اذا دار بين الصلاة ماشيا او جالسا يقدم الجلوس.

 صاحب العروة يقول هذا اذا لم يمكنه الاتيان بصلاتين انما يمكنه ان ياتي بصلاة واحدة اما اذا امكنه يصلي مرة ماشيا و مرة آخرى جالسا الاحوط لزوما ان يجمع بينهما لانه يتمكن من الجمع بينهما، السيد السيستاني قال لماذا يحتاط بالجمع اذا كان المورد من باب التزاحم و طبقتُ عليه قواعد التزاحم، القيام تُرك  و اُخذ بشرطية الوقوف في مقابل المشي لكونه محتمل الاهمية بعينه هذا هو مقتضى الصناعة لماذا يحتاط بالجمع؟ حتى لو امكنه الجمع و لاجل ذلك يقول لا يلزم رعاية هذه الاحتياط بالجمع بين الصلاتين وان تمكن من ذلك، و هذا هو الصحيح لاوجه للاحتياط نعم الاحتياط الاستحبابي الاحتياط حسن على كل حال على قاعدة اصولية اما كاحتياط وجوبي لادليل عليه، نعم اذا علم اجمالا بوجوب احدهما تعيينا فمقتضى منجزية علم الاجمالي هو التكرار و لكن لا يوجد علم الاجمالي بوجوب احدهما تعيينا خصوصا على مبنى المشهور من كون المورد مورد التزاحم و يطبق عليه قواعد التزاحم فلا وجه للاحتياط الوجوبي بالجمع بين صلاتين مع تمكن من ذلك يقع الكلام في المسالة الثالثة غدا ان شاء الله.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

المسالة الثالثة إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ‌و إن اشتبه صلى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط الأربع. 
يقع الكلام في هذه المسالة في عدة جهات الجهة الاولى ان الاستقبال شرط في فرض القدرة في الصلاة على الميت و ذلك اولا لان دليل شرطية الاستقبال ليس مطلقا، وارد في فرض التمكن من رعاية القبلة كصحيحة ابي هاشم الجعفري، لم يرد بعنوان انه لا صلاة على الميت الا الى القبلة كما ورد نظير ذلك في الصلاة اليومية و ثانيا نقطع بانه على فرض تعذر الاستقبال لا تسقط الصلاة على الميت فان رعاية القبلة فيها ليست باعظم من رعاية القبلة في الصلوات اليومية، ففي الصلوات اليومية ورد انه اذا عجز عن الاستقبال فيصلي حيث ما تمكن.

الجهة الثانية في فرض اشتباه القبلة من دون ان يحصل له ظن بكون القبلة في جهة معينة ذكر صاحب العروة انه يجب ان يصلي الى اربع جهات الا اذا لم يتمكن الا من صلاة واحدة فيتخير، و اذا تمكن من صلاتين فيتخير بين اختيار جهتين و هكذا. المستند في ذلك إما العلم الاجمالي فانه حين ما يجب الصلاة على الميت مستقبل القبلة فيعلم اجمالا بانه يجب عليه الصلاة الى احدى الجهات الاربع لا اكثر من ذلك، لان ما بين المشرق و المغرب قبلة فاذا صلى الى اربع جهات فصلى قطعا الى جهة لا تنحرف عن القبلة تسعين درجة الجواب عن ذلك اولا العلم الاجمالي لا يقتضي الا الصلاة نحو ثلاث جهات فانه لو صلى نحو ثلاث جهات يعني قسمت الدائرة الفلكية الى ثلاث قطع، الدائر الفلكية تكون ثلاث مئة و ستين درجة فاذا قسمها الى ثلاث قطع كل قطعة تصير مئة و عشرين فلو صلى ثلاث صلوات الفاصل بين كل صلاتين مئة و عشرين درجة فاحدى هذه الصلوات الثلاثة قطعا لا تنحرف عن القبلة بمقدار تسعين درجة، لانه اما هذه الجهة قبلة او ان ما بينها و بين الجهة الثانية او الجهة الثالثة قبلة فاذا صلى ثلاث صلوات فقطعا احدى تلك الصلوات اما نحو القبلة او لا تنحرف عن القبلة بمقدار تسعين درجة، بل غاية انحرافها عن القبلة ستين درجة، فاذن العلم الاجمالي لا يقتضي الاحتياط الا باتيان ثلاث صلوات بضم ان ما بين المشرق و المغرب قبلة للجاهل و الا لو لم يكن ما بين المشرق و المغرب قبلة اي لم يغتفر الانحراف عن القبلة عن الجاهل و المعذور باقل من تسعين درجة لما اكتفينا باربع صلوات و ثانيا العلم الاجمالي انما ينجز مع عدم دليل على الاجتزاء بالصلاة نحو مشتبه القبلة فقد ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه عن زرارة و محمد بن مسلم قال يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَة، في صحيحة اخرى ورد هكذا يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة و لاجل ذلك بعضهم اشكل فقال لعل المتحير تصحيف التحري و التحري بمعنى الاجتهاد و تحصيل الظن، يجزي التحري يعني يجزي تحصيل الظن بالقبلة اذا لم يعلم اين وجه القبلة، و لكن الصحيح عدم احتمال التصحيف في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، وذلك لاختلاف متنها عن متن صحيحة زرارة الثانية فان في صحيحة زرارة و صحيحة بن مسلم التعبير هكذا يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَة، و المتحري لا يجزيه اينما توجه انما يجزيه توجه نحو ما وصل اليه ظنه و لاجل ذلك في الصحيحة الثانية لزرارة قال يجزي التحري ابدا و لم يرد فيه اين ما توجهت، يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة فهاتان الروايتان الرواية الاولى وردت في المتحير الذي لم يحصل له ظن بكون احدى الجهات المعينة قبلة و هي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم التي نقلها الصدوق في الفقيه و الرواية الثانية و هي صحيحة زرارة واردة في فرض تحصيل الظن بالقبلة، فاذن صحيحة زرارة و محمد بن مسلم تدل على جواز الاكتفاء بصلاة واحدة و هذا اما حكم واقعي فلو انكشف الخلاف لا يعيد صلاته او حكم ظاهري في فرض الشك و بناءا على المسلك الصحيح من انه يجوز الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي فغايته ان الشارع رخص في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية للعلم الاجمالي بوجوب الصلاة نحو احدى الجهات الاربع او الثلاث، اكتفى الشارع بصلاة واحدة، فهذه تكون موافقة احتمالية للعلم الاجمالي.

بل نقول حتى على مسلك العلية نتمسك بهذه الحديث و يمكن ان يكون حكما ظاهريا، توضيح ذلك المحقق العراقي مسلكه مسلك العلية في منجزية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية يعني لا يرى جواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، فلو جرى اصل بلا معارض في احد اطراف العلم الاجمالي لا يجريه المحقق العراقي، كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او ثوب فقاعدة الحل تجري في الماء بلحاظ جواز شربه تكليفا بخلاف الثوب لان كل اصل مومن في الثوب معارض بمثله في الماء، اصالة الطهارة في الثوب معارضة باصالة الطهارة في الماء اصالة البرائة عن مانعية الصلاة فيه معارضة باصالة البرائة عن حرمة شرب الماء و لكن قاعدة الحل خطاب مختص باحد طرفي العلم الاجمالي، و هو الماء و لاجل ذلك جوز السيد الخوئي شرب الماء، و لم يجوّز الصلاة في ذلك الثوب، لكن المحقق العراقي يقول كلّا هذا الاصل بلا معارض مستلزم لترخيص المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي و هذا قبيح عقلا لكن المحقق العراقي يصرّح بانه لا مانع من تعبد الشارع بكون الموافقة الاحتمالية للعلم الاجمالي موافقة تعبدية له، فانه لا يزيد شانه عن العلم التفصيلي بالتكليف، فانتم في العلم التفصيلي بالتكليف اجريتم قاعدة الفراغ و التجاوز و اكتفيتم بالموافقة الاحتمالية للعلم التفصيلي بالتكليف لانه تعبد بالامتثال فلو عبّدنا الشارع بالامتثال في الموافقة الاحتمالية للعلم الاجمالي لم يكن به باس لكن اطلاق دليل الترخيص الظاهري لا يتكفل ببيان انه تعبد بالامتثال، هنا دل الدليل الخاص على انه يجزي المتحير ابدا اينما توجهت و هذا يدل و لو بالالتزام على ان هذا امتثال تعبدي للصلاة نحو القبلة، و لو كان امتثالا تعبديا ظاهريا فيجزء ما لم ينكشف الخلاف.

بالنسبة الى هذا العلم الاجمالي الذي قلنا بانه لو كان منجزا فهذه الصحيحة تمنع عن منجزيته على مسلك الاقتضاء كما هو المسلك الصحيح من كون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية بحيث لو جرى اصل بلا معارض في احد اطرافه جرى و كان مقدما على حكم العقل لان حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص شرعي في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، و هكذا على مسلك العلية بالتوضيح الذي ذكرناه. 
قد يقال بانه يوجد جواب آخر عن هذه العلم الاجمالي و هو قصور المقتضي لدليل شرطية استقبال القبلة فان دليل شرطية استقبال القبلة عمدته روايتان و كل من الروايتين ناظرتان الى احكام اخرى كالصلاة على المصلوب فامر الامام باستقبال القبلة و ظاهره فرض معرفة القبلة نقول في الجواب اولا العرف يفهم من هذا البيان اطلاق شرطية القبلة لفرض التمكن من دون اختصاص ذلك بفرض العلم التفصيلي بجهة القبلة و ثانيا كانت توجد رواية ثانية اشرنا اليها سابقا بالنسبة الى شرطية استقبال القبلة، و هي صحيحة الحلبي سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَام‏. فترون ان الامام عليه السلام قال يكون الرجل بين يدي المراة مما يلي القبلة و ظاهر هذه الصحيحة الشرطية المطلقة لاستقبال القبلة حتى في فرض اشتباه القبلة لانها مطلقة نعم ظاهر هذه الصحيحة ايضا اختصاصها بفرض التمكن من استقبال القبلة. 
الوجه الثاني لما ذكره صاحب العروة من وجوب الاحتياط رواية الخراش او الخداش عن ابي عبد الله عليه السلام قال قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ، الائمة عليهم السلام كانوا مخالفين للاجتهاد لان الاجتهاد الذي اليوم الطلبة يحاولون يحصلون شهادة الاجتهاد من اي طريق و من اي موسسة، الائمة عليهم السلام كانوا معارضين للاجتهاد ورد في بعض الروايات مذمة الاجتهاد لان الاجتهاد في مصطلح ذلك الزمان كان هو الاستناد الى القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة او فقل الاجتهاد بالرأي، و كان المخالفون يقولون انتم ايضا تجتهدون فماذا تذمّون الاجتهاد، إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ انتم ايضا تجتهدون إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ، نحن نجتهد في تحصيل القبلة انتم ايضا تجتهدون، فنحن كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ. لا نجتهد هم مشتبهين  نحن لا نجتهد نصلي الى اربع جهات، فهذا يدل على لزوم الصلاة الى اربع جهات في فرض الاشتباه، فهذه الرواية يقال بانها و ان كانت ضعيفة سندا لجهالة خراش لكن عمل المشهور جابر لضعف سندها و اذا تعارضت مع صحيحة زرارة و محمد بن مسلم فليكن المرجع القاعدة الاولية و هو منجزية العلم الاجمالي لكن نقول في الجواب اولا رواية الخراش او الخداش ضعيفة و لم يحرز استناد المشهور اليها و لو استند المشهور اليها لم يكن بمهم لان عمل المشهور ليس جابرا لضعف السند لعلهم اعتمدوا على الرواية لوجوه لا نعتمد عليها و ثانيا هذا المضمون للرواية لم يلتزم به احد من الاصحاب لان مضمون الرواية تخطئة الظن بالقبلة، "كنا و انتم سواء في الاجتهاد" اي في تحصيل الظن بالقبلة فالامام يقول لا، ليس كما يقولون، و لم يلتزم احد من الاصحاب بانه في فرض الظن بالقبلة لا يجوز الاعتماد على الظن بل يجب الصلاة الى اربع جهات، فاذن هذه الرواية غير تامة و المعتمد هو صحيحة زرارة و محمد بن مسلم الدالة على جواز الاكتفاء بالصلاة الى احد الجهات.

ان قلت صحيحة محمد بن مسلم و زرارة ظاهرة في الصلوات المتعارفة و صلاة الميت بنظر بعض الاعلام كالسيد الخوئي ليست بصلاة، و انما هي دعاء، و بالنظر المختار الصلاة منصرفة عنها فكيف تعتمدون على هذه الصحيحة لكفاية الصلاة نحو جهة واحدة في الصلاة على الميت، فنقول في الجواب الوارد في هذه الرواية مطلق يجزي المتحير ابدا اينما توجهت اذا لم يعلم اين وجه القبلة، لا يختص بالصلاة حتى في التخلي، ان قلتم بان الاجزاء منصرف عن فرض التخلي الاجزاء وارد في مقام الامتثال خب نقول مع ذلك يشمل الذبح يشمل الصلاة على الميت يشمل كل شيء مشترط بالقبلة. 
الجهة الاخيرة اذا حصل الظن بالقبلة فمقتضى صحيحة الزرارة يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة جواز الصلاة نحو الجهة المظنون كونها قبلة لان هذه الصحيحة ايضا لا تختص بالصلاة و لم يرد فيها عنوان الصلاة يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة و لو في غير الصلاة كالذبح و الدعاء للميت على قولتكم بان ليست بصلاة.

 المسألة الرابعة: إذا كان الميت في مكان مغصوب ‌و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة، يقول صاحب العروة مي خالف صلاتكم صحيحة لان المعتبر كون الصلاة في مكان مباح لا كون الميت في مكان مباح لان مشكلة الصلاة في المكان المغصوب اتحاد الواجب و الحرام، اجتماع الامر و النهي و اذا كانت الصلاة في مكان مباح لا يتحد الواجب و الحرام و لا يجتمع الامر و النهي في محل واحد.

 المسألة الخامسة: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة‌ و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر‌. 
بناءا على شرطية اذن ولي الميت فالمسالة واضحة اما بناءا على كون اذن ولي الميت واجبا تكليفيا محضا فصلاته على كليهما تكون صحيحة، و قد مر البحث عن كون اذن الولي شرط او واجبا تكليفيا محضا و لا نعيد.

المسالة السادسة: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا‌ وجبت الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه‌. 
هذا واضح لاننا استفدنا من الادلة لزوم كون الميت مستلقيا على قفاه فلو تبين بعد الصلاة انه كان مكبوبا على وجهه ظهره نحو السماء و بطنه ملتصق بالارض فلابد من اعادة الصلاة نعم لو كان الميت مقلوبا يعني كان راسه على يسار الامام و رجلاه على يمين الامام و لكن كان بطنه الى السماء لكنه كان مقلوبا هنا ورد في موثقة عمار انه اذا انكشف ذلك بعد ما دفن فقد مضت الصلاة أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُون‏.

يقع الكلام في المسالة السابعة غدا ان شاء الله.

الدرس58

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

المسألة السابعة: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره‌و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
قبل ان ادخل في البحث التفصيلي عن هذه المسالة ينبغي ان انبه على ان السيد صاحب العروة نسي ان يستثني من الذيل الفرض الذي ذكرناه و استفدناه من موثقة عمار من انه اذا انكشف بعد الدفن ان الميت كان مقلوبا اي كان راسه على الطرف اليسار من المصلي فلا تعاد الصلاة عليه صاحب العروة نسي ان يستثني هذا الفرض، و المهم اصل المسالة فقد وقع الخلاف في انه لو لم يصل على الميت حتى دفن نسيانا او جهلا او انكشف بطلان الصلاة عليه فهل تجب اعادة الصلاة ام لا، فالمشهور وجوب اعادة الصلاة و خالف في ذلك جمع من الفقهاء كالمحقق الحلي و العلامة الحلي و صاحب المدارك فانكرا وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه و استشكل السيد السيستاني في المسالة و ذكر ان الصلاة على الميت بعد دفنه مبنية على الاحتياط.

الظاهر ان الخلاف في فرض عدم العمد، فلو تعمد ترك الصلاة على الميت فدفنوه فيجب نبش القبر، مقتضى القاعدة ذلك فانه يوجد ترتيب بين الصلاة على الميت و الدفن، لابد ان يكون الدفن بعد الصلاة على الميت، فاذا تركوا الصلاة عليه عمدا فدفنوه فهذا يعني بطلان الدفن ايضا، فيجب نبش قبره اذا امكن و الصلاة عليه ثم دفنه مرة ثانية، الدفن لابد ان يكون بعد الصلاة على الميت فانه واجب من الواجبات و مشروط بشيء فاذا وقع الاخلال بشرطه فيكون فاسدا، كما لو دفن الميت في مكان مغصوب بناءا على شرطية اباحة مكان دفن الميت، او دفن في المسجد فلابد من اخراج جسده اذا دفن في نفس المسجد بناءا على عدم جواز دفن الميت في المسجد، في غير ما اذا من الاول الواقف استثنى قسما من المسجد لاجل ان يدفن فيه.

على اي حال فالظاهر ان محل الخلاف ما اذا نسي او جهل فترك الصلاة على الميت او وقعت الصلاة فاسدة فالمشهور لزوم الصلاة عليه لا بان ينبش فيصلى عليه ثم يدفن بل يصلى على قبره، استدل السيد الخوئي على راي المشهور بمقتضى الاطلاقات الدالة على وجوب الصلاة على الميت و انما قيد ذلك بان تكون الصلاة على الميت قبل دفنه في فرض التمكن و الاختيار، توضيح ذلك ان مقتضى صحيحة هشام بن سالم التي تقول لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَن‏،مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه و اذا جاز ذلك فيجب بمقتضى الاطلاقات الآمرة بالصلاة على الميت، ثم قال السيد الخوئي يؤيد هذا المطلب رواية مالك مولى الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِن‏، و الوجه في التعبير بكون الرواية مؤيدة عدم ثبوت وثاقة مالك مولى الحكم و الا فدلالتها تامة، هذه الرواية تدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد ما دفن و لكن يقول السيد الخوئي نتمسك بعد ثبوت مشروعية الصلاة على الميت بعد ما دفن باطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت، لا نتمسك بهذه الرواية و امثالها لاثبات الوجوب، تمسكنا بهذه الرواية و امثالها لاثبات المشروعية للصلاة على الميت بعد ما دفن و اما وجوب ذلك اذا نسي الصلاة عليه قبل دفنه فبمقتضى الاطلاقات لو لم تكن هذه الروايات المبينة لمشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه كانت روايات الصلاة على الميت مجملة، لانها دلت بمقتضى الاطلاقات على الصلاة التي تكون قبل الدفن.

سوال و جواب: الروايات الآمرة بالصلاة خب لم ترد في بيان كيفية الصلاة فلابد ان يرجع في كيفية الصلاة الى سائر الروايات، فهذه الرواية تبين ان كيفية الصلاة لا تختص بالصلاة على الميت قبل دفنه.

و نظير هذه الرواية رواية عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِه‏، هذا ما استدل به السيد الخوئي على وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه بان يصلى على قبره اذا نسي او جهل ان يصلى عليه قبل دفنه، السيد الخوئي قال الذي دعا جمعا من الفقهاء كالمحقق الحلي و العلامة الحلي و صاحب المدارك الى ان يفتوا بعدم وجوب الصلاة على قبر الميت اذا نسي الصلاة قبل ذلك هو وجود عدة روايات ينبغي التكلم عنها، منها رواية الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم او زرارة قال عليه السلام الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ. فيقال بان هذه الرواية نفت مشروعية الصلاة على الميت بمعناها المعهود و انما دلت على انه بعد دفن الميت يدعى له فتكون هذه الرواية شارحة لصحيحة هشام المتقدمة التي كانت تقول لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن فنحمل صحيحة هشام على الصلاة بمعنى الدعاء، السيد الخوئي قال اولا هذه الرواية ضعيفة سندا لان نوح بن شعيب لم يوثق و ثانيا هي قاصرة الدلالة لان ظاهرها ارادة الصلاة بعد الدفن فيما اذا صلي على الميت قبل الدفن، بقرينة بيان قضية النجاشي فانه كان قد صلي عليه قبل دفنه، المسلمون الذين كانوا في حبشة صلوا عليه و لكن اراد النبي ان يصلي عليه بعد دفنه فكانت صلاته دعاءا، فاذن هذه الرواية لاتعارض الصحيحة، هذه الرواية واردة في من صلي عليه قبل دفنه و اما صحيحة هشام ظاهرة في الصلاة بمعناها المعهود، بل توجد قرينة على ارادة الصلاة بمعناها المعهود مضافا الى ظهور الصلاة في ذلك انه ورد فيها لاباس  ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن فهل يتوهم حرمة الدعاء للميت بعد دفنه حتى يقال لا باس بان يدعى للميت بعد الدفن؟ هل كان يتوهم شخص انه فيه باس حتى ينفى عنه الباس؟! الدعاء للميت بعد دفنه يتوهم ان فيه باسا؟! فيقول الامام عليه السلام لا باس ذلك، فاذن كالصريحة في ارادة الصلاة بمعناها المعهود.

فنقول هذا البيان مع غمض العين عن ضعف سند الرواية بنوح من شعيب هذا البيان الثاني الذي كان اشكالا في دلالة هذه الرواية غير متجه لان غايته استقرار المعارضة بين الروايتين خب صحيحة هشام ايضا ظاهرة في خصوص الصلاة على الميت بعد دفنه في ما اذا صلي عليه قبل دفنه، و الا لما كان يعبر بانه لا باس، اذا لم يصل على الميت قبل دفنه فلا يقال لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، ظاهره انه قبل دفنه صلي عليه و لا باس بعد دفنه ان تكرر الصلاة عليه.

سوال و جواب: لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، لا بدون نبش القبر لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن ظاهر في ارادة انه و لو صلي عليه قبل دفنه لكن لا باس بان يصلى على الميت بعد الدفن ايضا لا باس بذلك لا باس.

سوال و جواب: اذا كان ناظرا الى فرض عدم الصلاة عليه قبل دفنه فماذا يعني لاباس بالصلاة على الميت بعد الدفن؟ هل يعني انه لا يجب ان يكون الصلاة عليه قبل الدفن بل يكفي ان يكون بعد الدفن؟ هذا غير محتمل لانه يجب ان يصلي على الميت قبل دفنه؟ فاذن حين ما تقول الرواية لاباس بالصلاة على الميت بعد الدفن ظاهر الرواية فرض ان رجلا فات عنه الصلاة على الميت جاء فرأى الميت قد دفن و صلي عليه، و لكن هذا يريد ان يصلي على هذا الميت فيصلي عليه بعد دفنه، هذا هو الظاهر من الرواية فاذن تقع المعارضة بين صحيحة و بين رواية نوح بن شعيب لو تم سند رواية نوح بن شعيب.

 الرواية الثانية التي قد يستدل بها لنفي وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه و ان ترك الصلاة عليه قبل دفنه نسيانا او جهلا رواية علي بن الحسين ابن بابويه والد الصدوق عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ البزنطي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ، اخو زرارة، فَقُلْتُ مَاتَ؟ قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْه‏، يقول السيد الخوئي تقريب الاستدلال بهذا الرواية على عدم الصلاة على الميت بعد دفنه ان الامام قال لا لا نصلي عليه و لكن نصلي عليه هاهنا فرفع يده يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه و لكن يقول السيد الخوئي هذه الرواية اولا ضعيفة سندا بالحسين بن موسى، و دلالة بنفس ما ذكر في رواية نوح بن شعيب من ان مورد هذه الرواية من صلي عليه قبل دفنه ثم اراد شخص ان يصلي عليه بعد دفنه ايضا لانه فات من هذا الشخص الصلاة على الميت.

اقول اما الاشكال السندي في هذه الرواية فلا يتم عندنا لان البزنطي لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة فالحسين بن موسى قد روى عنه البزنطي و بشهادة الشيخ الطوسي في العدة يقول البزنطي عرف بانه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة، و اما جعفر بن عيسى فهو ثقة كما يقول السيد الخوئي في كتاب المعجم، و اما الاشكال الدلالي فاشكال صحيح من ناحية ان مورد الرواية ما لو صلي على الميت بعد دفنه مضافا الى ان الرواية لم تدل على عدم مشروعية الصلاة على الميت لعل الامام ما كان عنده خلق كان تعبان، و المكان بعيد قال نذهب الى قبره فنصلي عليه فالامام قال لا، من هنا ندعو له. 
الرواية الثالثة التي يستدل بها على عدم وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه اذا نسي الصلاة عليه قبل دفنه او جهل ذلك او صلي عليه صلاة فاسدة، رواية زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْه‏، فيقال بانه وردت النهي عن الصلاة على قبر الميت فكيف نصلي على الميت بعد دفنه.

فيقول السيد الخوئي هذه الرواية اولا ضعيفة سندا بزياد بن مروان، ما ادري ما طرح يونس بن ظبيان الذي هو اسوء حالا، معروف الحال فلم يذكره، و الاشكال الثاني قصور الدلالة فان الظاهر من هذه الرواية النهي عن الصلاة المتعارفة على القبور اي اتخاذ القبور مساجد لانه مكروه ان يصلى في المقابر الصلاة المتعارفة.

الرواية الرابعة ما رواه السياري هذا الغالي الضعيف الذي يقال كثير من روايات تحريف القرآن مزورة من قبل هذا المزور الكبير ِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، مجهول، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، نعم السند!، قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا، لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَان‏، يقول السيد الخوئي ضعيفة سندا من جهات، واضح. 
الرواية الخامسة موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوب‏ قال تعاد الصلاة عليه مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ، يقول السيد الخوئي هذه الرواية قد يستدل بها على انه لا يصلى على الميت بعد دفنه، لكن هذا الاستدلال ليس صحيحا لانه ظاهر في نفي الوجوب لانه صلي عليه و هو مقلوب فالامام قال تعاد الصلاة عليه ما لم يدفن، فاذا دفن ثم التفتوا الى انه صلي عليه و هو مقلوب فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلي عليه و هو مدفون، يعني لا تجب الصلاة عليه، تلك الصلاة الاولى صحيحة، و هذا اجنبي عما نحن بصدد من بيان مشروعية الصلاة على الميت المدفون اذا نسي ان يصلي عليه قبل ذلك او جهل او اتي بالصلاة فاسدة.

سوال و جواب: الفساد الناشئ من كون الميت مقلوبا مستثنى كما اشرنا اليه في اول البحث.

 رواية موثقة عمار الاخرى في رجل ميت عريان فرآه جماعة و هم عراة فقال الامام يحفر مكان و يوضع فيه الميت و يوضع على عورته احجار حتى تستتر عورته بذلك ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلي عليه اذا دفن ندفنه بعد ذلك نصلي عليه قال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، الان صلوا عليه قبل ما يدفن لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، السيد الخوئي قال الاستدلال بهذا الموثقة ايضا على عدم مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه ليس صحيحا لان ظاهرها بيان شرطية الصلاة على الميت بان تكون الصلاة عليه قبل دفنه لان سأل قال نؤخر الصلاة عليه الى ما بعد دفنه، هو هكذا قال، قال لا لايصلى على الميت بعد ما يدفن لا يستفاد من هذا اكثر من انه مع الامكان و في فرض الالتفات يعتبر في الصلاة على الميت ان تكون قبل الدفن، و اما اذا نسي ان يصلى عليه الى ان دفن او جهل ان يصلى عليه الى ان دفن فلا تجب الصلاة عليه، نعوفه بلا صلاة؟ لا يستفاد من الرواية ذلك ثم يقول السيد الخوئي في آخر البحث لو تنازلنا عن ذلك و فرضنا  الروايات كلها متعارضة و متساقطة فالمرجع اطلاق ما دل على انه لابد ان يصلى على كل من مات من اهل القبلة، صلوا على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، انتم تقولون لا تجب الصلاة عليه، هذا خلاف اطلاق هذه الرواية.

هذا محصل الكلام السيد الخوئي تاملوا فيها وتاملوا في وجه السيد السيستاني سمع كل هذه الاستدلالات و لم يقتنع بها، شينو منشأ عدم اقتناع السيد السيستاني بهذه الاستدلالات، حيث لم يفت بوجوب الصلاة على الميت الذي لم يصل عليه قبل دفنه نسيانا او جهلا ان شاء الله نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.
الدرس59

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في انه لو لم يصل على الميت حتى دفن فهل تجب الصلاة عليه ام لا ذكر صاحب العروة انه اذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، و كرر هذه المسالة في المسالة السابعة عشر فقال يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التاخير الى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا او نسيانا او لعذر آخر او تبين كونها فاسدة و لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره، فترون انه في تلك المسالة افتى بصراحة انه حتى لو ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمدا فيصلى على قبره بينما ان السيد الخوئي لما نقل عن صاحب الجواهر هذا القول انكر عليه فقال لا وجه للفتوى بالصلاة على القبر فيما اذا ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمدا، فان مقتضى القاعدة بطلان الدفن فتجب اعادة الدفن يعني يجب نبش القبر اذا امكن و الصلاة على الميت ثم اعادة الدفن، فان مقتضى الترتيب ذلك، و اما اذا ترك الصلاة عليه جهلا او نسيانا او كانت الصلاة عليه فاسدة فالسيد الخوئي افتى وفاقا للمشهور بوجوب الصلاة على قبره و نقل عن جماعة كالمحقق الحلي و العلامة الحلي و صاحب المدارك الذهاب الى عدم وجوب الصلاة على قبره، ثم ذكر استدلالهم و ناقش فيه، و حاصل مناقشة السيد الخوئي التمسك باطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت كما في معتبرة طلحة بن زيد صلّ على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، كما استدل السيد الخوئي بصحيحة هشام لا باس بان يصلي الرجل بعد الدفن و قال هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن، لكن بالنسبة الى الوجوب نتمسك باطلاق معتبرة طلحة بن زيد، ثم نقلنا عن السيد السيستاني المناقشة في ذلك و الاشكال في وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه، و وجه المناقشة ان قوله عليه السلام صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله اولا ظاهر في كونها بصدد بيان التعميم لجميع الفرق من المسلمين العدول منهم و الفساق منهم و المؤمنين منهم و المخالفين منهم، كل من كان يؤمن بقبلة الاسلام اي كان مسلما، فصل عليه، لا تنظر الى عمله او الى معتقده اذا كان مسلما فصل عليه، و حسابه على الله يدخله الله الجنة او يدخله الجحيم الله يدري، وظيفتك ان تصلي عليه لانه مسلم، ناظر هذا البيان الى هذه الجهة الى التعميم الى جميع فرق المسلمين و طوائف المسلمين فلا يظهر من هذا الحديث النظر الى بقاء الوجوب الى ما بعد الدفن هذا اولا.

و ثانيا ذكرنا في الاصول انه اذا كان المتعلق مهملا او مجملا كما في قوله تعالى اقيموا الصلاة فلا يمكن ان نتمسك باطلاق الهيئة لفرض العجز عن بعض الشرائط المحتملة، فنمتسك مثلا لاثبات وجوب الصلاة على فاقد الطهورين باطلاق الهيئة في قوله تعالى اقيموا الصلاة و نثبت بذلك كون الواجب في حق فاقد الطهورين الصلاة بلا طهارة، كما لو حبس شخص في مكان لا يوجد فيه ماء و لا تراب، او لا يوجد فيه ماء او تراب مباحان، سجنوه في مكان مغصوب، الماء فيه مغصوب و التراب فيه مغصوب و قد يطول ذلك الى سنين متمادية، هذا فاقد الطهورين لا يمكن ان نتمسك على وجوب الصلاة عليه بقوله تعالى اقيموا الصلاة، لان المتعلق فيه مردد بين المقدور القطعي و غير المقدور القطعي فهو نظير ان يامر المولى عبده باكرام زيد، و زيد مردد بين زيد العالم الذي لا تصل اليه يد العبد، و لكن اذا كان المراد زيد الجاهل فزيد الجاهل من الله يريد يجيء الواحد يحترمه و يخدمه فهل يمكن التمسك باطلاق الوجوب بالنسبة الى هذا الحال؟ فنثبت به ان الواجب هو اكرام زيد الجاهل؟ ابدا، لان من المحتمل ان المراد منه زيد العالم و كل تكليف مقيد بالقدرة لبا، فاذن لا يمكن التمسك باطلاق اقيموا الصلاة لاثبات وجوب الصلاة على فاقد الطهورين مثلا.

نعم اذا استدل شخص بما ورد من في حق المستحاضة من انها لاتدع الصلاة بحال فيلغي الخصوصية عنها و يستفيد من هذه الجملة ان الصلاة لا تسقط بحال، كما ان السيد الداماد استدل بذلك على القول بوجوب الصلاة على فاقد الطهورين فهو شيء آخر، او يقال بان الصلاة عمود الدين فكيف نقول لهذا المحبوس اترك الصلاة و قد يكون ذلك مؤديا الى ترك الصلاة عشرات سنين اذا كان محكوما بالحبس الابد مثلا في مكان مغصوب، الماء فيه مغصوب و التراب فيه مغصوب، فيلقى الله تعالى و هو تارك الصلاة طيلة حياته، خب ذاك بحث آخر، نستدل باطلاق اقيموا الصلاة غير ممكن، الامر في المقام كذلك صل على من مات من اهل القبلة، امر بالصلاة بشرائطها و ليس في مقام البيان من حيث متعلق الامر، فان كان المراد من ذلك الصلاة بشرط ان يكون قبل الدفن فهذا ساقط بعد الدفن الا بان نوجب النبش و المفروض ان النبش لا يجب قطعا بالنسبة الى من تركت الصلاة عليه جهلا او نسيانا.

و اما الروايات كصحيحة هشام لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن فمضافا الى انه لا يدل على الوجوب معارض بمثل موثقة عمار، ففي موثقة عمار ورد هكذا مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ)وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.

السيد الخوئي قال هذا ناظر الى شرطية ان تكون الصلاة قبل الدفن لا نفي مشروعية الصلاة بعد الدفن، هذا خلاف الظاهر لو كان المقصود ما ذكره السيد الخوئي لكان المناسب ان يكون التعبير هكذا تجب الصلاة على الميت قبل ان يدفن، تجب الصلاة عليه قبل ان يدفن فهذا هو التعبير المناسب لبيان شرطية ان تكون الصلاة قبل الدفن لا نفي مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، و على اي حال العرف يرى المنافاة بين قوله عليه السلام على ما في صحيحة هشام لا باس ان يصلى على الميت بعد الدفن و بين قوله عليه السلام لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، العرف يرى بينهما منافاة واضحة مضافا الى ما ذكرته من انه حتى لو كان صحيحة هشام بلا معارض فلا تدل على الوجوب، انتم تستدلون على الوجوب بمعتبرة طلحة بن زيد وهذه المعتبرة ليست في مقام البيان بلحاظ وجوب الصلاة على الميت في ايّ حال، انما ظاهرها كونها بصدد التعميم الى جميع طوائف المسلمين، فاذن لا باس بما ذكره السيد السيستاني من ان القول بوجوب الصلاة على الميت اذا لم يصل عليه قبل دفنه جهلا او نسيانا القول بوجوب الصلاة عليه بعد ما يدفن مبني على الاحتياط، و اما ما ذكره السيد الخوئي خلافا لصاحب الجواهر و صاحب العروة و كثير من المحشين من انه في فرض العمد اذا تركت الصلاة على الميت عمدا ذكر السيد الخوئي انه يجب نبش القبر بينما انه ذكر صاحب الجواهر لا ينبش قبره و انما يصلى عليه في قبره يعني يصلى على قبره و هكذا ذكر صاحب العروة في مسالة السابعة عشر و لم ار من علق عليه من الاعلام الا السيد السيستاني الذي ناقش في اصل وجوب الصلاة على الميت بعد الدفن.

مقتضى الصناعة تمامية ما ذكره السيد الخوئي لان ظاهر الدليل شرطية كون الصلاة على الميت قبل دفنه و انما خرجنا عن ذلك بالتسالم و نحوه في فرض الجهل و النسيان واما في فرض العمد فمقتضى الصناعة وجوب نبش القبر، و لكن حيث ان ظاهر المشهور كفاية الصلاة على قبر الميت و لو تركت الصلاة عليه قبل دفنه عمدا فالمناسب ان يحتاط الفقيه في المسالة و لا يفتي.
سوال و جواب: لا يصلي على الميت بعد ما يدفن يعني لا يصلى على قبره و السيد الخوئي يقول يجب نبش قبره او فقل ظاهر هذا التعبير انه لا يصلى على الميت بعد ما يدفن دفنا صحيحا، و الذي دفن من دون صلاة عليه عمدا فقد دفن دفنا فاسدا فيجب نبش قبره و يصلى على جسده، السيد الخوئي افتى بذلك و لكن اقول المناسب ان يحتاط في المسالة.
سوال و جواب: نبش القبر لا دليل على حرمته على اطلاقه فلا باس بالاحتياط بنش قبره و الصلاة عليه ثم دفنه من جديد. عدا تسالم الاصحاب وهو دليل لبي، و اما نكتة الهتك لا يترتب في جميع المجالات اذا اوصى ان يدفن في مكان كامانة ثم يذهب به الى العتبات المقدسة او وادى السلام في النجف هذا لا يعتبر هتكا بل بالعكس اكرام له، مع ذلك السيد السيستاني ترون، قال لا يجوز نبش القبر.
سوال و جواب:  خب نحن ذكرنا ان صحيحة هشام التي تقول لا باس بالصلاة على الميت بعد الدفن بقرينة لاباس ظاهرة في من صلي عليه قبل دفنه فيريد المؤمنون تكرار الصلاة عليه، فوردت الرواية لا باس بالصلاة على الميت بعد الدفن. هذا لا يتنافى ان تقول في الوجوب تمسكا باطلاق معتبرة طلحة بن زيد وان ناقشنا في اطلاقها.

على اي حال السيد الخوئي يتمسك بصحيحة هشام لا باس بالصلاة على الميت بعد الدفن و لكن يقول هذا ناظر الى الدفن الصحيح منصرف الى الدفن الصحيح لا الدفن الفاسد كالدفن في مكان مغصوب خب ظاهر الدفن هو الدفن الصحيح مثل ما تقول لا باس بالصلاة بعد غسل الجنابة ناظر الى غسل الجنابة الصحيح لا الغسل الفاسد هذا هو وجه كلام السيد الخوئي.

سوال و جواب: هناك وقع التسالم و لا اشكال في ان الدفن صحيح و لم يناقش فيه احد من الاصحاب انما الكلام في انه هل تجب الصلاة على الميت بعد دفنه، اذا تركت الصلاة عليه جهلا او نسيانا قبل دفنه ام لا، اما وجوب نبش قبره هذا مما لم يفت به احد من الاصحاب.

طرح السيد الخوئي هنا فرعا اذكره يقول بناءا على ما ذكرناه نسيت ان تصلوا على هذا الميت قبل دفنه فدفنته و قلنا لكم من باب الفتوى لا من باب الاحتياط، السيد الخوئي هكذا يقول انا قلت كالسيد الخوئي يجب عليكم الصلاة على قبره فرحت صليت على قبر هذا الميت، بعد يوم جاء سيل مطر غزير فطلع هذا الميت، فطلع جسده فهل تجب اعادة الصلاة على جسده قبل ان يدفن من جديد السيد الخوئي يقول لا، لان ذاك الحكم حكم واقعي اضطراري.

المسالة الثامنة: إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه ‌فالأحوط إعادة الصلاة عليه‌.
 السيد الخوئي هنا قال على مسلكنا وفاقا لصاحب العروة من وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه اذا نسي او جهل ان يصلى عليه قبل دفنه فالظاهر ان هذا حكم واقعي اضطراري و ليس امرا ظاهريا و الامر الواقعي الاضطراري يقتضي الاجزاء لا باس بان يصلى على الميت و هو في قبره، كما ورد في صحيحة هشام ظاهر نفي الباس هو نفي الباس واقعا، و عليه فاذا جازت الصلاة على الميت و هو في قبره كما ورد في صحيحة هشام فظاهر نفي الباس هو نفي الباس واقعا لا ظاهرا، في صحيحة هشام هكذا عبر لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، ظاهر نفي الباس انه نفي للباس واقعا و ليس نفي الباس ظاهرا و مقتضى هذا التعبير هو المشروعية الواقعية، الانصاف كما ذكرناه ان صحيحة هشام منصرفة الى من صلي عليه قبل دفنه، و لاجل ذلك قال لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، مضافا الى انه لو فرض اطلاقها و شمل اطلاقها من لم يصل عليه قبل دفنه جهلا او نسيانا فنقول ظاهر هذا الامر او فقل الترخيص نفي الباس انه ترخيص او امر اضطراري، و الحكم الاضطراري ينصرف الى العجز عن صرف وجود الواجب الاختياري، توضيح ذلك:

نفس السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يكرر هذا المطلب ان مناسبة الحكم و الموضوع في ادلة الاضطرار تقتضي ان تكون ادلة الاضطرار مختصة بحال العجز المستمر عن الواجب الاختياري مثلا: اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا، خب انا اول الوقت لا اجد ماءا، قمت الى الصلاة لا اجد ماءا هل يجوز لي انا يتيمم؟! لا، المريض يصلي جالسا، هل يشمل المريض في اول الوقت و الذي يدري بانه بعد ساعات سوف يقوم من مرضه و يعافى من مرضه؟! يجيء الطبيب الاخصاء و يضربه ابرة يعافى من مرضه هل يجوز له ان يصلي في اول الوقت و هو جالس؟ يقول السيد الخوئي لا، المريض يصلي جالسا من قام الى الصلاة و لم يجد ماءا فيتيمم كل ذلك هذه الخطابات منصرفة الى فرض العجز عن الواجب الاختياري، فاذن نقول بان من صلى على قبر الميت اذا لم يصل عليه قبل ما يدفن و لكنه كان يعلم بان السيل غدا حسب اعلان الاذاعة والتلفزيون سينزل مطر غزير و يذهب بالبلد و اهله و يطلع الموتى من قبورهم هل يكتفي بهذه الصلاة؟ و هو يعلم بانه سوف يطلع هذا الميت من قبره بعد ساعات؟ هذا خلاف المنصرف من الروايات، فاذا كان في علم الله هذا الميت يطلع من قبره فكذلك، لان السيد الخوئي قال الآن هو مدفون و لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن على كلام السيد الخوئي يشمل حتى مع العلم بانه بعد الساعة ياتي مسؤول المقبرة و يطلع جسد هذا الميت لبعض الاغراض الطبية او نحوها او السيل يطلع جسد هذا الميت مقتضى كلام السيد الخوئي جواز الصلاة عليه و هو مدفون فعلا و لا تجب الاعادة هذا خلاف منصرفة الادلة.

سوال و جواب: لو تبين فمعنى ذلك انه الامر الاضطراري لم يكن واقعيا و انما كان موهوما، بمقتضى استصحاب عدم نبش قبره بمقتضى استصحاب عدم ظهور هذا الميت من قبره مرة اخرى ثبت الحكم الظاهري في موضوع الاضطرار، مثل ما يقول السيد الخوئي يمكن باستصحاب بقاء الاضطرار الى آخر الوقت ان يكتفي المكلف بالصلاة الاضطرارية، مثلا اول الوقت لا يجد الا ثوبا نجسا لا يدري هل يرتفع عذره في اثناء الوقت فيجد ثوبا طاهرا ام لا يقول السيد الخوئي، خب استصحب بقاء العذر الى آخر الوقت صل في هذا الثوب النجس، ببالي ان السيد الخوئي هناك قال اذا انكشف الخلاف فلا يحكم بصحة الصلاة لانه ينكشف ان الامر الاضطراري كان وهميا، ثم قال في مجال آخر هذا الكلام منا كان على وفق القاعدة و الا فبمقتضى حديث لا تعاد لا تعاد هذه الصلاة لانه لم يقع الاخلال فيها بالاركان اما في المقام خب لا يجري حديث لاتعاد، فحتى نحكم بان هذه الصلاة على قبر الميت مع استصحاب بقائه في القبر الى يوم القيامة يوجب جريان حديث لا تعاد، اذا انكشف الخلاف انكشف ان جسد الميت طلع من القبر فلابد من اعادة الصلاة عليه و لو من باب الاحتياط.

هناك بحث و هو انه هل باستصحاب بقاء الاضطرار الى آخر الوقت يمكن احراز الامر الاضطراري ظاهرا و لهذا البحث فروع شتى مثلا في الحج يوم عيد الاضحى الحجاج يجيئون للجمرات، فبعضهم يقول احتمل اني لا اقدر على مباشرة الرمي الى آخر النهار السيد الخوئي قال استصحب بقاء العذر الى آخر الوقت فاستنب شخص يرمي عنك، رح للفندق اصلا لا تسأل احدا ان الجمرات خف الازحام فيها ام لا، نام الى الليل حتى لا يخرب هذا الاستصحاب، نعم لو اتفاقا تبين لك في اثناء النهار انه خف الزحام و يمكنك ان ترجع الى الجمرات بلا حرج و ترمي الجمرات مباشرة بنفسك ذاك الحكم الظاهري تبين خلافه فتجب عليك اعادة الرمي، السيد السيستاني و كثير من الاعلام اشكلوا في هذا الاستصحاب فقالوا بان موضوع الاستنابة مثلا في هذا المثال العجز عن صرف وجود الرمي المباشر في يوم العيد، هذا ليس متيقن الحدوث عجزك عن صرف الوجود، المتيقن هو العجز عن الرمي هذه الساعة و استصحاب العجز عن الرمي لا يثبت العجز عن صرف الوجود الا بنحو الاصل المثبت، مثلا قال لك المولى اذا كنت تقدر على شراء الخبز في يوم الجمعة يجب عليك ان تشتري الخبز لاكرام الضيف، السيد الخوئي يقول تشك في انه لعل هذا اليوم مغلق عند الخبازين فيستحصب بقاء العجز الى آخر يوم الجمعة الضيف يجيء يقول عذرا خبز ما عندنا السيد السيستاني يقول خب انت من اين احرزت انك كنت عاجزا عن اشتراء الخبز يوم الجمعة شراء الخبز يوم الجمعة من اين تحرز انه كان غير مقدور لك، حتى تستصحبه يكفي في القدرة على شراء الخبز يوم الجمعة ان ينفتح المحل لبيع الخبز و لو ساعة في يوم الجمعة هذا يكفي في القدرة على صرف الوجود فاذن هذا الاستصحاب عند جماعة كالسيد السيستاني مثبت و لاجل ذلك وقع البحث في هذا المطلب، لا باس السيد اشار الى هذا البحث الذي هو محل الخلاف نشير اليه ثم ندخل في المسالة التاسعة
الحمد لله رب العالمين.
الدرس60

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في المسالة الثامنة حيث ذكر صاحب العروة انه اذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالاحوط اعادة الصلاة عليه، احتاط صاحب العروة احتياطا وجوبيا في انه اذا دفن الميت و لكن لم يكن صلي عليه قبل دفنه، فصلي عليه على قبره ثم انكشف جسده اما بالسيل او بالنبش و نحو ذلك فالاحوط وجوبا اعادة الصلاة عليه، ذكر السيد الخوئي ان الظاهر من الادلة ان جواز الصلاة عليه و هو في قبره حكم واقعي اضطراري و ليس حكما ظاهريا، و الحكم الواقعي الاضطراري مقتض للاجزاء بخلاف الحكم الظاهري، فان التخيير بين الاقل و الاكثر حيث لا يكون معقولا فاذا لم يكن الامر الاضطراري مجزئا فهذا يعني ان التكليف الواقعي مخير بين الصبر و الاتيان بالواجب الاختياري في آخر الوقت او ان الواجب هو الجمع بين الفعل الاضطراري في اول الوقت و الفعل الاختياري في آخر الوقت، هذا مقتضى عدم اجزاء الامر الاضطراري فان عدم اجزائه يعني ان الامتثال للامر الاضطراري لا يكون مسقطا للتكليف الاختياري، فيعني ان الواجب واقعا في حق هذا المكلف في الاضطرار غير المستوعب إما الصبر و الاتيان بالمامور به بالامر الاختياري في آخر الوقت او الجمع بين الاتيان بالفعل الاضطراري ثم الاتيان بالفعل الاختياري، فهذا يعني التخيير بين الاقل و الاكثر وهو غير معقول فهو يعني ان الاتيان بالفعل الاختياري واجب على اي تقدير و لا يجب الاتيان بالفعل الاضطراري و هو خلف الفرض، فهذا يكشف ان ثبوت الامر الاضطراري مساوق لاجزائه عن الامر الاختياري.

هذا المبنى صحيح فيما لم يجب الفور فاذا جاز الصبر و الانتظار الى آخر الوقت و ثبت جواز الاتيان بالفعل الاضطراري في اول الوقت فهذا يساوق الاجزاء و لكن اذا وجب الاتيان بالفعل في اول الوقت فهذا لا يقتضي الاجزاء، لانه كان يجب الاتيان بالواجب فورا و لا يتمكن من الواجب الاختياري فورا فجعل مكانه الواجب الاضطراري بدلا عن الفورية، فهو مامور بهذا الفعل الاضطراري كواجب فوري، ثم اذا ارتفع العذر يجب عليه في آخر الوقت الاتيان بالفعل الاختياري، هذا لا يقتضي الاجزاء، اقتضاء الاجزاء خاص بما اذا لم يجب البدار الى الواجب الاختياري بل جاز له الصبر و الاتيان بالواجب الاختياري في آخر الوقت.

ففي المقام نقول اذا جاز واقعا الصلاة على قبر الميت اذا لم يصل عليه قبل دفنه فلعل هذا قام مقام وجوب البدار الى الصلاة عليه و هذا لا ينافي انه اذا انكشف جسده تجب اعادة الصلاة عليه بعد انكشاف جسده، و الامر الاضطراري الاول لا يقتضي الاجزاء الا اذا ثبتت بدليته عن الواجب الاختياري بحسب ظاهر الخطاب، و هذا و ان كان غير بعيد لكن اشكالنا المهم على السيد الخوئي انه كما ذكر في غير موضع ظاهر الامر الاضطراري هو ثبوته في فرض العجز عن صرف الوجود الواجب الاختياري فاذا انكشف جسد الميت بعد يوم او ايام فهذا يكشف ان جواز الصلاة عليه و هو في قبره كان جوازا وهميا لا جوازا واقعيا.

 نعم كان بامكان السيد الخوئي ان يقول بان ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله عليه السلام لا باس بالصلاة على الميت في القبر لا دليل على انه بدل اضطراري، ليس كل امر ثانوي امرا اضطراريا، مثلا ورد في حق النساء و الضعفاء جواز الافاضة من المشعر الى منا ليلا و رمي الجمرة العقبة ليلا فهل هذا يعني ثبوت الامر الاضطراري و العذري؟ هذا ليس بمعلوم لعل هذا حكم خاص بالنساء و الضعفاء و ان كان السيد الخميني قدس سره كان يفصّل بين النساء و بين الضعفاء، فيقول الترخيص في حق النساء ليس ترخيصا عذريا و لذا تجوز نيابة النساء عن الغير و لا تجوز نيابة الضعفاء الذين يفيضون من المشعر ليلا الى منا عن الآخرين لان هذا الحج يصير حجا للمعذور، و حج المعذور يشكل اجزائه عن المنوب عنه، و لكن كما ذكر كثير من الاعلام حتى بالنسبة الى الضعفاء يمكننا ان نقول بان هذا حكم خاص بالضعفاء و ليس حكما اضطراريا حتى يندرج  في عدم اجزاء حج المعذور عن غيره، فهنا في القام ايضا يمكن ان يقال بناءا على دلالة صحيحة محمد بن مسلم على جواز الصلاة على قبر الميت اذا تركت الصلاة عليه قبل دفنه، بان هذا ليس حكما اضطراريا و لذا لا يجب نبش القبر و هذا حكم خاص بفرض دفن الميت، يصلى على قبره فحتى لو علم بانه سينبش قبره بعد ساعات فبناءا على ما ذكرناه يمكن ان يصلى على قبره و يجتزء به لاطلاق دليل الترخيص.
سوال و جواب: الكلام في انه اذا استفيد من صحيحة محمد بن مسلم ان الصلاة على قبره في طول ترك الصلاة عليه قبل دفنه، تركت الصلاة عليه قبل دفنه فصار دور الصلاة على قبره و مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن مسلم لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن.
 نحن ناقشنا في دلالة صحيحة محمد بن مسلم على مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن فيما اذا تركت الصلاة عليه قبل الدفن فقلنا بان هذا ناظر الى تكرار الصلاة على الميت صلي علي الميت قبل دفنه فيراد تكرار الصلاة بعد دفنه لانه هو الظاهر من تعبير قوله لا باس، مضافا الى ما ذكرنا من انه معارض بموثقة عمار و لا يصلى عليه و هو مدفون. 
ثم صار حديث حول ما ذكره السيد الخوئي من انه و لو كان دليل الامر الاضطراري منصرفا عن العجز عن صرف الوجود للواجب الاختياري لكن اذا شك في اول الوقت انه سوف يرتفع العذر في اثناء الوقت او لا يرتفع، كما ذهب شخص الى الجمرات فرأى الزحام في اول النهار و احتمل بقاء الازدحام و العذر الى آخر الوقت، فذكر السيد الخوئي انه لا باس باجراء الاستصحاب الاستقبالي و يثبت بذلك تعلق الامر الاضطراري بالاستنابة فيستنيب من يرمي عنه الجمرات و يرجع الى مخيمه او الى منزله و لا يجب عليه الفحص عن انه هل ارتفع العذر في اثناء النهار او لا يرتفع، نعم لو اتفق انكشاف ارتفاع العذر في اثناء النهار و امكنه الرجوع  بلاحرج يجب عليه ذلك لانشكاف الخلاف في الحكم الظاهري.

 قلنا بان الاستصحاب الاستقبالي مختلف فيه فبعضهم انكر الاستصحاب الاستقبالي راسا كما حكي عن صاحب الجواهر و ادعاه الشيخ الفياض و مال اليه السيد الزنجاني فانكروا جريان الاستصحاب الاستقبالي في جميع الموارد بدعوى قصور ادلة استصحاب عن اثباته، فقالوا بان منصرف دليل الاستصحاب هو كون المشكوك فعليا لا كون الشك فعليا و المشكوك استقباليا، انك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذا يعني ان زمان المشكوك فعلي و زمان المتيقن سابق و لا يصدق ذلك على الاستصحاب الاستقبالي، فانه لا يصح ان يقال في الاستصحاب الاستقبالي انك كنت على يقين من الاضطرار فشككت، لا، الآن انت على يقين من الاضطرار و تشك في بقاء الاضطرار في المستقبل، و لكن الجواب عن هذا الاشكال بان ذيل دليل الاستصحاب عام لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا انك كنت على يقين من طهارك فشككت، صحيح، هذا مورده استصحاب غير الاستقبالي، و لكن الذيل دل على انه لا ينبغي نقض اليقين بالشك ابدا، و العرف يتمسك بعموم الذيل، و هذا العموم يشمل الاستصحاب الاستقبالي، و لكن من يقبل الاستصحاب الاستقبالي قد يفصّل فيقول تارة لا نريد من الاستصحاب الاستقبالي اثبات موضوع الامر الاضطراري بل نريد اثبات موضوع الامر الاختياري، المراة في اول طلوع الفجر طاهرة، فتستصحب بقاء طهارتها من الحيض الى غروب الليل و يثبت بذلك وجوب الصوم عليها، بينما انها لو علمت بطرو الحيض عليها في اثناء النهار فمقتضى القاعدة عدم وجوب الامساك عليها من طلوع الفجر، الا ان الاستصحاب الاستقبالي يثبت انها سوف تبقى طاهرة من الحيض الى غروب الليل، هذا لا اشكال فيه، لو غمض العين عن الاشكال الاول و هو قصور دليل الاستصحاب عن الاستصحاب الاستقبالي، و اما اذا اردنا ان نثبت بالاستصحاب الاستقبالي موضوع الامر الاضطراري فهنا شبهة طرحها المحقق العراقي في كتاب فروع علم الاجمالي و ان عدل عنه في بعض كلماته، الاشكال هو انه حيث يكون موضوع دليل الامر الاضطراري العجز عن صرف وجود الفعل الاختياري و استصحاب بقاء الاضطراري الى آخر الوقت لا يثبت العجز عن صرف وجود الطبيعة الا بنحو الاصل المثبت و هذا اشكال قوي، الظاهر من كلمات السيد السيستاني حيث استشكل في الاعتماد على الاستصحاب الاستقبالي في قضية استصحاب بقاء العذر في ايام منا فاستشكل في جواز الاستنابة لمن علم بالزحام و شك في بقاء الزحام الى آخر الوقت، ظاهر هذا الاشكال انه يرى شبهة المثبتية لاستصحاب بقاء الاضطرار.

و قد ذكرنا كتأييد لهذا الاشكال فقلنا بانه لو علم هذا المكلف من اليل بانه سوف يرتفع الزحام في آخر الوقت فيصح ان يقول انا قادر على رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس الى غروبها، اذا سئل فقيل له انت قادر على رمي الجمرة العقبة بين طلوع الشمس الى غروبها في يوم العيد نقول نعم انا قادر لاني انتظر الى الظهر يخف الزحام فامشي الى الجمرات و ارمي بالراحة و ارجع، نعم لو حذف الزمان عن القيدية للواجب فقيل له انت الآن قادر على رمي الجمرة العقبة يقول لا، انا الآن لست قادرا على رمي الجمرة العقبة لكن الواجب ليس هو طبيعة رمي الجمرة، الواجب هو رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس الى غروبها فلابد ان نسال انت قادر على هذا الواجب و هو رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس الى غروبها فمن الطبيعي يقول اذا علم بارتفاع العذر من الطبيعي يقول نعم انا قادر و ان لم يكن الآن قادرا على رمي الجمرة العقبة و لكني قادر على رمي الجمرة العقبة ما بين طلوع الشمس الى غروبها في يوم العيد فاذا شك في بقاء العذر فيكون من الشك في القدرة و ليس للعجز حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب، هذا اشكال قوي ولاجل ذلك منعنا وفاقا للسيد السيستاني الاعتماد على الاستصحاب الاستقبالي في هذه المجالات، فعليه اذا اطمأن المكلف بانه في المقام لا يخرج جسد الميت من القبر فيصلي على قبره و لكن اذا احتمل احتمالا عقلائيا انه سينبش و يظهر جسده لابد له من الانتظار على الاحوط وجوبا، و اذا اتفق بان علم بانكشاف جسده فالاحوط لزوما اعادة الصلاة على جسده كما ذكره الصاحب العروة.
المسالة التاسعة مسألة يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء‌ و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
صلاة الميت ورد انه لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و ان كان الطهارة لها افضل و ورد ان من خاف فوت الصلاة الجنازة له ان يتيمم بدل الغسل او الوضوء، لكن من يتمكن من الوضوء او الغسل هل له ان يتيمم كما يقول صاحب العروة يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء‌؟ من اين ذلك؟ اذا لم يتمكن من الماء نعم بمقتضى ان التراب احد الطهورين يجزيك عشر سنين و اما اذا تمكن من الماء و لكنه ما عنده خلق يروح يتوضئ يغتسل و يجيء يريد ان يتيمم هل يشرع له ان يتيمم كما يقول صاحب العروة؟ لادليل على ذلك، نعم ورد في رواية موثقة سماعة سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ، مورد هذه الموثقة مرور الجنازة فظاهره انه يخاف من فوت الصلاة على الميت و الا لماذا قال عن رجل مرت به جنازته و هو على غير وضوء كيف يصنع، ظاهره انه مرت به جنازته لو ذهب يتوضأ لا يمكنه ان يدرك الصلاة على الميت و لا اقل من انه يخاف ان لا يدرك الصلاة على الميت فاذن لا يجوز الاتيان بالتيمم مع التمكن من الوضوء او الغسل الا بنية الرجاء.
‌المسألة العاشرة: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت‌و إن‌كان لا يبعد عدم البطلان به. 
التكلم تارة يكون ماحيا لصورة الصلاة على الميت فواضح انه لا يجوز و لكن اذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة على الميت فافتى صاحب العروة بعد مانعيته لعدم دليل عليه لان ما دل على انه اذا تكلم متعمدا اعاد الصلاة ظاهر في الصلاة المتعارفة، و لكن الانصاف ان المقدار من التكلم و ان لم يكن ماحيا لصورة الصلاة قد يكون منافيا للمرتكز المتشرعي في الصلاة على الميت و لذا نحن نحتاط وفاقا للسيد الخوئي و السيد السيستاني من ترك التكلم مطلقا في اثناء الصلاة على الميت.
‌المسألة الحادية عشر: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ‌بل صحتها أيضا محل إشكال.
اذا وجد من يصلي على الميت قائما هل يجزء لمن لا يتمكن من الصلاة قائما ان يصلي على الميت و هو جالس، صاحب العروة قال فيه اشكال بل في صحة صلاته اشكال يمكنه ان ياتي بهذه الصلاة عن الجلوس رجائا و الاشكال في محله لان ظاهر دليل شرطية القيام ان الصلاة الميت مشروطة بالقيام و انما تنتقل الوظيفة الى الصلاة جالسا عند العجز عن صرف وجود الصلاة على الميت قائما و حيث ان هذا الواجب كفائية فيكفي في امكان صرف الوجود تمكن بعض الافراد من ذلك.
جواب سوال: قد تكون الصلاة على الميت عن جلوس صحيحة مامورا بها في حق هذا العاجز ولكن لايكون مسقطا لوظيفة القادرين، لادليل على مشروعية الصلاة على الميت عن جلوس، مثل الاخرس الاخرس يريد ان يصلي على الميت و غيره موجود لادليل على مشروعية صلاتها للميت.
‌ المسألة الثانية عشر: إذا صلى عليه العاجز عن القيام، باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ‌ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة.

لان هذا الامر الوهمي او الظاهري لا دليل على اجزائه عن الامر الواقعي بعد انكشاف الخلاف، بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، صلى جالسا على الميت لانه لم يجد من يصلي عليه قائما ثم جاء عالم محترم يقدر على الصلاة على الميت قائما فهذا يكشف عن عدم الامر بصلاة ذلك العاجز عن القيام،  و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا، كبر تكبيرتين ثم قال ما اقدر استمر في القيام فقعد فإنها لا تجزي عن القادر فيجب على القادر الاتيان بصلاة الميت من اولها قائما. 
المسألة الثالثة عشر: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا‌ بنى على عدمها.

لاستصحاب عدم اتيان الغير بصلاة الميت.

و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا.

اذا احرز ان شخصا صلى على الميت و لكن لا يدري ان صلاته صحيحة ام لا فقالوا بانه تجري اصالة الصحة للسيرة المستمرة المتشرعية بل العقلائية على البناء على صحة عمل الغير.

هنا اشكالان الاشكال الاول ما قد يستفاد من كلمات السيد السيستاني من ان اصالة الصحة لا تثبت الصحة الاختيارية، خب ترون ان السيد السيستاني يقول اذا تريد ان تقتدي بامام جماعة لا يكفي ان تحرز عدالته فقط بل لابد ان تحرز صحة قرائته في حد ذاتها، نعم يمكن ان يشتبه و يخطئ مرة او مرتين لكن قرائته في حد ذاتها صحيحة لابد من احراز ذلك الوثوق بصحة قرائة الامام فيشكل الاقتداء بالامام العجمي لانه انت تجري اصالة الصحة في قرائته لكن لا يثبت بذلك ان قرائته صحيحة اختيارية، فلعلها صحيحة اضطرارية من باب عجزه عن الاتيان بالقرائة الصحيحة فيكف تقتدي به؟ و لاجل ذلك بعض مشايخكم ذاك الزمان الذي في قم ما يصلون وراء احد الا قليل ممن وفى، ما كانوا يصلون وراء كل احد حتى المراجع يقولون هم عجم لا نثق بقرائته، يصلون احيانا خلف السيد المرعشي لانه قرائته عريبة. 
على اي حال هذا الاشكال اذا سرى الى الاستئجار للصلاة على الميت هم يقال بانه اذا احرز ان هذا الاجير يصلي عن الميت لكن لا نثق بقرائته فالشيخ التبريزي يقول مي خالف كان يقول لي شوف تثق بانهم يصلون بالنسبة الى صحة صلاتهم نجري اصالة الصحة لكن السيد السيستاني لعله يناقش في ذلك لابد ان تثق بقرائته، لانه ممكن تجري اصالة الصحة في قرائته، لكن لا يثبت بذلك ان قرائته صحيحة اختيارية فلعلها صحيحة عذرية، عجمي ما يقدري ان يتلفظ بالالفاظ عن مخارجها.

سوال و جواب: في الصلاة على الميت لابد من الاتيان بالتكبيرات صحيحة بدل ان يقول الله اكبر يقول الله اكبي مثلا لانه ما يتلفظ بالراء، راء ما عنده ،بدل الراء يقول ياء، اكو اشخاص ما يقدرون الله اكبر يقولون الله اكبي.

الكلام في انه ليست قرائته الاختيارية موثوقا بها قرائته قرائة عذرية اما لعذر في لسانه او لعذر في لغته، هذا اشكال مهم الانصاف انه اذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا فيشكل الاجتزاء بهذه الصلاة تصلي وراء امام تحتمل ان قرائته صحيحة عذرية و ان كان الرجل عادل مأة بالمأة لكن لعله عادل ملحون القرائة فاذن هذه الاشكال الاول لم نجد جوابا عنه فننتقل الى الاشكال الثاني.

سوال و جواب: لا القرائة الملحونة اي المغلوطة الملحون يعني المغلوطة لا بلهجة عجمية القرائة بلهجة عجمية لا تضر اذا ادى الحروف و الحركات بنحو صحيح، الذي يناقش كالسيد الصدر في من يقول مالكِ يوم الدين فانما يناقش في ان هذا صار فتحا، العرب حين ما يواجهون رجل يقولون انتِ و حين ما يواجهون امراة يقولون انتي انتِ فتحا عند العرب انتي كسرة فحين ما تقول مالكِ العرب يعتبرونه فتحا و الكسر ان تقول مالكي يوم الدين، غير المغضوبِ عليهم اذا تقول غير المغضوبِ فالذي يناقش ما يقول كل احد يناقش في ذلك و لكن راينا غير واحد يناقشون في ذلك و لذلك كان لا يعطي الصلاة الاستيجارية صلاة نيابة لمن يقول مالكِ يوم الدين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوبِ عليهم مثل بعض الناس يقول مالكِ يوم الدين غير المغضوبِ عليهم الى آخره.

سوال و جواب: ليس كسرا. انت واجه بعض الاخوة يقول انتَ شت يقول واجه الواحد من جماعتك يقول انتَ. اذا واجهت امراة شيت تقولون انتي لا انتِ من اين جئتِ...

على اي حال هذا هو الاشكال الاول يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال الاول فيقال باننا اذا احرزنا ان هذا ليس بمعذور اذا كانت قرائته صحيحة فلابد ان تكون صحيحة اختيارية لاننا لا نحتمل كونه معذورا لسانه ليس فيه اي علة و مشكلة كما انه قادر على التكلم بالكلام العربي الفصيح فهو اذا كان لا يعرف القرائة فقرائته باطلة فهنا لابد من التمسك بمثبتات الاصل يعني هل اصالة الصحة التي تثبت الصحة الاعم  من الاختيارية و الاضطرارية بضم ان قرائة هذا الشخص لو كان صحيحة فهي صحيحة اختيارية هل مثبتات اصالة الصحة حجة هذا فيه اشكال. هذا هو الاشكال الاول.

الكلام في الاشكال الثاني غدا ان شاء الله

